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.]دع أمرواذ مكما 


]مدع صمح اك . لمانمايلا 


سنتعييت ‏ شيق ‏ خقوق الله عفوظة تانر ميهد 


الفهرس الإجمالي 


مقدمة التحقيق ل 
نماذج من تصاوير النسخ 0 
)0( 
جمل العلم و العمل 
[1. جمل العلم] ا ذ0010131212 0 ا 
]١[‏ بابٌ بيانٍ ما يحب اعتقاده في أبواب التوحيدٍ جزاط الاموع الو اللاطال ار 
[؟] بابُ بيانٍ ما يَجِبُ اعتقادٌه في أبواب العَدلٍ كُلّها وما يَتَصِلُ بها 1 
[؟] فصل فيما يَحِبُ اعتقادٌه في النبوّة 0 
[4] بابُ مايّحِبُ اعتقادُه في الإمامة وما يَتّصِلُ بها 0 00 
[5] باب ما يَحِبُ اعتقادٌه في الآجالٍ و الأسعارٍ والأرزاق 1 1 1ذ[ذ[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0000011 

[7. جمل العمل] 0 
[1.] كتاب الطهارة ااا[ 1[ ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ ز[ [ [ [ 1 1 
[1.] كتاب الصلاة و أفعالها اااا 00007 اا 
[”.] كتاب الحنائز 00000000 ببب 00‏ ااا 
[5.] كتاب الصوم 1 
[65.] كتاب الاعتكاف 1000 1 1 1 1 ا 
[7.] كتاب الحجّ ا ا ا ا ا اا ا 11 
[7.] كتاب الزكاة وا و و ا 
2( 
شرح جمل العلم 
[1.] باب بيانٍ ما يحب اعتقاده في أبواب التوحيدٍ 1 ز1 1 1 0 ااا 
[1.] بابُ ما يحب اعتقادٌه فى أبواب العَدلٍ و ما يَتَصِلّ بذلكَ 1 1[ 000 
[7.] بات الكلام في النبؤة... ا | لع ا ادو و عمط افر 111 
[4.] بات الكلام في الإمامة ااا ا 
[5.] بابٌ الآجالٍ و الارزاقي و الأسعار ا 
الفهارس العامّة 1 لزاه فاب سحي ووااعلم و واف نوا اباس اسه و طروي لتب 0 


2 سا شهدا اكد 


الو أي وو تسن ال ا اه 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين» و الصلاة و السلام على محمّد و آله الميامين» و اللعن 
الدائم على أعدائهم أجمعين. 
ترك الشريف المرتضئ علم الهدئ تراثاً كلاميّاً مهما و لا غرو فهو من الأعلام 
المؤسّسين لعلم الكلام الشيعئ. و من مصنفاته التي وصلت إلينا عبر التاريخ رسالة 
«جمل العلم و العمل», التي تشتمل علئ أهمّ ما يجب أن يعلمه المكلّف (و هو 
القسم الكلاميّ) وأن يعمل به (وهو القسم الفقهيّ). 
وإذ نحمد الله جِلٌ وعلا الذي وققنا لتحقيق هذا الأثر النفيس» نقدّم الكلام 


الشريف المرتضئ في سطور 
هوالسيّد أبو القاسم على بن الحسين الموسويّ (755 -577 ه). الملقب 
الفقه و أصوله و الكلام و التفسير و الأدب وغيرها من العلوم. تولئ نقابة الطالبيين 
وإمارة الحاجٌ؛ وديوان المظالم بعد والده الشريف أبي أحمدء وأخيه الشريف 
أخذ العلوم عن أبرز مشايخ عصره وكبار أعلام دهره كالشيخ المفيد. والشيخ 


1 جمل العلم و العمل 


الصدوقء و أبيه الحسين بن علي ابن بابويه القمّيّ و هارون بن موسى التلعكبريٌ 
واحمك بن سهل الديباجي» و علماء آخرين. 

وقام بتربية شريحة واسعة من العلماء الذين خلّفوه في سدانة المذهب و القيام 
بشؤونه» وإِنّ من أهمّ تلامذته: شيخ الطائفة الطوسيء و القاضي ابن البِرّاج 
الطرابلسيّ» و أبو الفتح الكراجكيء و أبو العبّاس النجاشي؛ و غيرهم. 

و خلف تراثاً زاخراً في مختلف العلومء ويمكن أن نعدٌ من أهمّ مصئّفاته: 
الذخيرة: و الملخصء و جمل العلم والعملء و الشافيء و الصرفة و تنزيه الانبياء» 
والغرر و الدرر (الأمالي). و الاتصنرىز الناضر تاك وغيرها ' 


نظرة سريعة حول «جمل العلم و العمل» 

أمَا سبب تأليف هذا الكتاب يعود إلى طلب بعض مشايخ الشريف المرتضئ 
- و الذي هوعلى الاحتمال المتاخم لليقين الشيخ المفيد -في تصنيف رسالة مختصرة 
فيما يجب الاعتقاد به في باب أصول الدين» وكذلك ما يجب العمل به من 
الكتاب المختصر الذى لا يستغنى عن مراجعته الطالب و الأستاة. " 
هذا الكتاب بعد تأليف كل من: الذخيرة و الملخصء و المصباح؛ وقبل وفاة 
أستاذه الشيخ المفيد؛ فإنه من جهة يُرجِع القارئ في خاتمة الكتاب إلى هذه الكتب 
.١‏ يختصّ المجلّد الأول من موسوعة الشريف المرتضو - و الذي يعتبر هذا الكتاب من أجزائه ‏ 


لدراسة تفصيليّة عن سيرة الشريف المرتضىئا و حياته و آثاره؛ و لذلك اكتفى هنا بهذا المختصر 
عن حياته. 


3 راجع: حمل العلم و العمل.ء ص 09. 


مقدمة التحقيق . 


8 هه )2 0 7 م ١‏ 003 1 5 
الغللاث» اي: الذخيرة. والملشحخحصء والمصباح - ومن جهة اخرى: فهويدكر 
الشيخ المفيد و يدعو له بالبقاء بقوله: «أدام ال خايدة) مقا ندل علئ أنه تم تأليف 


هذا الكتاب و حياته. 
وأمّا عن هيكليّة الكتاب. فهو يشتمل علىيل قسمَين رئيسيِّين هما: العقائد 
و الأحكام. 


ما القسم الأول فهو يشتمل عل بحثين: هما الأساس في الكلام عند العدليّة, 
وهما: التوحيد و العدل. ' فيبحث في الباب الأول مسألة التوحيدء وفي الباب 
الثاني وحبّى الباب الخامس يبحث عن العدلء و ما يتصل به من أبحاث (كالتنبوّة: 
والإمامة. والآحال و الأرزاق والأسعار). 

وفي القسم الثاني من الكتاب يتمّ البحث عن الأصول المعروفة في المصادر 
الحديئيّة عموماً باسم «دعائم الإسلام» و التي هي الصلاة والزكاة» والصوم, 
و الحجّء و الولاية'. إلا أنّ الولاية لا تعدّ من المباحث الفقهيّة. 

يشتمل القسم الثاني علئ سبعة كتب و هي كتاب الطهارة. وكتاب الصلاة, 
وكتاب الجنائزء و كتاب الصوم.ء و كتاب الاعتكاف. و كتاب الحح. و كتاب الركاة 
و يشتمل كل كتاب على عدّة فصول. 
وجه تسمية الكتاب 

لم يذكر الشريف المرتضى اسماً لكتابه «جمل العلم و العمل» في طيّاته. بل 
.١‏ المصدر نفسه. ص .١190‏ 
". المصدر نفسه. ص 09. 
*. ولذلك تُعرف الإماميّة والمعتزلة بأصحاب العدل و التوحيد. لاحظ: الملل و النحل 


للشهرستانى» حُّ 5 ص 01. 
51 راجع: الكافي» ج 58 ص ١م‏ باب دعائم الإسلام. 


٠‏ جمل العلم و العمل 


ل ار 
الاعتقاديف:و ما نحن العم بهعلن المكلف من الشرغتات. و لخن سيت هذا 
الل ا ل عر ا مر 
و العمل»'. وكذلك ورد في فهرست الشيخ الطوسئ الذي تمٌ تأليفه في حياة الشريف 
المرتضئ ‏ حيث يذكر نفس التسمية للكتاب. ' 

و«الجِمّل» في المصادر اللغويّة تستعمل بمعتيين: 

الأوليا: إذا استخدمت للمفرد, تعني الحبل الغليظ؛ و أوردوا لها كلمات مترادفة 
للمعنل نفسه. وهي «الجمّل)؛ و«الجمْل». و «الجَمّل»: و«الجَمّل». ' 

الثانية: إذا استخدمت للجمع؛ وهي جمع «الحملة»." 

يرئ بعض الباحثين أنّ «الحمّل» هنا وردت بالمعنى الأؤلء وهي تعني أنّ 
الكتاب حبل غليظ للتمسّك بالعلم و العمل.' 

ولا يعدٌ هذا الرأي متين حيث لم يصرّح المؤلّف في هذين الكتابين ‏ الجمل و 
شرحه هذا الوجه في تسمية كتابه أوَلآ ولا توجد قرينة علئ هذه التسمية في 
المكه. 

والذي أعتقده أن «الجمّل» هناوردت بالمعنى الثاني؛ أي جمع لكلمة 
«الحملة»)». وهي أوجه و أصحح استخداماً من المعنى الأؤل. وممًا بدو غك ذاياك 


.694 راجع: جمل العلم و العملء ص‎ .١ 

؟. راجع: شرح جمل العلم والعملء ص 11. 

3 راجع: فهرست كتب الشيعة. ص .7١/8/‏ 

4. راجع: ليان العرب» ج ١ل‏ ص ١١77‏ «جمل). 

. راجع: المصدر نفسه. ج 21١‏ ص ١18‏ «جمل». 

1. دانشنامهدى حهان اسلام» ج ,١‏ ص لا0لا. مدخل « حمل العلم والعمل». 


مقدمة ال لتحميو ١١‏ 


أنْ الشريف المرتضئ يعبّر في مواضع من هذا الكتاب و شرحه بقوله: «هذه جملة 
مقنعة» أو «هذه جملة كافية)' 
صحّة نسبة الكتاب و شرحه للمؤلف 

ما بالنسبة للمتن» و هو كتاب جمل العلم و العملء فلا يوجد أيٍّ ترديد في 
نسبته إلى الشريف المرتضئاء و ذلك للأسباب التالية: 

أؤلاً: يُرجع المصئّف في هذا الكتاب إل أربع كتب أخرئ من تآليفه. وهي: 
الصرفة". و الذخيرة'» و الملخص'» و المصباح”, ولا شاك في نسبة هذه 
المصتفات للشريف المرتضئا. 

ثانياً: اتفاق أصحاب السيّر و التراجم و أعلام الفقه والكلام في نسبة هذا 
الكتاب للشريف المرتضىاء و منهم: شيخ الطائفة الطوسيّ » و النجاشي '» وابن 
شهر آشوب"» و ابن إدريس'ء و غيرهم. 

وأمَا نسبة الشرح ‏ أي: شرح جمل العلم و العمل فكذلك لا مجال للشك في 
شيقة للشرنك المرتطه #وذلك لان 

أولاً: أحال المؤلّفٌ القارئ للتفصيل بالرجوع إلئ مصتّفاته الأخرئ» و التي هي: 
.١‏ لاحظ: جمل العلم و العملء ص 85, /ا/17؛ شرح جمل العلم و العملء ص 777 5170 737ل 


ك5" هل 55”", 


. راجع: حمل العلم و العمل. ص 8. 
7 راجع: المصدر نفسه. ص .١160‏ 


6 م مما 


8 راجع: المصدر نفسهة. 


0 


5 راجع: المصدر نفسهة. 
راجع: رجال النجاشي. ص .57١‏ 
راجع: معالم العلماء, ص 18 


ها > لذ هم 


١‏ جمل العلم و العمل 


الصرفة'. و الذخيرة"» و الملخص ”», و الشافي , والغرر و الدرر (الأمالي) » و 
المسائل الموصليّة » و المقنع في الغيبة'» ولا يشكٌ اثنان في نسبة هذه التصانيف 
إلى الشريف المرتضئ. 

ثانياً: التصريح بنسبة هذا الشرح في ديباجة جميع مخطوطاته إلى الشريف 


الموكع وو الامو تضنا يفف ” 


مصادر الشريف المرتضئ في هذين الكتاين 
من المناهج المتداولة في التأليف بين المؤلّفين في مختلف العلوم الإسلاميّة 
أن يوشحوا كتبهم و رسائلهم بعبارات من تراث المتقدّمين» و أن يستندوا إلى 
كلماتهم؛ و من المعهود أيضاً عند كثير من المؤلّفين الإرجاع و الإحالة إلئ سائر 
ولكن الشريف المرتضئ في هذين الكتابين (أي: جمل العلم و العمل» و شرح 
جمل العلم) لم يذكر مصدراً من المصادر التي اعتمدت عليهاء ونحن _فيما 
فحصنا عنه في عبارات هذين الكتابين ‏ لم نجد أثراً من عبارات المتقدّمين على الشريف 


المرتضئ. 


.5١8 راجع: شرح حمل العلم والعملء ص‎ .١ 

". راجع: المصدر نفسهء ص 5١75‏ 0ل /771 774 3706 
”. راجع: المصدر نفسه. ص ,5١7‏ 7170. 

5. راجع: المصدرنفسه. ص 0771 8", 5 0. 

5. راجع: المصدر نفسهء ص 54 0". 

. راجع: المصدر نفسه. ص "٠6٠0 59٠١‏ 037". 

. راجع: المصدر نفسه.ء ص .7"0١‏ 


»ب شح 


5 راجع: المصدر نفسهة. ص 1868 


مقدّمة التحقيق ١‏ 


و لكنّه في عدة من المواضع يحيل القارئ إلى سائر مصتفاتهء فعلئ سبيل المثال: 

في جمل العلم و العمل يُرجع إلى الصرفة', والذخيرة". والملخص”, و 
المصباح. ' 

في شرح جمل العلم و العملء يذكر كلا من الصرفة , و الذخيرة » و 
الملخخص"”: و الشافي”» و الغرر و الدرر (الأمالي)"» و المسائل الموصلية' ' و 
المقنع في الغيبة' '» و يُرجع من يروم التفصيل إلئ هذه المصتّفات. 
جهودٌ حول الكتاب 
أول: الترجمة 

لم نجد ‏ حسب البحث و التتئع - سوى ترجمة فارسيّة للقسم الفقهيَ من كتاب 
جمل العلم و العمل؛ ولا توجد ترجمة لهذين الكتابين (الجمل وشرحه) إلئ 
لغات أخرئ غير هذه الترجمة, و إليك مواصفاتها: 

ترجمة القسم الفقهي من كتاب جمل العلم و العملء وهي رسالة جامعيّة 
.١‏ راجع: جمل العلم و العملء ص 4/. 
؟. راجع: المصدر نفسهء ص .١116‏ 
". راجع: المصدر نفسه. 


5. راجع: المصدر نفسه. 

. راجع: شرح جمل العلم و العملء ص .8١8‏ 

.١‏ راجع: المصدر نفسه. ص 717 371/7786 8 04ل 
. راجع: المصدر نفسه. ص 5١7‏ 770. 

6. راجع: المصدر نفسه. ص 737017 7378 8 7370 

3 راجع: المصدر نفسه. ص ؛ 0 7. 

807 00 35940 راجع: المصدر نفسه. ص‎ .٠ 

.7"0١ راجع: المصدر نفسه. ص‎ .١ 


١‏ جمل العلم و العمل 


تقدّم بها فضل الله العطارديّء بإشراف الأستاذ الشيخ كاظم مدير شانهوجيء؛ بجامعة 


فردوسى في مشهد, سنة 59 ١١‏ 0 


ثانياً: الشروح 

وقد لاق كتاب جمل العلم و العمل إقبالاً في عصره؛ فقد قام ثلاثة من العلماء 
بشرحه. و هذه الشروح الثلاث لا رابع لها حسب البحث و التحقيق؛ و هىي: 

.١‏ شرح جمل العلم و العمل؛ للقاضي ابن البرّاج الطرابلسئء و هو على القسم 

الي جو لد ارارم لعي المعووة ب االبوياة ١‏ ميو لحي 
الطائفة الطوسئ؛ و هو على القسم الكلامئ فقط. 

". شرح جمل العلم و العمل» من إملاء الشريف المرتضئء و تقرير بعىض 
تلامذته. و هو على القسم الكلامىّ فقط. 

وفيما يلي» التعريف بهذه الشروح و الكلام عنها باختصار. 
نظرة حول شروح «جمل العلم و العمل» 

وصلتنا ثلاث شروح على جمل العلم و العملء وكلّ منها يختصٌ بقسم من 
الكتابء و لا يشمل شرح كلا القسمين (الكلام و الفقه). 

فأمًا شرح القسم الكلاميّ فهو شرح الشريف المرتضئ و تلميذه الشيخ الطوسي. 
و أمّا شرح القسم الفقهىّ فهو سرح القاضي ابن البرّاجء و إليك الكلام عنها: 
أ. شرح القاضي ابن البرّاج 

وهو الشرح الوحيد الواصل إلينا للقسم الفقهي من الكتابء قام بشرحه القاضي 


.١ 77 فهرست ترحمدهاى فارسى آثار سيّد مرتضئئع. ص‎ .١ 


عبد العزيز بن نحرير بن البرّاج الطرابلسيّ (م ١ل:‏ ه). لم يسم ابن البرّاج كتابه 
هذاء إلا أنّ أؤل من ذكره هو ابن شهر آشوب حيث سمّاه «شرح جمل العلم و 
العمل».' 

تتلخص مميّزات هذا الشرح بما يلي:' 

.١‏ يكتفي الشارح في بعض الأحيان بنقل كلام الشريف المرتضئء و لم يتعرّض 
هه ٠‏ إل 
لشرحه؛ لوضوح معنأه. 

5. بل و في موارد أخرئ يحذف الشارح كلام الماتن؛ ولم يتعرّض إلى شرحه 
ل 

”. جملة من المسائل التي قام ابن البرّاح بشرحها و توضيحها لم ترد في متن 

6 
جمل العلم و العمل. 

4. مع أن الماتن لم يتعرّض في كتاب جمل العلم و العمل إلئ مباحث الفقه 
المقارن؛ نظراً لاختصاره منشأ تأليفه؛ إلا أنَّ ابن البرّاج تعرّض في شرحه إلى موارد 
الخلاف مع العامّة» و أورد جملة من آراء علماء الجمهور. ثم يطرح رأي الإماميّة و 
يقدّمه علئ رأى العامّة.' 

.١‏ راجع: معالم العلماء. ص '6م/. 
". راجع: للتفصيل حول مميّزات هذا الشرح إلى مقالة: لاشرح جمل العلم والعمل» بقلم الشيخ 

على الفرهوديٌّ. المنشور فى مجذّة فقه أهل البيت» العدد 5/-87, السنة ١578‏ ه. 

7 راجع: شرح جمل العمل لابن البرّاج؛ ص 1١‏ «فصل في نواقض الطهارة» و «فصل في التيمم». 
4. راجع: شرح جمل العمل لابن البرّاجح. ص 74: حذف الشارح بحث عدم جواز وطئ الحائض. 

و أحكام النفاس. 

. راجع: شرح جمل العمل لابن البرّاح» ص 556. حكم التطهير بالماء المضاف؛ وص 51., بحث 


1 جمل العلم و العمل 


- شرح جمل العلم و العملء الشيخ الأجل الأقدم القاضي ابن البرّاج» تقديم 
وتحقيق و تعليق: الشيخ كاظم مدير شانهجي؛ مطبعة حامعة مشهدء سنة 


١١‏ ه.شس. 


ب. شرح الشيخ الطوسيّ 

وهو شرح على القسم الكلامئّ لكتاب جمل العلم و العملء قام بشرحه تلميذ 
الماتن» شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيى (م 5١‏ ه). وهو 
المعروفت ب زتهي اليو 

وقد ذكر هذا الشرح في سائر مصئفاته بعنوان: اشرح الجمل»': و شرح حمل 
العلم» 'ء و «اشرح ما يتعلق بالاصييزل من جمل العلم والعمل» . والظاهر أن 
الشيخ النجاشيّ هوأوّل من ذكره باسم «تمهيد الأمولم؟ 

يشتمل الكتاب على أربعة أجزاء: 

يبتدأ الجزء الأؤل - و عل خلاف منهج الشريف المرتضئ - بالبحث عن حقيقة 
الواجب تعالئء؛ و الواجب الاعتقاديّ الأؤل. ثم تتطابق سائر المباحث مع ترتيب 
الباب الأؤل من جمل العلم. وفي الختام يورد قسماً من مباحث العدل الى 
أوردها الشريف المرتضئ في الباب الثاني في آخر هذا الجزء. 

و أمّا الجزء الثاني» فهو عبارة عن تتمّة مباحث العدل» من البحث عن التكليف 


.07 راجع: الاقتصاد. ص‎ .١ 

5. راجع: التبيان» ج 9 ص 2.055 وج "”, ص 57. 
3 راجع: فهرست كتب الشيعة. ص 6. 

؟. راجع: رحال النحاشئي» ص ١٠١‏ :. 


مقدمة التحقيق ١7‏ 


و اللطف و الألام والأعواض. و لم يتم مباحث الباب الثاني في هذا الجزء. 
فيكمّلها في الجزء اللاحق. 

وأمَا الجزء الثالث» فهو كذلك عبارة عن استمرار مباحث الباب الثاني من جمل 
العلم. وهو باب العدل. وفيه يتم البحث عن الوعد و الوعيد. و الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكرء و بذلك يستوفي الكلام عن مباحث الباب الثاني. ثم ينتقل إلئ 
مباحث الباب الثالث من جمل العلمء وهو باب النبوّة» فيتمّم الكلام عنها في هذا 
الجزءء و به ينهي الجزء الثالث من الشرح. 

و أما الجزء الرابع» فهو يختصٌّ بشرح مباحث الباب الرابع من جمل العلم.؛ و 
هي مباحث الإمامة. وفيه يتمٌ البحث عن وجوب الإمامة. وصفات الإمام» وإمامة 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله-. 

و من الملحوظ أنّ مخطوطات شرح الشيخ الطوسي علئ جمل العلم و العمل 
تنتهي إلى البحث عن حديث المنزلة'» مع أنّ الشيخ الطوسىّ وعد في أوّل هذا 
الجزء (و هو الجزء الرابع) بالبحث عن أعيان الأئمّة» و أحكام البغاة على الآئمّة: و 
البحث عن الغيبة '. و هي بأجمعها من مباحث الباب الرابع من جمل العلم و العمل. 

و بناءً علئ ذلك لا يشتمل هذا الكتاب علئ شرح مباحث الباب الخامس من 
جمل العلم و العمل؛ والذي يتم البحث فيه عن الآجال و الارزاق و الأسعار. 

يمكن أن نعدٌ من خصائص هذا الشرح ما يلي: ' 


.5 ٠7” راجع: تمهيد الأصول. ص‎ .١ 

1 راجع للتفصيل عن الكتاب و مميّزاته إلى مقالة: «تفصيلى بر يك اجمال؛ بررسى دو كتاب 
جمل العلم و العمل سيّد مرتضئ و تمهيد الاصول شيخ طوسى» بقلم هادي الطباطباني؛ 
المنشور فى محلة كذامن ماه دين» الرقم + , بهمن ١١9١‏ ه.س. 


1 جمل العلم و العمل 


.١‏ لم يلتزم الشيخ الطوسي بترتيب المباحث كما وردت في المتن؛ أي جمل 
العلم و العمل فقد قام بتقديم بعض المباحث و تأخير بعضها الآخرء. كماقام 
بحذف بعض المباحث. 

؟. لم يكن منهج الشيخ الطوسى في الشرح على المنهج المرسوم ب «قال ‏ 
أقول», بل قام بتقرير آراء الشريف المرتضيئ في كل موضوع. 

. لقد اكتفى الشيخ الطوسيّ بشرح كلام شيخه الشريف المرتضئ و 
توضيح عباراته» و لم يتعرّض لطرح أفكاره و آرائه إذا كانت مخالفة لآراء المؤّف 
الماتن. 

فمن ذلك اختلاف رأي الشارح (الشيخ الطوسى) مع الماتن (الشريف 
المرتضئ) في البحث عن إعجاز القرآن و كيفيّته و جهته. حيث يعتقد الشريف 
المرتضئ أنَّ جهة إعجاز القرآن هي الصرفة'» و هو رأيه المشهور المعروف 
الذي صئّف من أجله كتاب الصرفة؛ بينما يخالفه الشيخ الطوسيء و يرى أن 
جهة إعجاز القرآن هي الفصاحة المنقطعة النظير التي يتميّز بها القرآن 
الكريم. ' و لكن الشيخ الطوسى يتجتّب عن إبداء رأيه في المقام؛ ويرى 
أنه ليس من المحجّذ أن يبدي الشارح رأيه المخالف لرأي الماتن في شرح 
ل 

ج. شرح الشريف المرتضى 

وهوالشرح الذي قام الشريف المرتضئ بإملائه» وقام بتقريره بعض تلامذته 

.78 راجع: جمل العلم و العملء ص‎ .١ 


3 راجع: التبيان» ج 0 ص /ا66. 
8 راجع: الاقتصاد. ص 7. 


مقدّمة اك لتحقَيق ١84‏ 


الذي لم يتبيّن هويّته و شخصه من خلال الشرح. وهذا الشرح يختصٌ بالقسم 
الكلامىَّ من جمل العلم و العمل. 

أمَا تاريخ تأليف هذا الشرح و أنه متى قام بإملائه المصنّف فهو مالم يُعلم 
بوضوح. و لكن يمكن لنا تخمين تاريخه؛ و هو أن الشريف المرتضئ قام بإملاء 
هذا الشرح في أواخر عمره الشريف على تلامذته؛ وتعهّد أحدهم بتقريره و 
تحريره؛ و الشاهد على ذلك أنْ الشريف المرتضى يُسمّي سائر مصئفاته المهمّة في 
هذا الشرح. و التي منها: كتاب الصرفة'» و الذخيرة'» و الملخخص ", و الشافي » و 
الغرر و الدرر (الأمالي) . فا الفمنكا الموضدتة ٠‏ والمقنع في الغيبة . 

ويحتمل أيضاً أن يكون تقرير هذا الشرح بعد وفاة الشريف المرتضئ؛ حيث إن 
جميع النسخ الموجودة من الكتاب تشتمل على الدعاء له بالرحمة؛ بعباراتِ نحو 
(اقدس الله 00 (مرّة واحدة)؛ و(ارضي الله عنه»؟ (8100 مرّة). 

لكن مع ملاحظة 9 أقدم النسخ الواصلة إلينا تعود كتابتها إليل أربعة قرون بعد 
وفاة الشريف المرتضئء فمن المحتمل أن تكون هذه العبارات غير موجودة فى 
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ج ‏ - ارك 
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” جمل العلم و العمل 


نسخة المقرّر و أنّ نسَاخ المخطوطات المتأخّرة قاموا بإضافة هذه العبارات؛ نظراً 
لوفاة الشريف المرتضى. 

و إن مما يؤسف له أن مقرّر هذا الشرح لم يعرف حتّى الآن» و لكن من الواضح 
المعلوم من ديباجة الكتاب أنّ المقرّر من تلامذة المؤلفء و أنه قرأ الكتتاب على 
الشريف المرتضئ. و لما كان متن الكتاب (جمل العلم و العمل) يصعب فهمه 
على المبتدئين» طلب من شيخه المصئف أن يقوم بشرح الكتاب؛ ليسهل فهمه 
على الجميع. وقد نزل الشريف المرتضئ عند رغبته» و استجاب طلبته» فقام بإملاء 
هذا الشرح علئ تلميذه المقرّر. ' 

وقد احتمل بعض المفهرسين أنَّ مصئّف الشرح هو أبو الفتح الكراجكي ". و 
لكنّه رأيّ غير صائب؛ فإنّه لا يوجد أيّ شاهد و دليل علئ أنَّ المقرّر هو الكراجكئ. 
وعلرن فرضك .ذلك فإن الكناب إذا كان إمتلاء وتقزيرا لأستب إلى المي رهسا 
يُنسب إلول مَن أملى الكتاب. و لا ريب أنّ الكتاب من إملاء الشريف المرتضئء فلا 
ببقئ وجهٌ في انتسابه للكراجكي أبداً. 

واحتمل آخرون أنْ مقرّر هذا الشرح هو الشيخ الطوسيّ» و أقاموا دلائل علئ 
هذا الاحتمال» و هي كالتالي: 

.١‏ اهتمام الشيخ الطوسئ و عنايته الفائقة بكتاب جمل العلم و العمل. فمضافاً 
إلى التعشمييد الاخيرك كاز بورض الف و ار إِمَا عل هذا الكتاب أو كتاب 
الذخيرة؛ فإنّه يرئ أنّ جميع المسائل الكلاميّة قد بُحئت في هذين الكتابين» وما 
تمق ووغير واس الكتازين المنة كوروه عتفييك لاتفانادة قة *" 

.194 راجع: شرح جمل العلمء ص‎ .١ 


مقدمة التحقيق الى 


؟. التشابه الشديد بين هذا الشرح و كتاب تمهيد الأصول من حيث استخدام 
المصطلحات و إيراد الاستدلا'لات. 


2 
٠. 


3 تدل بعض عبارات الشيخ الطوسي في تمهيد الأصول علي أنه كان حاضرا في 
مجلس بحث الشريف المرتضئ حين تدريسه كتاب جمل العلم و العمل', فلا 
يبعد أن يكون هو لمق و ادوس أستناة: الكتويت المر ل 

ولكن هذه الأدلّة غير تامّة للأسباب التالية: 

١‏ إنَّ الشرح الكبير علئ كتاب جمل العلم و العمل الذي كان الشيخ الطوسيّ 
بصدد تأليفه هو نفس الكتاب الذي يذكره في فهرس مصتّفاته من كتاب الفهرست 
تحت عنوان: «كتابٌ في الأصرل كسد خرج منه الكلام في التوحيد. وبعضص 
الكلام في العدل».' 

]3 التنالعاق الأدلة والمضظالحات وى هذا الشررح وتمهينه اللسوق ولبنل 
غير تام أيضاًء لوجود التشابه في مصئّفات القدماءء خاصّة إذا اشتركوا في حقبة زمنيّة 
واحدة. مضافاً إلئ أنّ الشارح ينبغي أن يواكب الماتن في الشرح. ولا يعدل عن 
منهجه و ديدنه. 

*. و أما العبارات التي دلّت علئ حضور الشيخ الطوسىّ في مجلس بحثُ 
الشريف المرتضئء فهي لا تدلّ لزوماً علئ أنّ تلك المباحث التي أشار إليها الشيخ 


.١‏ يمكن لنا أن نعد من باب المثال العبارات التالية: 

- و ذكر المرتضل في تدريسه ... تمهيد الأصول. ص 171. 

-و جرى في تدريسه كثيراً أنّه يمكن ... المصدر نفسه. ص ٠17‏ 5. 
". راجع: شرح جمل العلم (الطبعة السابقة). ص 0 1, مقدّمة المحقق. 


ف جمل العلم و العمل 


الطوسىّ قد طرحت في مجلس تدريس كتاب جمل العلم و العمل خاصّة. فقد 
عمّر الشريف المرتضئ مجالس الدرسء و لم تنحصر بكتاب جمل العلم و 
العملء كما أن العبارات المذكورة لا تنصّ على أنها كانت حين تدريس هذا 
الكتاب. مضافاً إلى أنّ هناك طلاباً و تلامذة آخرين كانوا حاضرين في مجلس 
درس كتاب جمل العلم و العمل. فعلئ فرض كون الشيخ الطوسيّ قد حضر 
مجلس درس هذا الكتاب» لا يمكن أن يستنتج من ذلك أنّه قام بتقرير إملاء 
الشريف المرتضى. 

طبعات الكتابين 

لقد طبع كلّ من كتاب جمل العلم و العمل و شرحه من قبل إلا أنهما تشتملان 
علئ نواقص و أخطاء مما أجبرتنا علئى تصحيحهما من جديد, و إليك الكلام عن 
طبعاتهما: 

أمَا جمل العلم و العمل فقد طبع حتّى الآن بتحقيقين» بالمواصفات التالية: 

.١‏ جمل العلم و العمل تأليف: الشريف المرتضئ علىّ بن الحسين الموسويٌ 
العلويٌء تحقيق: السيّد أحمد الحسين الإشكوريٌ؛ مطبعة الآداب» النبجف 
الاشوقف نمية 885 هت 

ثم أعيدت طباعة نفس التحقيق في المجلّد الثالث من مجموعة رسائل الشريف 
المرتضاء سنة ١5٠060‏ ه. 

؟. حمل العلم و العملء تأليف: الشريف أبو القاسم على بن الحسين 
المرتضياء تحقيق: رشيد الصفارء مطبعة النعمان» النحف الأشرف» سنة /77/413 ه. 

ومن بين هاتين الطبعتين تعتبر الطبعة الأولئ أشهر و أكثر إرجاعاً لدى 
الباحثين. ولكن ممّا يؤسف له أنّ هذه الطبعة مضافاً إلئ فقدانها لمنهج 


التصحيح الموحد ‏ اشتملت علئ أخطاء فاحشة في انتخاب الكلمات عند 
اختلاف النسخ, و تقطيع النصّ و تقويمه. واستخدام علائم الترقيم؛ ممّا يغيّر 
المعنئ و يحرّف الذهن عن الفهم الصحيح. 

و أمَا شرح جمل العلم و العمل؛ فلم يطبع حتّى الآن أكثر من طبعة واحدة. و 
هي بالمواصفات التالية: 

- شرح جمل العلم و العمل تأليف: الشريف المرتضئ علم الهدئ. صحًحه و 
علّق عليه: الشيخ يعقوب الجعفريٌّ المراغيّ؛ دار الأسوة للطباعة و النشرء التابعة 
لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيريّةء طهران» سنة ١5١9‏ ه. 

هذه الطبعة وإن كانت جيّدة إلى حدٌ ماء وقد بذل المحمّق جهداً مشكوراً في 
عرض نص قويم بين اختلاف النسخ؛ إلا أنّه في كثير من المواضع وقع فيه هفوات 
في مقابلة المخطوطات, و اختيار الكلمة الصحيحة عند اختلافهاء مضافاً إلى 
الأخطاء في تقطيع النصّء و استعمال علائم الترقيم الصحيحة في مكانهاء ممّا لا 
يليق بالكتاب و شأنه و منزلة مؤلّفه الشريف المرتضئ. 


المخطوطات المتبقية من «جمل العلم و العمل» 

قد عمد المفهرسون بتعريف 5" مخطوطة من هذا الكتاب حتّى الآن» ونشير 
إليها اختصاراً بالمواصفات التالية: 

21955 /'7 مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى النجفى بقم المقدّسة برقم‎ .١ 
. تاريخ كتابتها /411 ه‎ 

”. مخطوطة مكتبة المدرسة الفيضيّة بقم المقددّسة. برقم 1958/7., تاريخ 
كعا رقي 1 6اهض: 


1 جمل العلم و العمل 


“. ممخطوطة مكتبة آية الله المرعشى النجفى بقم المقدسة, برقم 47 / 15977 
تاريخ كتابتها 5 ٠١‏ ه. 

:. مخطوطة مكتبة مدرسة آية الله البروجرديّ في النجف الأشرفء برقم 5 / 154 
تاريخ كتابتها 54 ٠١‏ ه. 

4. مخطوطة مكتبة السيّد هاشم بحر العلوم في النجف الأشرفه برقم 544/4 
تاريخ كتابتها ٠١87‏ ه. 

. مخطوطة مكتبة جامعة طهرانء برقم *7/ »197١٠‏ تاريخ كتابتها 1١99‏ ه . 

. مخطوطة مكتبة جامعة طهران» برقم 0157 تاريخ كتابتها 5 "117 ه . 

8. مخطوطة مكتبة العتبة الرضويّة المقدسة في مشهدء برقم» .44١1١‏ تاريخ 
كتابتها 1١‏ ه. 

5 مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامىّ في طهران؛ برقم ,0181/١5‏ 
تاريخ كتابتها ١775‏ ه. 

.٠‏ مخطوطة مكتبة الفاضل في خوانسارء برقم ” / 56١‏ تاريخ كتابتها ١755‏ ه. 

,1117//1 مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى النجفئ بقم المقدسة, برقم‎ .١ 
تاريخ كتابتها 06 ه.‎ 

1 مخطوطة مكتبة الشفتى بأصفهان» برقم ” / 00: تاريخ كتابتها 171/7 ه. 

1. مخطوطة مكتبة جامعة طهرانء برقم .17717/١‏ تاريخ كتابتها 17/1١‏ ه. 

5. مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكانئّ بقم المقدسة» برقم »47١١‏ تاريخ 
كتابتها القرن الثالث عشر للهحرة. 

6. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهرانء برقم 7 
تاريخ كتابتها القرن الثالث عشر للهحرة. 


مقدمة ال لتحقيق هه 


7. مخطوطة مكتبة العتبة الرضويّة المقدسة في مشهدء برقم. 5 ,.198٠0‏ تاريخ 
كتابتها القرن الثالث عشر للهحرة. 

. مخطوطة مكتبة مدرسة آية الله البروجرديٌ في النجف الأشرفء برقم 7717//7, 
تاريخ كتابتها 1774 ه . 

. مخطوطة مكتبة العتبة الرضويّة المقدّسة في مشهدء برقم 2351١79‏ تاريخ 
كتابتها 5 177 ه. 

8. مخطوطة مكتبة آية الله البروجرديٌ بقم المقدّسة. برقم 218/١‏ تاريخ 
كتابتها ١/١‏ ه. 

.٠‏ مخطوطة مكتبة الشيخ الأغا بزرك الطهراني في النجف الأشرفء بدون 
الرقم» تاريخ كتابتها مجهول. 

.١‏ مخطوطة مكتبة جامعة طهران» برقم ” / .47١‏ تاريخ كتابتها مجهول. 

الدرمخط رع يكن القية رط الامحادض بق لقتسي ينون المرقى ارين 


كتابتها مجهول. 

7. مخطوطة مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرفء برقم 709 تاريخ 
كتابتها مجهول. 

". مخطوطة مكتبة ملك في طهران» برقم ,0917/١7‏ تاريخ كتابتها 
مجهول. 


المخطوطات المعتمدة في التصحيح 
اعتمدنا في تصحيح القسم الكلاميّ من كتاب جمل العلم و العمل على أربع 
مخطوطات,. و هى بالمواصفات التالية: 


”> جمل العلم و العمل 


211977 / 5" مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى النجفئ بقم المقدّسة: برقم:‎ .١ 
ه»ء بخط النسخ. عدد‎ ٠١ 58 استنسخها راشد بن محمّد بن شاه ولىّ» في سنة‎ 
س.م؛ تعداد سطورها: 77 سطراً ' وقد‎ ١0 / © * 4 / 5 ورقة» قياساتها:‎ ٠١ أوراقها:‎ 
رمزنا إلى هذه النسخة ب «أ».‎ 

. مخطوطة مكتبة مدرسة آية الله البروجرديٌّ في النجف الأشرف في العراق» 
برقم: 5 / 2155 استنسخها: حسن بن الشيخ نبهان» وفرغ من كتابتها في ١7‏ شهر 
شعبان المعظّم سنة ٠١54‏ هء وعليها تملك السيّد نعمة الله الجزائريٌ» عدد 
أوراقها: 16 ورقة: غدد سطورها: ١5‏ ب ”7 سطرا. ' وقد رمزنا إلوة هذه التسخةاب 
((ب). 

*". مخطوطة مكتبة جامعة طهران» برقم: 0747, و هي بخط النسخ. مجهولة 
الكاتب, كتبت في القرن الثاني عشرء تملكها السيّد إسماعيل بن السيّد عبد الله 
البهبهانيّ في سنة هه عدد أوراقها: 5" ورقة» قياساتها: ٠١ * ١6‏ س.م, 
عدد سطورها: شط وقد رمزنا إل هذه النسخة ب «ج». 

1. مخطوطة مكتبة مؤسّسة آية الله البروجرديّ بقم المقدسة: برقم: 0/8/١‏ 
استنسخها أحمد بن محمّد صادق القمّى» بخط النسخ و النستعليق» وفرغ من 
كتابتها في سنة ١لا‏ هء عدد أوراقها: 14 ورقة» قياساتها: ١4‏ « 717/0 س.م» عدد 


سطورها: ١1‏ 00 وقد رمزنا إل هذه النسخة ب «د». 


.117 5 فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشى النجفئ؛ ج 77. ص‎ .١ 

و مخطوطات مدرسة آي اله البروجردق في الجف الاشرفه ج 1 ص 171. 
*. فهرس مخطوطات مكتبة جامعة طهران. ج 16, ص 417/4. 

4. فهرس مخطوطات مكتبة مؤسّسة آية الله البروجرديٌء ج ١‏ ص 17. 


مقدمة التحقيق يف 


و اعتمدنا في تصحيح القسم الفقهىّ من كتاب جمل العلم و العمل على أربع 
مخطوطات أيضاًء و هي بالمواصفات التالية: 

21556 /5 مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى النجفى بقم المقدسة. برقم:‎ .١ 
استنسخها محمّد بن علي بن جبرئيل بن حسين» بخط النسخء وفرغ من كتابتها في‎ 
يوم الأربعاء 71 شهر ذي الحجّة الحرام سنة /117/ هء عدد أوراقها: 1/4 ورقة» عدد‎ 
سطورها: 19 سطراً. ' وقد رمزنا إليل هذه النسخة ب «ه».‎ 

؟. مخطوطة المدرسة الفيضيّة بقم المقددسة:؛ برقم 1958/1 استنسخها 
محمّد رضا بن محمّد حسينء: بخط النسخ, و فرغ من كتابتها في يوم الثلاثاء ١١‏ 
شعبان المعظم سنة ٠١77‏ هء عدد أوراقها: 18 ورقة: قياساتها: ٠١ * ٠١‏ س.م, 
عدد سطورها: 164 سطراً. " وقد رمزنا إل هذه النسخة ب «و». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشىئ النجفئ بقم المقدّسة؛ برقم: 57 / 179717. 
وقد رمزنا إلول هذه النسخة ب «أ». 

5. مخطوطة مدرسة آية الله البروجرديٌّ في النجف الأشرفء برقم: 5 .١155/‏ و 
قد رمزنا إل هذه النسخة ب «اب». 

وقد تمْ التعريف بهاتين النسختين فيما سبقء فلا نعيد. 

واعتمدنا في تصحيح شرح جمل العلم علئ أربع مخطوطات. و هي 
بالمواصفات التالية: 

,11947/7 مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهرانء برقم:‎ .١ 
استنسخها محمّد هاشم آقاسئ؛ بخط النستعليق» وهي مجهولة التاريخ؛ عدد‎ 


.7"٠١ فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفى, ج 5. ص‎ .١ 


0" جمل العلم و العمل 


أوراقها: 67 ورقة» قياساتها: ٠١ «» ١7‏ س.م؛ عدد سطورها: ١7‏ سطراً ' وقد رمزنا 
إلول هذه النسخة ب «أ». 

.١‏ مخطوطة مدرسة صدر بازار بأصفهان: برقم: 7/ 2.570 وهي بخط النسخ. 
ناسخها غير معلوم, إلا أنّها من القرن الثاني عشرء عدد أوراقها: 54 ورقة» قياساتها: 
١4*06‏ س.م عدد سطورها: ١4‏ سطراً. " وقد رمزنا إل هذه النسخة ب «ب». 

. مخطوطة مكتبة العتبة الرضويّة المقدسة -على مشرّفها السلام في مشهد, 
برقم: 501٠‏ واهي بخط النستعليق» كاتبها و تاريخ كتابتها غير معلوم؛ عدد 
أوراقها: 0٠‏ ورقة» قياساتها: ١9 « ١١‏ س.م؛ عدد سطورها: ١1/‏ سطراً. " وقد رمزنا 
إل هذه النسخة ب «ج»). 

4. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشئ النجفئ بقم المقدّسة» برقم: ,9177/١‏ و 
هي بخط النسخء كاتبها و تاريخ كتابتها غير معلوم» عدد أوراقها: 4١‏ ورقة» قياساتها: 
5١ 6‏ س.مء عدد سطورها: ١‏ سطراً. ' وقد رمزنا إلى هذه النسخة ب «ج». 


حواشي المخطوطات 

لا توجد حواشي في جميع المخطوطات المعتمدة في تصحيح جمل العلم و 
العمل. ولكن اشتملت مخطوطتا «أ» و«ب» من بين مخطوطات شرح حمل 
العلم و العمل المعتمدة في التصحيح علئ جملة من الحواشيء وعددها في 
النسخة «أ» أربع عشرة حاشية: و قل وردت بعينها في حواشي النسخة اب» عدا 
.١‏ فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلاميء ج 4, ص .١19‏ 
؟. فهرس مخطوطات مدرسة صدر بازار بأصفهان» ج ",ص 07 5. 


؟. فهرس مخطوطات العتبة الرضويّة المقدّسة. ج 21١‏ ص 110. 
4. فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفئ؛ ج ,٠١‏ ص .7"١6‏ 


مقدّمة التحقيق ل 


واحدة منها. ما نسختا «ج» و «د» فلا يوجد فيها حواشي. و من الجدير بالذكر أن 
هذه الحواشي لم يرد فيها أيّ اسم أورمز ممّا يدل علئ صاحبهاء ولم يتبيّن لنا 
كاتبها حبّى الآن. لكن من المسلّم أنّ هذه الحواشي ليست من المؤلّف قطعاً نظراً 
لما ورد فى مضامينها. 


أسلوب التصحيح 
سوف نبحث فيما يلى عن مراحل تصحيح مجموع ما بين لدى القارئ الكريم؛ 
ابتداءً بالقسم الكلامئ لجمل العلم و العمل» ثم القسم الفقهئ؛ ثم شرح القسم 


أ. تصحيح القسم الكلاميّ من «جمل العلم و العمل» 

بعد أن جمعنا المخطوطات المفهرسة لهذه الرسالة» ودراسة هذه 
المخطوطات. فتبيّن لنا ‏ مع ملاحظة كيفيّة الاختلاف في ضبط الكلمات إلى 
أنه بإمكاننا تقسيم جميع مخطوطات هذه الرسالة إلئ مجموعتين؛ و هذا 
التقسيم يوصّح لنا أن مخطوطات كل مجموعتين تعود إل نسخة واحدة هي 
الأصل في الاستنساخ. ففي هذه الحالة مع وجود الاختلاف في ضبط الكلمات 
بين مخطوطات المجموعة الواحدة إنْ لم تكن متّفقة فيما بينهاء إلا أنّها قريبة جداً 
منها. 

ثم في المرحلة التالية انتخبنا أفضل النسخ من كل مجموعة. 

فمن المجموعة الأولئ وقع الاختيار علئ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي 
النجفئ برقم 57 /179477. و مخطوطة مدرسة آية الله البروجرديّ برقم: 5 / 155 


وقد رمزنا إليهما ب «أ» و«ب») حسنب الترتيتب. 


6“ جمل العلم و العمل 


ومن المجموعة الثانية اخترنا مخطوطة مكتبة جامعة طهران برقم: 251747 و 
مخطوطة مؤْسّسة آية الله البروجرديّ برقم: 218/١‏ ورمزنا إليهما ب «ج» و «د) 
حسب الترتيب. 

لسع الماع قن تصحيم غدء الرسالةجعولاسكريي الريع متنا 
يقابل المحقّق عدّة نسخ معتبرة من كتاب» بحيث تكون كلّ واحدة من هذه 
النسخ جديرة بالتأمّل من حيث الضبط الصحيح للكلماتء و لكتّها ليست 
بمستوئ من الاعتبار و الإتقان بحيث ترجّح على سائر النسخ و تعتبر نسخة 
الأف ل على الاطلذق: فى ءعة| الال يغ التفسيفيع َل منهج الأسلوت 
الوسطيء الذي كو وار ينال علوت الالتقاطئ» و «التصحيح علئ تان 
نسخة الأصل». 

و بناءً علئ ذلك» يتم اختيار النسخة الأكثر اعتباراً و الأصح ضبطاً بعنوان نسخة 
الأصل نسبيّاً وليس مطلقا و يسعيا للحفاظ على ضبط تلك النسخة مهما أمكن: 
فإذا لم يكن هنالك وجه لاختيار ضبط هذه النسخة نرجع إلى سائر النسخ في 
الفنك ' 

5 الى تمكيع جةه الرييالة لام اول مقط الس د الميسموقة الاول ان 
هي نسختا «أ ب» (مع حفظ تقدم «أ» علئ «ب)). فإذا لم يكن ضبط هذه 
المجموعة صحيحة ننتقل إل المجموعة الثانية» و هي نسختا ١ج‏ -د») (مع حفظ 
تقدم «(ج» عل «د»). وإذا لم يكن ضبط هذه النسخ فيخي فعند ذلك نضع 
الضبط الصحيح من عندنا بين معقوفتين في المتنء و نشير إلى الخلاف في 


.1578١ لاحظ: نقد و تصحيح المتون. ص‎ .١ 


مقدمة ال لتحميوق ام 


الهامش. و كذلك أثبتنا الاختلاف بين ضبط هذه الطبعة مع الطبعة السابقة؛ 
لإيضاح الأخطاء الواردة في تلك الطبعة. 


ب. تصحيح القسم الفقهيّ من «جمل العلم و العمل» 

لاحظنا في مخطوطات جمل العلم و العمل أنّ بعضاً منها تشتمل علئ قسم 
والع نيا اق الكاذتو ون[نا |التشورف ١‏ بدني كدر كائلة ووعتلة عار كناد 
القسمية: 

فمع ملاحظة هذا الاختلاف» وبعد إكمال تصحيح القسم الكلامىّ وجدنا 
مخطوطتين (و هما مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى برقم 1145., و مخطوطة 
المدرسة الفيضيّة برقم )١1978/5‏ مشتملتين على القسم الفقهى خاصّة, إلا اهما 
أقدم و أتقن من جميع المخطوطات المعتمدة في تصحيح القسم الكلاميّء مضافاً 
إلى اثفاقها في الضبط و ندرة اختلافها. بناء علل ذلكء اعتبرنا هاتين المخطوطتين 
المجموعة الأولن: ورمزنا إليهما ب «ه» و«و». والمحموعة الثانية هما مخطوطتا 
القسم الكلامى (مكتبة آية الله المرعشى برقم 47 /15471.ء و مدرسة آية الله 
البروجردي برقم: :/11)). وقد رمزنا إليهما ب «أ» واب». 

اعتمدنا في تصحيح القسم الفقهىّ علىئ نفس المنهجء. من تقديم المجموعة 
الأول دأي «ه» و «و»)) على المحموعة الثانية (أي «أ» و«ب»). وإذا لم نحد 
الضبط الصحيح في أيٍّ واحدة منهاء أوردنا الضبط الصحيح من عندنا بين 
معقوفتين في المتنء مع الإشارة إلى الاختلاف في الهامش. و كذلك ذكرنا 
الاختلاف مع الطبعة السابقة؛ لإيضاح الاختلافات و الأخطاء الواردة في تلك 
الفلئعة: 


بش جمل العلم و العمل 


ج. تصحيح «شرح جمل العلم» 

بعد البحث في فهارس المخطوطات عثرنا علئ أربع مخطوطات وصلت إلينا 
من كتاب شرح جمل العلم : تم الاعتماد علئ جميعها فى تصحيحه. وقد مضى 
التعريف بها و ذكر مواصفاتها. 

بعد دراسة هذه المخطوطات الأربع لاحظنا وجود اختلافات في ضبط 
الكلماتء مما يمكننا تقسيم هذه المخطوطات إل مجموعتين أيضاً. 

المعموضنة اراد نوبهني لات عات العالانك مبقططر انك رو شم عينازة 
عن مخطوطة مكتبة مجلس الشورى برقم 1477/17١؛‏ و مخطوطة مدرسة صدر 
بازار في أصفهان برقم: “7/ ١57؛‏ و مخطوطة مكتبة العتبة الرضويّة المقدسة برقم: 
0 

تشترك هذه المخطوطات الثلاث في كونها غير مؤرّخة و كونها ناقصة: و تنتهي 
ثلاثتها بعبارة مشابهة في الخاتمة» و يتضح لنا من خلال القرائن الموجودة في 
الورنة لالعررو من لسكة واكنة وين دووف 11 المطال ولفيى ال رين انث 
استنسختا منهاء و أنّها مصدر استنساخهما و أتقن منهماء و لذلك رمزنا إليها ب «أ»» 
وقدّمناها علئ تلك النسختين. وعلل هذا الأساس نفسه (أي الأصحيّة و الأتقيّة) 
قدمنا نسخة مدرسة الصدر علىل نسخة العتبة الرضويّة» ورمزنا إليهما حسب 
الترتيت ب «ب» و «ج)». 

أمَا المجموعة الثانية: فهي نسخة واحدة» و هي مخطوطة مكتبة آية الله المرعشىئّ 
النجحفىئ؛ برقم: 53739 "», وقد رمزنا إليها ب «د». 

وك افلس[ اناري فى لخي بارت يمل لدت الذي بيْنَاه سابقا 
من تقديم المجموعة الأولى على الثانية. وعند فقدانهما للضبط الصحيح أوردنا 


مقدمةا لتحقيق عام 


بين معقوفتين في المتن» مع الإشارة إلى الاختلاف في الهامش. كما أدرجنا 
الاختلاف مع الطبعة السابقة؛ لإيضاح الاختلاف بين الطبعتين و الأخطاء الواردة 
فيها. 

أسلوب التحقيق 

اتخذنا الخطوات التالية في تحقيق الكتابين: 

.١‏ لماكانت رسالة جمل العلم و العمل في غاية الاختصار, حتّئ أن 
الشرح القسم الكلاميّ ع الذي قمنا بتصحيحه أيضاً لم يكن مستوفياً لتوضيح 
جميع إبهامات المتن» كانت الرسالة بحاجة إلى توضيح وشرح جملة من 
عباراتها. و لما كان شرح هذه العبارات سواء من قبّل المحقق أو بنقل 
عبارات الشريف المرتضئ في سائر مصتّفاته الكلاميّة ‏ مستلزماً لتضخيم 
حجم الكتاب إلى أضعافه؛ عمدنا إلى الإرجاع إلى سائر المصئّفات بالتفصيل 
التالي: 

- للتفصيل في مطالب القسم الكلامىّ من جمل العلم و العمل اكتفينا إلئ ما 
أورده الشريف المرتضئى في شرحه الذي حققناه. 

- للتفصيل في مطالب القسم الفقهىّ من جمل العلم و العمل أحَلنا القارئ إلى 
كتابّي الشريف المرتضى الفقهيّين الهامّين و هما: الانتصار و الناصريّات و شرح 
القاضي ابن البرّاج للقسم الفقهى من هذه الرسالة. 

- للتفصيل في مطالب شرح الشريف المرتضئ على القسم الكلاميَ من جمل 
العلم و العمل أرجعنا القارئ إل كتابيه الكلاميّين الهامّين -و هما الذخيرة و 
الملخص -» و كذلك شرح الشيخ الطوسى على القسم الكلاميّ من الرسالة» و هو 
تمهيد الأصول. 


ل جمل العلم و العمل 


؟. تخريج ما استلزمه من الآيات و الروايات و الأشعار الواردة في المتن. 
". ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن باختصار. 
4. توضيح الكلمات المشكلة والاصطلاحات الواردة فى المتن. 


شكر و تقدير 

وفي الختام أرئ لزاماً علّى أن أتقدّم بالشكر الجزيل لجميع الأحبّة و الأصدقاء 
المرتضئ؛ حيث أشرف على جميع مراحل العملء؛ و لم يبخل علَّىّ بإرشاداته 
القيّمة. ولسثٌ أشك في أنه لولا الجهود القيّمة التي قام بها سماحته خلال 
المراحل الفنّيّة و تدقيق النصّ بما لا مزيد عليه دقّة و توثيقاً و تتبعاًء لما أمكن إخراج 
الكتاب بهذه الحلية الجميلة القشيبة. فشكر الله سعيه وأحزل فى ثوابه. 

". سماحة الشيخ محمّد حسين الواعظ النجفىي؛ على ما بذله من جهد في 

". سماحة الشيخ حب الله النجفئ» حيث قرأ الكتاب؛ وقام بإفادة ملاحظات 
دقيقة. 

رضًا يحيئئ يور فارمد 
١‏ شعبان ١1579‏ مشهد المقدسة 


٠. 5 ١ ٠.٠ 5‏ 
نماذجح من تصاوير النسخ 


الأوا 


لى 


طّ 


طة «أ» من 


جمل العلم والعمل 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «أ» من جمل العلم و العمل 


الصفحة الأولى من مخطوطة «ب» من جمل العلم و العمل 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «ب» من جمل العلم و العمل 


الصفحة الأولى من مخطوطة «ج» من جمل العلم و العمل 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «ج» من جمل العلم و العمل 


الصفحة الأولى من مخطوطة «د» من جمل العلم و العمل 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «ده من جمل العلم و العمل 


الصفحة الأولى من مخطوطة «هه من جمل العمل 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «هه من جمل العمل 


ٍ 
22 
5 
طّ 
: 


من جمل العمل 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «و» من جمل العمل 


الصفحة الأولى من مخطوطة «أ» من شرح جمل العلم 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «أ» من شرح جمل العلم 


الصفحة الأولى من مخطوطة «ب» من شرح جمل العلم 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «ب» من شرح جمل العلم 


الصفحة الأولى من مخطوطة «ج» من شرح جمل العلم 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «ج» من شرح جمل العلم 


الصفحة الأولى من مخطوطة «د» من شرح جمل العلم 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة ده من شرح جمل العلم 


جمل العلم و العمل 


خلا سه “.020 موصي ١‏ مال 29 تم عد مسا ل اسم ل سم 


+ سي ببسم صصص سم سسا سس 
ا« سمس عير لست لسسصيم ل 12 اس 


هك دك ١,‏ 
رلب يسر 
الخو لاله كما نعو اللو لل ف وا الله اث حتد الأناء ميحنن وعدركه 
الأبرارٍ الأخيارٍ صَّلاةً لا انقطاعَ لمَدَدِهاء ولا انتهاءً لعَدَدِهاء و موق رم 
أمَا بَعدُ فقّد أَجَبتُ إلى ما سَألنيه الأستاذ (أدامَ الله تأييدّه) من إملاءٍ مُخِتَصَر 
جين بها بجا اعقاا اين جع أصرل البو © ا حت عيلون المرعات 
لو قا 82 
التي لا يكاد د نفك نفك المُكلّفُ من وجوبها عليه؛ لعموم' التلوى بها. ولّم أخحل سينا 
مما يَحِبُ اعتقاده من إشارة إلئ دليلِه و جهة عمله. علئ صغر الحجم وشِدة 
الإختصار. و لن يَستّغنىَ عن هذا الكتاب مُبئَدٍ تعليماً و نَبصِرةً و مُنتَّهِ تنبيهاً و تذكرةٌ. 
زعو االلة تحال اللا ا ار ل اوري 
المُعلَقُ بهما' إلا حَبله وهو حَسبي و نعم الوكيل. 


.١‏ في «ب): «تيمّناً بذكره و توكّلاً عليه»؛ في (ج» والمطبوع: رت يسّر))؛ في ((د): ((و به نستعين». 
". في المطبوع: «محيط)»). 

1 في «د): (بجميع ما»). 

. في «أء ب. جء د): («افي». 

0. في المطبوع: «لا ينكاد» بدل «لا يكاد ينفك». 

1. في «جء د): امن عموم». 

/. في (ج): «المعرفة». 

/. في «اجء د): «فمأ». 

4. في «ب»: «الهما». 


ات لم 


سمو كو انس واو نا ويد 


.١[‏ جمل العلم] 


ع مر ا يووا و د 20 اميس * 
جمسجي نك ورد بصع 


مين اسم لشهم اذه 


]١[ 
بابُ بِيانٍ ما يَحِبٌ اعتقادُه في أبواب التوحيدٍ‎ 

الأجسامٌ مُحدّئة؛ لأنّها لّم تَسبق الحَوادث» فلها حُكمُها في الحُدوث. 

ولا بُدَّ لها من مُحَدِثْ؛ لحاجة كُلْ مُحدَّثِ في حُدويِه إلى مُحدِث': 
كالصّياغة" و الكتابة. ' 

و 1 ا 1 ع ول 5 2 2 4 7 

ولا بد من كونه قادرا؛ لتعذرٍ الفعل على من لم يكن قادراء و تيسره علئ من 
كان كذلك. 

ولا بد من كُونٍ مُحَدِيْها عالِما؛ لأنّ الإحكامً ظاهرٌ في كُثير مِن العالم؛ و 
المُحكم لا يقع إلا من عالم. 

ولا بُدَ من كونه موجوداً؛ لأنّ له تَعلّقَا من حَيِتْ كان قادراً عالِماً'ء وهذا 
الضربٌ من التعلّقٍ لا يَصِحٌ إلا مع الوجود". 

ويَحِبُ” كَونُه قديماً؛ لانتهاءٍ الحَوادثُ إليه. 


.١‏ في المطبوع: - «لحاجة كل ... محدث»). 
1 في (اجء د»: «كالصناعة». 

”. في شرح جمل العلم: + «التساحة». 

' في المطبوع: (يتيسر ). 

6. فى «د): «تعلقات». 

1. 5 المطبوع: «لأن الإحكام عا لما»: 
في المطبوع: دلا يصلح إلا من الموحود». 
/. في المطبوع: -«ويحب». 


0 جمل العلم و العمل 


ويَحِبُ كُونه حَيَة وإلَا لم يَصِحَّ كونُه قادراً عالِما فَضلاً عن وجوبه. 

ويَحِبُ أن يكونّ مُدركاً إذا وُجدَت المُدرَكاتٌ؛ لاقتضاءٍ كَونه حَيَاً ذلك' . 

وواجبٌ ' كونْهِ سَمِيعاًبصيراً؛ لأنّه ' يَحِبُ أن يُدرِكَ المُدركاتٍ إذا وُحدَّتء و هذه 
فائدةٌ قولنا: (اسَمِيعٌ يصيرٌ )). 

و من صفاته و إن كاّنا عن عِلَة ‏ كَونْه ' مُريداً وكارهاً؛ أنه تَعال قد أْمَرَّوأخيَر” 
ونه ولا يَكونُ الأمرُ و الخبرُ أمراً و لا خبراً إلا بالإرادةه و النهئ لا يكون نَهِياً إلا 
بالكراهة. 

ولا يَجودُ أن يستَجِقٌّ هاتَينٍ الصفتينٍ لنفسه؛ لوجوب كَونه مُريداً كارهاً للشيء 
الواحدٍ علّى الوجه الواحدٍ. ولا لعلّة قديمة؛ لما سنُبطِل' به الصفاتٍ القديمة. ولا 
عِلَةِ مُحدَثةِ في غير حَيٌّ؛ لافتقارٍ الإرادة إلئ [بْنيةِ] '. و لا لعِلَةِ موجودةٍ في حَيّ؛ 
لوجوب رجوع حكيها إلى ذلك الحَي". فلّم يَبقَ إلا أن ُوجَدَ' لا في مَحَلَ. 

ولا يَجِورُ أن يَكونَ له في نفسه صفة زائدةٌ علئ ما ذكرناه' '؛ لأنثه لا حُكمّ لها 


.١‏ في المطبوع: «ذلك». 

؟. في المطبوع: ((وحب»). 

1 في «اجء د): + «ممّن». 

. في (اجء د»): + «تعالى». 

6. في ((د): «و أخبر». 

1 في (ب): «ستبطل». 

. في «أء ب»: «نيّة))؛ في (اج. د): «تنبيه))؛؟ في المطبوع: «نيّته»)؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من 
«شرح جمل العلم». 

/. في (أء ب»: - «الحئّ». 

4. في المطبوع: «لأن توحد»). 

6١‏ في (ج» د»: «ذكرنا». 


جمل العلم / .١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد 1 


معقولء وإثباتُ ما لا حُكمَ له معقول' من الصفاتٍ يُفضى إِلَى الجهالات. 
ويَجِبُ أن يُكونَ قادراً فيما لم يَرَلْ؛ لأنه لَونَجِدَّدَ له ذلك لّم يَكُن إلا لقدرة 
مُحدَثقٍ ولا يُمكِنُ إسنادُ ' إحداثها إلا إليه. فيؤّدَي إلى تَعلّق كُونِه قادراً بَكَونِه مُحدثاً 
وكونه انا 24 قادراً. 
وثبوت كونه قادراً فيما لم يَرَلْ يقتّضي أن يَكونَ فيما لم يرل حَيّا موجودا. 
وتيك انكر مانا لباك اله زا تداك رعدسريا كد ال عدر 
بحُدوث عِلمء و العلمُ لا يَمَعُ إلا ممّن هو عالِمٌ. 
وأ وجوبٌ هذه الصفاتٍ له تَدلَ علئ أنّها تَفْسيّة وادّعاءٌ وجوبها لِمّعان قّديمة 
ُِطِلُ صفاتٍ النفس. و لأنّ الاشتراكٌ في القدّم” يوحبٌ التمائُلَ و المُشاركة فى سائر 
صفات النفس.' 
ولا يحور خروحه تعال عن هذه الصفات؛ لاستنادها' إلى النفس. 
اه اق الس م د اليو 
ويجب كونه تعالئ غنيًا غير محتاج؛ لآن الحاجة تقتضي أن يكون ممن ينتفع 
شاء .يي رس 4 2 0 
ويستضرء و يؤّدي إلئ كونه جسما. 
.١‏ فى المطبوع: -«وإثبات مالا حكم له معقول». 
.١‏ فى «أ. ب) و المطبوع: «استناد». 
"”. في المطبوع: «إلى كونه». 
ف «أ): ‏ «و». 
5. في المطبوع: «المقدم». 
1. في (اجء د»: «الصفات» بدل «صفات النفس». 
/. في (اجء د»: الإسنادها». 


”7 في المطبوع: (اممّن». 
8 في شرح جمل العلم: + «ذلك». 


5" خعل الخلع و العمل 


ولا يَجِورُ كونهِ تَعالئ بصفة' الجواهر و الأجسام و الأعراض؛ لقِدّمِهه و حُدوث 
ا 0 

ولا يَجورٌ عليه تَعالَى الرؤية؛ لأنه كانَ يحب مع ارتفاع المّوانع وصِحّة أبصارنا 
أن ثراه. 1 1 

و بمثل ' ذلك نَعلَمُ' أنه لا يُدرَكُ بسائر الحواس". 

ويَحِبُ أن يكونّ تعالة واخدا لا ثاني له في القِدّم؛ لأنّ إثباتَ ثانٍ يوّدّي إلى 
إثباتٍ ذاتين لا حكم لهُما يَِيدُ علئ حُكع الذات الواحدة. و يدي أيضاً إليل تَعَدْرِ 
الفعلٍ على القادرٍ مِن غير جهة مَنع معقول. 

و إذا بَطَلَ قَدِيمٌ ثاِء بَطَلَ قولٌ الثنّويّةِ و النصارئ و المجوس. 


.١‏ في «أء ب»: «و لا يجوز أن يتصف تعالي بصفات»؛ و في المطبوع: «ولا يجوز أن يقال لصفة». 
؟. في «جء د): «الأجسام». 

". في ((ج؛ د»: «لمثل». 

4. في «(ج» د»: «يعلم». 

0. في المطبوع: «الأجسام». 


]١[ 
بابُ بيان ما يَجِبُ اعتقادُه في أبواب العَدلٍ كلها وما يَتّصِلُ بها.‎ 
سوّى النبؤة والإمامةٍ. و سوئ ذكر الآجال و الأرزاق و الأسعار؛‎ 
ّْ 202 فإنًا اعتَمّدنا تأخيرها‎ 
يجب أن يُكونَ تعالئ قادراً عَلَى القبيح؛ لأنّه قادرٌ لنفسه. و آكَدُ! حالاً متافي‎ 
1 كُوننا قادرين.‎ 
ولا يَجورُ أن يَفعَلَ القَبِيحَ؛ لعلمه بقبحهه و بِأنّه غَنَىّ عنه.‎ 
: ولايَجري قبح ' فيما ذكرناه مَجِرّى الحَسَن؛ لأنْ الخثة قد تفعل ' لسية‎ 
لا للحاجة إليه.‎ 
ولا يَجورُ أن يُرِيدَ تَعاَى القَبِيحَ؛ لأنّه إن' أرادّه بإرادة مُحِدَثةٍ' فهي" قبيحة و هو‎ 
تعالئ لا يَفعَلُ شّيئاً من القبائح» تعالى الله عن ذلك" وإن أرادّه لنفسه وَجَبَ أن‎ 


اف دأ ب» و المطبوع: (أحذ)»). 

". في المطبوع: «القبيح». 

”. في المطبوع: «يفعله»). 

5 في ((ج» د): (ابحسنه»). 

. في المطبوع: «لحاحة». 

1. في المطبوع: «إذا»). 

/ا. في (اجء د»: «بمحدثة» بدل «بإرادة محدثة». 
/. في المطبوع: «كانت». 

4. في المطبوع: ١‏ الله »). 

.٠‏ في (لج0: «اتعالى الله عن ذلك». 
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يكونَ تعالى علئ صفة تقص» و صفاتٌ النقص كُلّها عنه مُنتَِيةٌ'. 

و هو تعالئ مُتكلّدٌ و بالسمع يُعلَمْ ذلك. 

وكلامُه فعلّه؛ لأنّ هذه الإضافة تَقَتَضِي الفعليّةَ كالضرب وسائر الأفعال. 

و الأفعالُ الظاهرةٌ من العبادٍ التابعةٌ لقصودهم' و أحوالهم مُم المُحدئونَ لها. 
دوتّه تعالى؛ لوجوب وقوعها بحسّب أحوالهم؛ ولأنّ أحكامّها راجعة إليهم من مَدح 
أو" ذَم. وهذانٍ الوجهان مُعتَّمَدانٍ أيضاً في الأفعالٍ المُتولّدة. ْ 

و قُدرَساء لا معلَّقُ إلا بحُدوثٍ الأفعال؛ لاتباع هذا التعلّق* صِحََةَ الَحُددوث تَفياً 
وإثباتاً وهي مُتعلّقةٌ بالضدَين؛ لِتَمكٌنِ كُلَّ قاد رغيرٍ ممنوع مِن التنفّلٍ' في 
الجهات. وهي مُتقدَّمةُ للفعل؛ لأتها ليست بِعلَةٍ ولا موجبةٍ و إثما يُحتَاجٌ إليها 
ليَكونَ الفعلٌ مُحدَّثا فَإذا وُحَدَ استّغني عنها. 

و تكليفٌ مَن لَّيسَ بقادر في القبح ‏ كتكليفب العاجز. 

07 تله تو كانلك نه رول" اميت نيم القلكن 

ووجهُ حُسن التكليفف أنّه تعريصٌ لنفع عظيم لا يوصّل إليه إلا به. و التعريٌض 
للشيءٍ في حكم إيصاله. و النفعٌ الذي أشنا 5 الثوابٌ؛ لأنّه لا يَحسّنٌ الابتداءً 


بهو إنما بحسن مستحقاء .ولا يُستخق الآ بالظاعات: 


.١‏ فى (ج, دا و شرح جمل العلم: «منفيّة). 
1 في (اب): «لمقصودهم». 

1 في اج د» و شرح جمل العلم: «و». 

4. في «ج» و شرح جمل العلم: «قدّرنا». 
6. في المطبوع: «التعليق». 

1. في «د»: «النقل». 

. في (جء د): «شرائط». 
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؟ عن ٍ- 4 


و" كين عن اللة تعالك أنه يكفرٌ؛ لأنّ وجة الحسن ثابتٌ فيه؛ و 
هو التعريصٌ للثواب. 

وعِلمُه بأنْه تكفرٌ لَيسَ بوَجِه قبح ؛ لأنّا نَستَحسِنُ أن نَدعْوَ إِلَى الدين في الحالة 
الواحدة جميعَ الكُفَارٍ ‏ لو جُمِعوا لنا -؛ مع العلم بأنّ جَميعَهم [لا يؤمنونَ] » و 
تَعرِضٌُ الطعامَ على مَن يَعْلِبُ في” طَئّنا' أنه لا يأكُلّهه و تُرشِدُ إِلَى الطريقٍ مَن نَظْنٌ 
أنه لا يقب و يَحسُنُ ذلك مِنّا مع غلبة الظنّ. وكُلَّ ما" طَريقٌ حُسنه أو قُبجه المَنافمُ 
و المَضَارٌ قامَ الظنٌ فيه معَامَ العلم. 

ولا بْدَ من اتقطاع التكليفبء و إلا انتقضٌ” الغرصٌ من التعريض للثواب. 

والحَينُ المُكلّتُ هو هذه الجُملةٌ المُشامّدةٌ؛ لأنّ الإدراكٌ يقعُ بك عضر منها. و 
يُبتّدأ الفعلُ في أطرافهاء و يِف عليها إذا حُمِلَ باليدّين ما يَتقُلُ أو يتعذَرُ إذا حُمِلَ 
باليدٍ الواحدة. 

وما يَعلّمْ اللّهُ تعالى أن المُكلّفَ يَحْمَارُ عندّه الطاعة أويكونٌ إلى اختيارها 
أقرَبَ و لولاه لّم يَكْن' ذلك» يحب أن يَفعَلَه؛ لأنّ التكليفّ يوجبٌ ذلكٌ» قياساً 


.١‏ في المطبوع: «لحسن». 

3. في «د): ‏ اتعالى». 

7 في الج» د): (قبيح»). 

4. في «أء بء جء دا و المطبوع: «لا يؤمن»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من «اشرح جمل العلم». 
6. في المطبوع: ‏ «في». 

.1١‏ في «ج, دا و شرح جمل العلم: «ظنوننا». 

. في المطبوع: «كان» بدل «كل مأ ). 

4/. في المطبوع: «لانتقضص»). 

4. في المطبوع: + «من»). 


7 جمل العلم و العمل 


زغل ] مادعا اقويه]' ال طفافة وعلماقى نه ان من ذغناه لا جمد إل" 
بتَعضن الأفعال التق لامشقة فنهاء و هذااهو المُشَمْ لطفاً. 

ولا فرق في الوجوب بينَ اللطفب و التمكين؛ و قبح مَنع أحدهما كقبح مَنع 
الاخر. 

و الأصلّحُ فيما يَعودُ إلى الدنيا غيرٌ واجب؛ لأنّه لووّجَبَ لأدَى إلى وجوب ما لا 
يتاه و لكان القَدِيمْ تعالى غيرٌ مُنقَك” في حال مِن الأحوالٍ مِن الإخلال" 
بالواجب. 

ال 7 1 26 0 ةر ٠.‏ - ]ل - و عو لا 
وقد يفعل الله تعالى الآلمَ في البالِغينَ و الأطفالٍ و البهائم. ووحه حسن 
ذلك في الدنيا أنّه' يَتضْمَّنُ اعتباراً يَخْرُحُ به من أن يكونَ عَبَن وعِوَضاً يَخْرُْحُ به من 
أن يَكونَ ظلماً. فأمَا المفعولٌ منه فى الآخرة فوَجةُ' حُسن فعله للاستحقاق'' فقَط. 
ولا يَجِورُ أن يَحِمُنَ الألَمُ للعِوَضٍ فَقَط؛ لأنه يِؤْدّي إلئ حُسن إيلام الغير 
بالضرب لا لشّيِءٍ إِلّا لإيصالٍ النفع؛ و استيجار من يقل الماءً مِن نهر إلى تَهرِ آخَرَ 
.١‏ فى «أء بء ج» دا والمطبوع: (قياساً إلى من دعا»؛ و ما أثبتناه بين المعقوفين من شرح جمل العلم». 
1 المطبوع: «دعى إلى طعام»). 
”. فى المطبوع: «على». 
4. فى المطبوع: + «إليه». 
0. في هامش «د»: «غير متعال». 
1. فى المطبوع: «من الإخلال». 
/. فى «ج., د)) و شرح جمل العلم: + «فعل»). 
8. في المطبوع: («لأنّه». 
4. فى (اب»: «فهو). 
.٠‏ في شرح جمل العلم: «الاستحقاق». 
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ولا اعتباز في حُسنه بالتراضي؛ لأنّ التراضي إِنْما يُعتبَرُ فيما يَسْتَبهُ من المُنافع» 
فأمَا ما لا شبهة' في اختيارٍ العقلاءِ لمثله إذا عَرَفوه ‏ لبلوغه أقصّى المَبالغ - فلا اعتبار 
فيه بالتراضي. 1 

ولا يَجِورُ أن يَفعَلَ الله تَعالَى الألّم لدّفع الضْررٍ من غير عِوَضٍ عليه. كما 
يَمعَلُ ' أحَدّنا بغيره. و الوجة فيه أنّ الألَمَ إنْما يَحسْنْ لدّفع الصْررٍ في المَوضِع الذي 
اكد الا عور نشدي تلن فاقاؤضان نقع كر روسن نلعن عير ا 

و العِوَض هو النفعٌ المُستَحَقٌ العاري من تعظيم و إجلال. 

و العِوَّضُ مُنقَطِمٌ؛ لأنّه جارٍ مَجرَى القامية و الاروالق'. فلو كان داتماً لكان 
العلمُ بدَوامه شَّرطاً في حُسنهء فكانَ لا يَحسْنُ من أحَدنا نَحمُلُ الألّم لِعِوَضٍ 

ما" نااك بأمره تعالئ [أو بإباحته» فعِوَضْه عليه؛ لأنّه جار مُجرى فعله. 


2 + بكرو ١‏ ع وار و اق 0 9 . واه 
وقد يكون الالم من فعله تعالئ] ٠‏ فالعووضص على غيره بالتعريض له. نحو من 


١ 


أن 


.))هبتشي١( في المطبوع:‎ .١ 

؟. في «ج.؛ دا و شرح جمل العلم: + «ذلك». 

'". فى (د): «المخادشة». 

: ! المطبوع: «الأرش». 

. في «ج. د و شرح جمل العلم: «ولو». 

1 في المطبوع: ‏ «منقطع». 

. في المطبوع: «أمَا». 

. في رأ بء جء دا و المطبوع: «أو بإباحته تغالى)ء وأضفنا مابين المعقوفين من«شرح 
حمل العلم». 

4. في المطبوع و شرح جمل العلم: «و العوض». 


ف جمل العلم و العمل 


عَرّضٌ طفلاً للبَردٍ الشديدٍ فتألّمَ بذلكٌ» فالعِوَصٌ هاهُنا على المُعرّضٍ' للألّمء لا 
علئ فاعل الألم» وصارٌ ذلك الألّمْ كأئه مِن فعل المُعرّضٍ". 

ين -علئ وجه الظلم - مِنَا بعَيرِه ' في الحالٍ مُستَّحِقَاً 

من العِوّض المَبِلَمَ الذي يُستَحَقٌ مثله ' عليه. 

والوجة في ذلك أنه لولم يكن لذلك" مُستَحِقَاً لم يكن الانتصافٌ منه مُمكناً 
مع وجوب الاتتصاف. بخلاف ما قال أبو هاشم؛ فإنّه أحارً أن يُمكّنَ من الظلمء قن 
يك ف عاق اكيونا ينا شابنة وو افرط ابن أن يكونَ ممّن لا يَخْرُجٌ من 
الدنيا إلا وقد استّحقّ ذلك. 

ام ل 

وهذاالواحبٌ اول الواجباتٍ على العاقل؛ لأنّ جَميعها - عند التأمّل” يحب تأخيره 
أو يَجورُ ذلك فيه. 

ووجة وجوب هذا النظر وجوبٌ المّعرفة التي يوَّدَي إليها. ووجه وجوب 
المَعرفة أنّ العلمَ باستحقاقٍ الثواب و العقابٍ الذي هو لْطفٌ في فعل الواجب 
.١‏ في المطبوع: «المعوّض». 
؟. في المطبوع: «المعوّض». 
*. في المطبوع: «لغيره». 


4. فى المطبوع: «لم يستحق فعله». 
. فى «د»): «كذلك». 


1. في المطبوع: «أن يمكن ... بعد». 

. في «جء دا و شرح حمل العلم: + «كل». 
4 

أن 


0 


.) في المطبوع: لثم‎ ١ 
في ((د): «العاقل»؛ في المطبوع: «السائل».‎ : 
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العقلىٌ لا يد يتم إلا بحصولٍ هذه المَعرفةٍ و ما لا يَتِمُ الواجبٌُ إلا به' واحب. 
مادا ا 
يغافث د 5 و اله إذا كان 57 ؛ أو بأن يَمتَدئّ اليك ؟ في 0 
الخوفٍ مِن تَرِكِ النظرء فيان كط اللاتفارة ' يي بون 
الإهمال. لازال قي العا أن يكوه كلاما كفنا ممه وار 
و النظرُ في الدليلٍ علّى على الرنعة انق كدر يت لد ب" العلم؛ لأنّه يَحدّتُ 
بحَسَبهء فجرئ في أَنّه مُوَلَدُ” مَجرَى الضرب و الألم. 
و المُسِتَحَقٌ بالأفعالٍ مَدحٌ و توابٌ وشكرٌ وذم وعِقَابٌ وعِوَض. 
٠‏ كس .+ وا .م م 1 و و 94 
وأمًا ل سي نُ امار للتعظيم و الإجلال. 
وأمًا الشّكة فهو الاعترافٌ بالنعمةٍ مع صرب من التعظيم. 
وما الذم فهو ما أنبأعن اتَضْاع حال'' المذموم. 
.١‏ في اج د): + «فهو». 
1 في المطبوع: ‏ «العاقل». 
”. في «أءب» والمطبوع: «فى الفكر». و في شرح جمل العلم: «الفكر». 
4. في «لب»: ‏ اتعالى». 
. في «أوب» و المطبوع: (يسمّيه). 
1. في شرح جمل العلم: «من». 
. في شرح جمل العلم: «يولد». 
8. في المطبوع: «مولود». و في شرح جمل العلم: + «له». 


4. في دأ - 3 د و المطبوع: «حال)»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من ااشرح حمل العلم». 
فى المطبوع: «إيضاع» بدل «اتضاع حال». 


7 جمل العلم و العمل 
وأما العقابُ فهو الضرَّرُ المُسبَحَقٌ المَقارِنُ للاستخفاف و الإهانة. 
و أما العوَضٌ فهو النفعٌ [المُسِتَحَق]' الخالي من تعظيم و تبجيل. 
ا بفعل الواجب» وطالدعف الندده وبالقب رون التست. 
يكل القوا ته يله الوتحووناللذقة إذا افر تكنيهنا المشمة. 1 
تَحَو لتك الشكز بالنعم؟ و الإحسان. 
ا العبادة فهي صرب ين الك وخايةً فيه" ٠‏ فلهذا لَم تُِرِدُها بالذكر. 
وأمّا الذمٌ فيِسِتَحَوٌ ا ب د 
اما الفقات ف َيُستَحَقٌ بهذين الوجهين" فعا بشرل أكون الفا انار هنا 
سبَحَقّ به ذلك علي ما فيه مَصِلَحتُه و مُنفعته. 
وَإِنّما قلنا: (إنْه د تح يُستَحَق الذمٌ على الإخلالٍ بالواجب» وإنّه جهة في استحقاقٍ 
الذمّ كالقبييح”» لأنّ العقلاءً [يُعلَقون]؟ الذمَ ذلك كني لفوت" ' بالقبيح. و 
ال قرز عسر ع نامل الررحي عيدو لم با 0 


.١‏ في رأ بء. ج. د والمطبوع: «(الحسن»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من «شرح جمل العلم». 

3 في المطبوع: «المدح». 

"”. في المطبوع: المنعم». 

4. في رأ ب" و المطبوع: «فأمًا». 

5. في «ج. د): «غايته». و في شرح جمل العلم: + «وكيفيّة». 

1. في «أءب» و المطبوع وشرح جمل العلم: «فأمًا». 

. في هامش «د»: «الوصفين». 

/. في المطبوع: «كالقبح». 

4. في دأ بء جء د» و المطبوع: «يعقلون»؛ و ما أثبتناه بين المعقوفين من «شرح جمل العلم». 

فين «أء بء جء دا والمطبوع: «يعقلونه»؛ وا اتيتتاه بين المعقوفين من «شرح جمل 
العلم». 
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و المُطيعُ مِنَا يَستَحِقُ بطاعته الثوابٍ مُضافا إِلَى المَدح؛ لأنّه تَعالئ كَلَّمَه علئ 
وجه يَسْقٌ) فلا بد من المنقعة. ولا تكونُ هذه المنقعة من جنس العِوَض؛ آن 
الفوضن تنو لانن : يعفل' 

و يَسبَحِقَ أحَدُنا بفعل القَبيح و الإخلالٍ بالواجب العِقابَ مُضافاً إلى الذمٌ؛ لأنّه 
تَعال أوجَبَ عليه الفعلٌ و جَعَلّه اق و الإيجابُ لا يَحسْنُ لمُجِرَّد ' النفع» فلا بْدَ 

ولا دلِيلَ في العقل علئ دوام تَّوابٍ و لا عاب وإِنّما المَرجِمُ في ذلك إِلَى السمع. 

و العِقابُ يَحسْنُ التفضلٌ بإسقاطه؛ و يسقط بالعفو؛ لأنّه حقٌ الله تَعالئء إليه 
ق ا ستيفاؤه» و ” يتَعلّقُ با ستيفائه ضرز» فاشية الدّينَ. 

ولا تَحابُط بينَ الثواب و العقاب, و لا بَينَ الطاعة و المّعصية؛ لفْقَدٍ التنافي و ما 
9 2 
يجري مجراه. 

وقول الكوبة وإنقاط العقات عندها" تفضل من الله تعالك للوهة* الندق 
ذكرناه من فْقَدِ التنافى. 

ومن جَمَعَ بّينَ طاعة و مّعصية اجِتَّمَعَ له استحقاق المّدح و الثواب بالطاعة: و 
الذمّ و العقاب بالمّعصية و فعِلَ ذلك به على الوجه الذي يُمكن. 

وعِقَابُ الكفارٍ مقطوع عليه بالإجماع. وعِقَابُ فسَاقٍ أهل الصلاة غيرٌ مقطوع 
.١‏ في شرح جمل العلم: (ايه)). 

3 فى ا كان و شرح حمل العلم: (بمحرد). 
فى المطبوع: «دوام الثواب و العقاب». 


4. في المطبوع: ‏ «الثواب و العقاب ... يجري». 
6. فى «د): «عندنا)»). 


1. فى المطبوع: «دو الوحه». 


2 جمل العلم و العمل 


عليه؛ لأنَّ العقلّ يُجيرُ العفوَ عنهم, و لم يَرِدْ سَمعٌ قاطعٌ بعقابهم. 

و ما يُذّعئ مِن آياتٍ الوعيدٍ وعمومها مقدوحٌ فيه؛ بأنّ العمومٌ لا يَتَمَْردُ بصيغة 
خاصّةٍ في' اللغة. و لأنّ آياتٍ الوعيدٍ مشروطة بالتائب' و مَن زادَ ثوابُه عندهمء وما 
أوجَبَ هذَّين الشرطّين يوجبٌُ اشتراط مَن تَفَصَّلَ اللَّهُ تَعال بالعفو عنه. 

وهذه الآياثُ أيضاً مُعارَضْةٌ بعموم اكات الخد هر قرله نمال يرن 
دُونَذ الكلمنَيشَاء) »و لون ربك لدُومعَفرَة لَتَسعَلَى ظلمهم) »و لُإَللَه يَعْفرٌ يَعْفْر 
الاذرى كيف . 

لمان اعادو ا لاس فر داز يدان لماي لافي 
العم لأنّ حققيقة الشفاعة تّ: َخْتَصٌ بذلكٌ من جهة أَنّها لو اشْتَر كت لَكُنَا شافعينَ 
في الفركاضلى متسر اله [سَألناه تعاليك] * في زيادة درحاته و منازله. 

و إذا بَطلَ التحابط» فلا بُدَ فيمَن كان مؤمناً في باطنه مِن أن يُوافئ بالإيمان, و إِلَا 
أدَىئ إلى ددر ماحد من الثواب. 


7ن أ 2 نا ا 2 5 7 5 ع 5 و 1 / و 5 7 ٠‏ 2 
ويُسَمَئْ من جَمَعَ بِينَ الإيمانٍ و الفسق بأنْه مؤمِنْ بإيمانه» فاسِقٌ بفسقه ؛ لان 


.١‏ فى «د): «(من». 

1 في المطبوع: «بالثابت». 

3 في المطبوع: «أخرى». 

8. النساء (5): 5/8 و6١١.‏ 

. :)١7( الرعد‎ .5 

5. الزمر (59): 07. 

. فى «جء د)) و المطبوع: «العاصي». 

/. في 1 بء جء د و المطبوع: «سألنا»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من شرح حمل العلم». 
9. في المطبوع: (اتسمّي )). 

6ق في المطبوع: «مؤمناً بإيمانه فاسقاً بفسقه» بدل «بأنّه مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه». 


جمل العلم / ”. باب بيان ما يجب اعتقاده في أبواب العدل كلّها و ما بتتصل بها ... 5“ 


الاشتقاقٌ' يوحبٌ ذلِكَ. و لوكانَ لفط ١امؤمن»)‏ مُنتّقَلاً إلى استحقاقٍ الشواب و 
التعظيم كما يُدّعئ ‏ لَوَجَبَ' تَسمينُه به؛ لأنّه ' عندنا يَسبَحِقٌ الغوات و التعظيم؛ و 
إن استّحَقٌ العقاب. 

والأمرُ بالمعروفٍ يَنْقَسِمُ إل واجب و تدب. فما تَعلّقَ منه بالواجب كانَ واجباًء 
وما تَعلّقَ منه بالندب كان نَدبا". 

و النهئ عن المُنكَر كله“ واجبٌ عند الشروطٍ'؛ لأنّ المُدَكّرّ لا ينَقَسمُ انقسامَ 
المتروق: 

و ليس في العقلٍ دليل علئ وجوب ذلك إلا إذا كانَ على سَبِيلٍ دَفع الضرَرِء و 
نّم المَرجِمُ في وجوبه إلى السمع. 

و شّرائط إنكارٍ المُنْكْرِ أن يَعلَمّه مُنْكَرا و يُحِوَّرٌ تأثيرٌ إنكاره. و يَزولَ الحَوف على 
النفس وما [يَجري] ' مجراهاء و لا يكونَ في إنكاره مَفِسَدةٌ 


.١‏ في «ج؛ د»: «الاشتقاق» بدل «لأنّ الاشتقاق». 

؟. في المطبوع: «يوحب»). 

؟'. في (اج» د»: «الأنّ». 

5 في رأ ب. جء د»): ‏ «و ما تعلق منه بالندب كان نديا». 

5. في «اب»): ‏ «كله). 

1. في «أءب» و المطبوع: «الشرط». 

/. في لأ بء. ج. دا والمطبوع: «حرى »؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من شرح جمل العلم». 


[؟] 
فصل فيما يَحِبُ اعتقاده في النبوّةٍ 

متئ عَلِمَ الله (سْبِحانَه و تَعاي)' أن لنافي بعض الأفعالٍ مَصَالِحَ وألطافاً أوفيها 
ما هومَفْسَدةٌ في الدين, و العقلُ لا يَدُلُ [علئ ذلك] '. وَجَبَت بعثةً الرسّل ' لتعريفه. 

و لا سَبيلَ إلى تصديقه' إلا بالمُعجرٍ. 

وصفة المعجز أن يَكونَ خارقاً للعادة و مُطابقاً لدَعوّى الرسولٍ و مُتعلقاًبها. و 
أن يكونَ مُتعذَراً في جنسه أوصفته المخصوصة على الخَلقء ويكونَ من فعله تَعالئ 
أو جارياً مَجرئ فعله تَعالئ. و إذا وَقَعٌ مَوقِعَ التصديق فلا بد مِن دَلالتِهِ على 
الصدق", و إلا كانَ قبيحاً 

والنادل الدة تعرل ١‏ عرق عرق ومو له الستوهاى العفو اتفدي اران 
لآنَّ ظهورّه من جهتّه عليه السلامٌُ” معلومٌ ضرورةً و 5 تَحَدَيّه الَعَرَبّ و العَجَمَ 
[بمُعارَضّتِه]" معلومٌ أيضاً ضرورة» وارتفاعَ مُعارَضْتِه معلومٌ أيضاً بقريب من 


.١‏ فى «جء د): ‏ (سبحانه و تعالى»؛ في المطبوع: «(سبحانه»). 

؟. في (أء بء ج. د و المطبوع: «عليها»؛ وما أشتناه بين المعقوفين من «شرح جمل العلم». 
". في المطبوع و شرح جمل العلم: «الرسول». 

؟. فى (اب»): «لتصديقه». 

4. فى المطبوع: «المصدق». 

.» في ((ج؛ د»:  «تعالىئ‎ .1١ 

. في (اجء د): «صلى الله عليه و آله»؛ في المطبوع: ‏ «عليه السلام». 

. ما بين المعقوفين من شرح حمل العلم». 


كج سم 


جمل العلم / ”". فصل فيما يجب اعتقاده في النبوّة 8و 


الضرورة [و أنّ ذلك للتعذْر]'؛ إن ذلك التَعذَّرَ معلومٌ بأدنئ نظر؛ لأّه نولا التعدّز 
تورف و رلا ا التعد وغ و( العادة لزوقك عارك اله لاؤلالا فى تدر لعازنده: 
فإمًا أن يَكونَ القرآن من فعله تَعالئ علئ سَّبِيلٍ التصديق له عليه السلامُ ' فيَكونَ هو 
العَلّمَ المُعجرٌ؛ أو يَكونَ تَعالى صَّرَفَ القومّ عن مُعارَضْتِهء فيكونَ الصّرفٌ هو العَلَّمَ 
الدالٌ علّى النبوّة. وقد بِينَا في كتاب «الصّرفة» الصحيحٌ من ذلك و بَسَطناه. 

وكُل مَن صَدَّقَهِ نينا (عليه الصلاةٌ و السلامُ)* من الأنبياءٍ المُتقدَّمِينَ فإنما 
عَلِمنا صِدقّه و ونه ' بخبره. و لولا ذلك لما كان" إليه طريقٌ العلم. 

ونّسحٌ الشرائع جائزٌ في العقولٍ؛ لاتباع الشريعة لِلمَصلّحة التي يَجورُ تغييرُها و تبديلها. 

وشَّرِعٌ موسئ عليه السلاة” و غيره مِن الأنبياء عليهم السلامُ' منسوحٌ بشّريعة 
نينا عليه السلامُ' '. وصِحَةٌ هذه النبوّة [و]'' دليلُها يُكذَّبُ مَن ادّعئ أنّ شَرعَه"' 


و 


عليه السلام لا يُنسّخ. 


.١‏ ما بين المعقوفين من «شرح جمل العلم». 

في المطبوع: «توقف». 

"'. في «ج, د): «صلى الله عليه وآله»؛ في المطبوع: «عليه السلام». 

4. في (اجء د): «صلى الله عليه و آله»؛ في المطبوع: «عليه الصلاة و السلام». 
عن المطبوع: «علينا تصديق نبوّته» بدل «علمنا صدقه و نبوّته». 

فى «اجء د): «فمأ»). 

/. في شرح جمل العلم: + «لنا». 

8. في «اج. د)ا: ‏ «عليه السلام». 

8 في المطبوع: ‏ «عليهم السلام». 

.٠‏ في (اببء ج. د والمطبوع: «صلى الله عليه وآله». 

.١‏ في 1 بء جء د والمطبوع: «و»اء و أضفنا ما بين المعقوفين من ااشرح حمل العلم». 
؟١.‏ في (اج؛ ذا وشرح جمل العلم: «اشرع موسئ ». 


[] 
بابُ ما يَجِبٌُ اعتقاده في الإمامة و ما يَتَصِلُ بها 


واه 


الإمامةٌ واجبة' في كُل زمان؛ لقرب الناس مِن الصلاح و بُعدِهم مِن المُسادٍ عند 


وجود الرؤساءٍ المَهِيبِينَ. 

وواجبٌ' في الإمام عِصميُه؛ لأنّه أَولّم يكن كذلكٌ لكائت عِلَة' الحاجة إليه 
فيه [أيضاً] » وهذا يودي إلى [وجوب]. ما لا يَتناهئ” من الرؤَّساءِء أو' الانتهاء إلى 
رنسن مر 

وواجبٌ فيه أن يَكونٌ فصل من رَعيّتِه وأعلمٌ؛ لقبح تقديم المفضولٍ على 
الفاضل فيما كانَ أفضصْلٌ منه فيه في العقولٍ. 1 

فإذا وَجَبّت عِصمئُه وَجَبَ النضٌ من اللّهِ تعالئ عليه؛ و بَطلَ اختياز الأمَة له"؛ 
لأنّ اليصمة لا طَريق للأمَةِ' إِلَى العلم بِمَن هوعليها. 


.١‏ في المطبوع: «واحبة»). 

". في المطبوع: «أوجب». 

. في المطبوع: «علة». 

5. ما بين المعقوفين في الموضعين من «شرح جمل العلم». 

. في المطبوع: «يتناهل») بدل «يؤدذي إلى [وجوب] ما لا يتناهئ». 
٠‏ في المطبوع: «و). 

٠‏ في «أءب» والمطبوع: - (افيه). 

1 فى المطبوع: «الإمامة» بدل «الأمّة له». 

. في المطبوع: «للأنام». 


2-2 ف ٠ح‏ ارم 


جمل العلم / 4 . باب ما يحب اعتقاده ذ فى الإمامة و ما يتصل بها إ|م 


فإذا تور وجوبُ الصمة فالإمام بعد النبيّ صَلَى اللّهُ عليه وآيه بلا فَصلٍ 
أميرُ المؤمنينَ علئٌ بن أبي طالب عليه السلامٌ؛ لإجماع الأمَة على : نفي القطع 
علا أ هذه الصفة في غيره عليه السلام' مكرن اف عت" الإمامةٌ في تلك الحالٍ 
له'. وخبرٌ الغَدِيرٍ و خبرُ غَرْوةٍ تَبوكَ يَدُلَانِ على ما ذكرناه مِن النصٌ عليه عليه 
السلام . 

و إِنماعَدَلَ عن المُطَالَبَةِ و المُنارّعة و أظهرٌ التسليمَ و الانقيادً للتقيّة و الحَوفٍ 
علّى النفس و الإشفاقٍ من فَسادٍ في الدين [لا يُمكِنْ تلافيه] . 

وهذا بعينه سببٌ دخوله في الشورئء و تحكيم الحَكْمَينء وإقرارٍ كثير من 
الأحكام التي ذَّهَبَ" عليه السلامُ إلئ خلافها. 

والإمامة ا السلامٌ” من الحَسَن' إِلَى ابن الحَسَن المُنتَظَرٍ 
(عَلَيهم الصلاةٌ و السلام)'' . والوجةُ الواضحُ في ذلك اعتبارٌ العصمة التي لم تَْتْ 
فيمّن اذّْعيّت له الإمامةٌ طول هذه الأزمان إِلَا فيمّن' ' ذكرناه. ومن اتَفَقّ ادَعاءً 


.» في شرح جمل العلم: «على القطع على نفي» بدل «على نة نفي القطع على‎ . ١ 
؟. في «اج؛ دا و شرح جمل العلم: «عليه السلام».‎ 

*. في المطبوع: «اذعى»). 

4. في المطبوع: «له). 

0. في المطبوع: «عليه السلام». 

1. في دأ بء ج. د» و المطبوع: «لا يتلافاه»؛ و ما أثبتناه بين المعقوفين من «شرح جمل العلم». 
/. في شرح جمل العلم: «التى كان يذهب». 

. في المطبوع: «عليه السلام». 

3 في شرح جمل العلم: + «ابئه). 

.٠‏ في (اجء دا: «عليه السلام»؛ في المطبوع: «عليهم السلام». 

.١١‏ فى «اجء د): (اممن)». 


4١‏ جمل العلم و العمل 


العصمة له ممّن تنفئ إمامثه بِينَ معلوم الموتٍ وقد ادّْعيّت حيانّه؛ وبَّينَ' من 
امرض القولُ بإمامته و انعَمَدَ الإجماع على خلافها. 

وغَيبة ابن الحَسَن' عليه السلامُ سبيُها الحَوفٌ على النفس, المُبِيحُ للغيبة 
و الاستتارٍ. و مااضاع من حَدَ أو تأخرٌ من حُكم. يَبوءُ بإثمه مَن سبّبَ الغيبة وأحوَّجٌ 
إليها. 

2 0 0000000 9 0 إوا 0 و 5 
والشرع محفوظ في زمَن الغيبة؛ لانه لو جرى [فيه] مالا يمكن العِلمُ به 
- لِمَقَدٍ أدلّيه ' وانسدادٍ الطرّقٍ إليها وَجَبَ” ظهورٌ الإمام؛ لباه و استدراكه. 

و طول العَيبةِ كققصّرها؛ لأنّها مُتعلَقةٌ برّوالٍ الحَوفٍ' الذي رُبَّما تَقدَّم أو تأخَرٌ. 

و زيادةُ مر الغائب عليه السلامُ على المُعتادٍ لا قَدحَ به؛ لأنّ العادةَ قد يَنَخَرقٌ 

أئمّة عليهم السلام و الصالحينَ. 

و البُغاةٌ علئ أمير المؤمنينَ (صلواثٌ اللَّهِ و سلامُه عليه)" و مُحارٍبوه يَجرونَ في 
عِظَم“ الذنب مجر مُحاربي النبيّ صَلَى الله عليه و آلِه؛ لقَولِه عليه السلام: 
«خَربك يا على - حربي؛ 0-0 سِلمي».'' 

.١‏ في المطبوع: ‏ «بين». 

؟. فى «اب»): + «المنتظر». 

". في (رأء بء جء د والمطبوع: «١في‏ )؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من «شرح جمل العلم». 
0" في المطبوع: «أذينه». 

5. في شرح جمل العلم: «وانسداد الطريق إليه لوحب». 

1. فى المطبوع: «العذر». 

/. في (لجء د»: «صلوات الله عليه»؛ في المطبوع: «عليه السلام». 

8. في المطبوع: «عظيم». 

4. فى «د): + «يا علئّ». 


.٠‏ الأمالي للصدوقء. ص 45.: المجلس ,7١‏ ح ١؛‏ وص ,051١‏ المجلس ”87, ح ؟؛ الأمالي 


جمل العلم / 4. باب ما يجب اعتقاده في الإمامة و ما يتصل بها عم 


خب ا ا او ا ما حم م لداء 0 1 00 1 . ين 

وليس يَمتَنِع ان تختلف [احكامهم] في الغنائم والسبيء و إن اتفقوافي عِظم 
المعصيةٍ كاختلافٍ حُكم المُرتَد والحربيٌ مع المُعامَدٍ والذمَيٌء وإن تَساووافي 
الكفر. 


- 


الصحيح. ج 4.ص 2.114 ح المستدرك على الصحيحين» ج "”, ص 3351 ح 1117 و 
4 المعجم الكبير» ج 7 ص 5١‏ ح 7770 و47771. 
.١‏ في المطبوع: «وتختلف» بدل لو ليس يمتنع أن تختلف». 
3. في «أ ب. ج. دا والمطبوع: «أحوالهم»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من شرح جمل العلم». 
”. في المطبوع: «عظم». 


[ه] 
بابُ ما يجب اعتقادُه فى الآجال و الأسعار و الأرزاق 


الأجَلُ هو الوقتُ. فأجَلُ المَوتِ أو القت هو الوقتُ الذي يقعُ كُلّ واحدٍ منهما فيه. 

وما يَجِورُ أن يَعيس إليه المقتول من الأوقاتٍ ‏ لو لم يُقتَل - لا يُسَمَئ أجَلاً لأله لم 
بَحِدْتْ فيه قَتلّ '. فبالتقدير ' لا يكونْ أجَلا كما أنه ' بالتقدير لا يَكونُ' رزقاً ولا ملكاً. 

ولَولَم يُقدّلِ المقتول لّجارٌ أن يَعيسَ إلى وقتٍ آخَرٌ؛ ار 
[تبقيّتهه و بالقعل لا تتَغيّرٌ القدرّة. 

ولَيسَ مِن الواجب القَطمٌ علئ أنّ مَن قَتِلَ كانَ يَجَبُ أن يَعيس لا مَحالة لُولا 
القتل؛ لأنّه لا وَجِهَ يقتّضي ذلكَ. ولأنّاللة تحالة قادة علرك]" إماقه علا مانو 
قادرٌ عليه من إحيائه. و لا وجة" للقطع على مَوتِ* ولا حَياةٍ' لّولا القتل. 


.١‏ في المطبوع: «قتله). 

؟. في شرح جمل العلم: «و بالتقدير». 

'. في «ج, د» و شرح جمل العلم: «أنّ». 

م في (ج؛ د» و شرح جمل العلم: + «الشيء». 

0 في (ابء ج.» د): «من». 

.1١‏ في رأ بء جء د و المطبوع: - «تبقيته و بالقتل ... قادر على», وأضفنا ما بين المعقوفين من 
شرح حمل العلم». 

/. في شرح جمل العلم: «فلا وجه». 

/. في «د): «موته). 


حر 


. فى ١د): (١‏ حيأته). 


جمل العلم / ه. باب ما يجب اعتقاده فى الآجال والأسعار والأرزاق هم 


وأمَا الرزقُ فهو ماصّحٌ أن يَنتَفِعَ به المُنتَفِعُ؛ و لا يكون' لأحَدٍ مَنعْه منه'. و رْبّما 
كان ملكا :ايها كاذ نتاالا تحوذ" أن تملّك؛ لأتافن صول: إن ' اللنة تستالن افد 
ررق ذارا وصيعة: كما تقَول: (رَزَّقَه اللَهُ تعنلا * ولدأّوصحة». ولأنٌ البَهائمَ 
مرزوقة. و إن لَم تكن مالكةٌ. و لهذا لّم يَجْزْ الرزقُ على الله تَعالئ؛ لاستحالة 
الانتفاع فيه. 

وعزؤيهنا لاقي كرنة لا تكرن لخر روقا لذ اله تجا اسع بع" 
حَطَرَ عليه الانتفاعَ به. و ليس بِمُْكَرٍ أن يأكُلَ رزقَ غيرهء كما يأكُلُ ملك غيره. 

و أما الأسعارٌ فهي تقديرٌ البَدَلِ” فيما يُباعُ به الشيء. و" ليس السّعرُ هوعَينَ 
لبَدلٍ'' بل هو تقديزه. 

وَالوّخِْصٌ هو انحطاط السّعرٍ عمًا كان عليه» و الوقثُ و البلدٌ واحد. 

و الغَلاءُ هو زيادةٌ السّعرٍ مع الشرطين اللذينٍ ذَكرناهما. 

وزنن تلفي الناذنيى التعس إلى النه تقال إذا نكر يها :و يها 


١ 


.١‏ في شرح جمل العلم: «ولم يكن». 

؟. فى «أء ب): ‏ «منعه منه). 

١‏ 7 المطبوع: «يحوز» بدل «ممّا لا يحوز». 
4. في المطبوع: «إنْ»). 

0. في «ج. دا و شرح جمل العلم: «إنّه قد رزقه الله تعالئ» بدل «إنّ الله تعالئ قد رزقه». 
.1١‏ في المطبوع: «الله تعالى». 

لا. فى «أء ب): ‏ (منه)). 

8. 8 المطبوع: «البذل». 

4. فى (أء ب»: ‏ (او). 

٠‏ في المطبوع: «المبذول». 

.) في المطبوع: «سيبها‎ .١١ 

.١١‏ في المطبوع: «أو نضيفها». 


05 جمل العلم و العمل 


إلى الغباد إذا فعلوا أسبانهها"' .اذا" كان بيت العلا قلي ' التعبوت أو ف 
الناس أو تَمَوْقَ ' شَهُواتِهم للأقوات أضيف إلى الله تعالئء و بالعكس من ذلك 
الوُّخْصٌ. و إن كان سبسٌ الغَلاءٍ احتكارٌ الظَّلَمةِ للقوتِ و مَنمَ الناس مِن بَيعِه أو' 
جَلبه أو إكرامّهم على تسعيره أضيف إلى العبادء و بالعكس من ذلك الرّخْصٌ. 


ع لي ب ل ىا 0 دوعلل ور ع ٠١‏ 
وهذه حملة كافية مما قصدناه. والحمد لله وحده . 


.١‏ في المطبوع: «أسبابها». 

1 في اج د»): «فإن». 

”. في المطبوع: «لقلة». 

. في المطبوع: ((كثرة)). 

٠‏ في دا بء جء د): (ابقوّة». 

؟. فى (اب»: «إلى الاقوات». 

/ا. 3 المطبوع: «و). 

8. في «ج. دا و المطبوع: «في ما»). 

4. في المطبوع: + «تعالى». 

.٠‏ في ((جء د»: ‏ «و الحمد لله وحده». 


0 


.١[ 
| جمل‎ 
لعمل]‎ 


[١.]كتا‏ 
با 
لطهارة 


ساسم ل لس مص خضت مسف الصصم - صسما جمس د 
: 3 
ا 7 


ع اسم هه وجو اوس - حي له فلت ا اصن معد - سس تممه : 
10600007 س0 


0 
عع من نت 


فصل فى أحكام المياه' 


كُلَّ ماءٍ علئ أصل الطهارة إلا أن يُخَالِطه وهو قَليلٌ تجاسة فيَنجَسَ' أو 
اديوه 31-25 ومنب ون ارو ارطع أوراخمم 

وحَدٌ القَلِيلٍ ما نه نَمَصَ عن كر والكثير ما بَلَعَه أو' ال عله وه كعاتن 
ألف و متنا رطلٍ بالمدنيٌ. 

والماءً الذي يُستَعمَلُ في إزالة الحَدَثْ - من وضوءٍ أو" غسلٍ طاهرٌ مُطهرٌء يجو 
التوضّؤٌ به و الاغتسال به مُسَتّقبَلهة . 

مسب يي في الماءٍ ‏ قَليلاً 
كان أو كثيراً ‏ لا ينح 


5 ا ْ ١‏ ان 58 وى 2 
00 - مِن اليَهودٍ و النصارى و من يجري مجراهم - نجس. ولا باس 


.١‏ قارن: الانتصارء ص 85؛ مسائل الناصريات» ص17؟ شرح جمل العمل لابن البِرّاجء 
ص ة 6. 

3 في «ه): (فنجحس»). 

". في «أءب» و المطبوع: «و». 

4. في درأ ب» و المطبوع: «و». 

5. في «اه.ء و) والمطبوع: (مستقلاً). 

.1١‏ في «أءب» والمطبوع: «سائلة». 

. في (دأ» والمطبوع: «الكافر». 


4 جملا والعمل 


1 وء 1 7 2 إل و١‏ 5 0 3 ت 5 عو 
بسؤرٍ الجنب و الحائض. و يجوز التوضؤ بسؤر جميع البّهائم» ما اكل لحمّه وما 
5 0 2 0 وس رو 0 92 7 1 ين 1 
لم يؤكل إلا سؤرٌ الكلب و الخنزير» ويكرَهُ سؤر الجلالٍ من البّهائم. ويغسّل 
الإناءُ من وُلوغ الكّلب ثَّلاتُ” مَرَاتِ إحداهُنَّ بالتراب. 


.١‏ في «أءب» و المطبوع: «الوضوء». 
”". في ((أ» و المطبوع: ((جميع )). 

”. في («أ» و المطبوع: «لا يؤكل». 

. في المطبوع: «اسؤر». 

0. في المطبوع: «بثلاث». 


فصل في الاستنجاءٍ' و كيفيّةٍ الوضوءٍ" و العُسل" 

الإستنجاءً واجبٌ» لا يَجورُ الإخلالُ به. والجَمعُ بَينَ الججارة” والماء' 
أفضَّلُء و يُحِزَئٌُ الاقتصارٌ على الحجارة: و أفصَلٌ منه الاقتصارٌ على الماءٍ. و لا 
يَجِورُ في البولٍ إِلّا الماءُ دونَ الحَجَرِ. و المسنونُ في عَدَّدٍ الأحجار ثّلاثة. ولا يَجورٌ 
أن يَسِتَّقبلَ القبلة ولا يَستَدبرَها" ببَولٍ و لا غائط. 

والنيّة* واجبة في الوضوءٍ بالماءء و في" الاغتسالٍ بهء وفي التيّمّم عند فقدٍ 
الماء. 

و فَرضٌ الوضوءٍ غَسلُ الوَجِهٍ مِن قُصاص شَّعِرٍ الرأسٍ إلى مَحَاوِرٍ ' شَّعرٍ 
الذَّقَن طولاً ومادارت عليه الإبهام و الوسطى عَرضاً؛ وعَسل اليدين بن 


المِرفَمينِ إل أطرافٍ الأصابع؛ و مَسحُ ثَلاثْ أصابعَ مُقَدَمَ الرأسء و يُجَزِىٌ إصبَمٌ 


.١‏ قارن: الانتصار. ص47؛ مسائل الناصريّات. ص7١٠؛‏ شرح جمل العمل لابن البرّاج. ص08. 
". قارن: الانتصار. ص44؛ مسائل الناصريّات» ص8 ١٠١؟؛‏ شرح حمل العمل لابن البرراج» ص .1٠١‏ 
”. قارن: الانتصارء ص ١7١؛‏ مسائل الناصريّات. ص ٠‏ 15١؛‏ شرح حمل العمل لابن البرّاجح. ص .1١‏ 
. في «!2 ب»: + «و». 

5. في المطبوع: «الحجارات». 

1. في «و»: «الماء و الححارة». 

. في المطبوع: «أو يستدبرها». 

8. في المطبوع: «السئة». 

3 في ((أ» و المطبوع: «في). 

6ق في «اءب» والمطبوع: «محاذي». 


0 جمل العلم و العمل 


اكد ؛ و مَسحُ ظاهر القَدَمَين مِن الأصابع إلى الكعبِين اللذين هُمافي وسط 
القَدّم عندٌ مَعقَدٍ الشَّراكِ'. و المَرضصٌُ رك واحدةٌ؛ والتُكرارٌ مُسبَحَبٌ في 
العضوَّينٍ المغسولَينء مَرتينِ بلا زيادةٍ عليهماء ولا تكرار في الممسوح. و لا يَجورُ 
المَسحُ على الحُفِينء ولا ما" أشبَهّهماء ممّا يَسبّرُ عضواً مِن أعضاءٍ الطهارة. 

و الترتيبُ واجبٌ في الوضوءٍ و عسل الجّنابة و التيمّمء فمَّن أخَلٌ به استدركه. 

و المُوالاة. واجبة في الوضوءء وغيرٌ واجبة في الغسل. 

وعلّى المُعْبّسِلٍ ‏ من جناب أو" غيرها إيصال الماءِ إلى جميع يَشَرَتَه الظاهرة' 
و أعضائه و لَيسَ عليه عَسلٌ داخل أنفه وقمه. وَيَُدَمُغَسلَ د 3 مَيامِنِ" 
جسيه. ثم مَُيأسِرِه» 0 جميع البدن. 

و يَسِتَبِيحُ بالغسل الواجبٍ الصلاةً مِن' غير وضوء. و إِنّما الوضِوءٌ في غيرها 
من ' ' الأغسال الواجبة. 


.١‏ في «أءب» و المطبوع: «واحد»). 

". الشراك: سير النعل. كتاب العين» ج9:» ص97 7, «شرك». 
”. فى (و»): ‏ «مأ»). 

1 فى «ه.ء و»: + «المتابعة». 

0. في المطبوع: «و». 

1. في المطبوع: «البشرة الطاهرة». 

/ا. في «(ه): + «من». 

/. في المطبوع: (احتّى يتم). 

8. فى «و»: (اعن». 

06 ى «أءب» و المطبوع: «غير» بدل «غيرها من». 


فصل في نَواقِضٍ الطهارة 

الأحداث الناقضةٌ للطهارة على صَربين: 

ضَربٌ يوجبٌُ الوضوء؛ كالبولء و الغائط» و الريح؛ والنوم الغالب على 
التحصيل". و ما أشبَهّه مِن الجُنونٍ و المرض. 

و الصْربُ الثاني: يوجبٌ الغسلّ؛ كإنزالٍ الماءِ الدافق عل جميع الأحوالء و 
الجماع في الفرج وإن 5" يُنَزِلُ والحيضء و الاستحاضة؛ و النفاس. وقدألحقّ 
بعصٌ أصحاينا' ا كد الددت . 

وح نااك يَنقِصٌ التيمُمَ. يقْضْه أيضاً التمكّنُ من استعمالٍ الماى كأله' 
نَيِمَّمَ ثْمّ وَجَدَ ” يكن من استعماله: فإنّ طهارتّه الأولى تَتَقَضُ بذلك. وين 


يَنتَّعَصُ 05 يَخْرِح مما "“عدؤتاة فله معنئ لتعداده. 


.5١ص قارن: الانتتصار» ص18١؛ مسائل الناصريّات. ص 41727 شرح جمل العمل لابن البرّاج»‎ .١ 
في المطبوع: «الحاستين».‎ 1 

3 كاب من لا يحضره الفقيه» ج 3 ص ”57 ١؛‏ المقنع» ص 7 المقنعة, ص 6٠‏ 

ه. فى «أء ب») والمطبوع: «بذلك». 

6. فى «ه. و): +(اوهى حيّدة). 

اق المطبوع: «كأن». 

ل/ا. فى «و): ((مأ». 

6. في المطبوع: «بغير ما» بدل «بشيء يخرج ممّا». 


فصل فى التيمّم و أحكامه' 
إِنّما يَحِبٌ التيمُمُ عند فقدٍ الماءِ الطاهرء أوتَعَدذَرٍ الوصولٍ إليه مع وجوده 
لبعض الأسبابء أو بالخَوفٍ على النفس من استعمالهء فى سَفر أو حَضّر. ولا 
يَجورُ التيمُمُ إلا عند تَضيّقَ وقتٍ' الصلاة. وبح يجب طلبٌ الماءٍ و الاجتهادُ في 


لسري 
إلى طَرَفِ أنفه؛ ثُمَ يَمسَحَ بَكَفَهِ اليُسرئ ظاهرٌ كفّه اليُمنئء من الزَّندِ إلئ أطرافٍ 


وا بح يو العو 0 


انان تسمه عن كُلّ الأحداث الموجبة لوضوءٍ أوغسل. وقد روي أنَّ 
00000 نا أشتهها د َئْ ' ما ذكرناه من الضربة وم و تي 
ل فو 
اليدين 


.1١ص قارن: الانتصار.ء ص7؟١؛ مسائل الناصريات. ص4 5١؟ شرح حمل العمل لابن البرّاح.‎ .١ 
في المطبوع:  «وقت».‎ 3 

3 في المطبوع: «ينقض». 

. في المطبوع: «الرأس». 

6. في المطبوع: «و». 

1. في المطبوع: «أثناء». 

/. راجع: تهذيب الأحكام. ج 2١‏ ص ,73٠١ 7١9‏ ح ١81؛‏ الاستبصارء ج »١‏ ص 1721., ح 019. 


جمل العمل / .١‏ كتاب الطهارة ا 


والتيمُمُ بالتراب الطاهر, ويَجِورُ بالحصٌ والثورةء ولا يَجِورُ بالزّرنيخ وما 
أشبَهه من المَعادِنِ. و يَحِورُ التيمُمُ بغبارٍ ثوبه وما يجري مَجراهء بَعدَ أن يَكونَ الغباز 
من الجنس الذي يجوز التيِمُمُ بمثله. 

ويُصَلَي بالتيمُم الواحدٍ ما شاءً مِن الفرانض و النوافل؛ مالم يُحدِث أو يَتَمكَنْ 
فين لمان 

ومن دَخَلَ في صلاة بيهم نم وَجَدَ الماء» فإن كانَ قَد رَكَعَ مضئ فيهاء وإن لم 
ركع انصّرَفٌ و تَوضّاً. وقد رُويٍ أنه إذا كبّرَ بتكبيرة الإحرام مضو فيها. ' 


.01/0 ص 1175, ح‎ .١ ح 01؛ الاستبصار. ج‎ ,7١7 ص‎ .١ تهذيب الاحكام. ج‎ .١ 


فصل في الحيض' و الاستحاضة' و النُفاس" 

قل يام الحَيض ثَلائقُ و أكتَرها عَشَّرةُ. و أقَلّ الطهر عَسَّرةٌ أيَام؛ فما زادَ علئ 
أكثر الْحَيِض فهو استحاضة. ا 

و المُستّحاصّة تَتَرّكُ الصلاةً أيَامَ حَيضْها المُعتاده و تُصَلَّي في باقي الأيّام. فإن لم 
يَنَحَصَّلْ لها تلك الأيّامُ رَجَعَتَ إلئ صفة الدم؛ لأنَّدَمَ الحَيضٍ غَليظء يَضْرِبُ إِلَى 
ل ل رقيقٌء يَصْرِبُ إِلَى الصفرة. 

و المُستَحاضةٌ تَحتّشي بالقطن, فإن لم يقب ب القطنّ كانَ عليها تغييرٌ ما نحشي 
+ عند كل َلاق وتجديدالوضوء لعل صلا وإن تس ورَسَّحَ ولَّم يَسِلْء كان 
عليها تغييرُه في أوقاتٍ الصلاة و تَعْتَسلَ لصَّلاةٍ الجر و تَتَوضَا ونُصَلَيَ باقي 
الصلواتٍ بوضوءٍ مُجَدَّدٍ من غير اغتسال. فإن تَمَبَ' الدمُ القطنّ وسالٌ". كانَ عليها 
أن تَجِمَعٌ : بينَ الظهرٍ و العَصر بعُسلٍ و وضوءء و تَفعَلَ مثْلَ ذلك في المَغرب و العشاء 
الآخِرةٍء و مثل ذلك في ضَّلاةٍ الليل وصّلاةٍ الفجرٍء و و تُعيْرَ لقطنّ في كُلّ ذلكَ. 


.١‏ قارِن: الاتتصارء ص75١؛‏ مسائل الناصريّات؛ ص174١؛‏ شرح جمل العمل لابن البرَّاج؛ 
ص 57. 

؟. قارن: مسائل الناصريّات» ص١72١؛‏ شرح جمل العمل لابن البرّاج» ص17. 

*. قارن: الانتصارء ص75١؛‏ مسائل الناصريّات؛ ص71١.‏ 

4. في «و) و المطبوع: «لم يثقب»). 

5. في ٠و‏ و المطبوع: ثقب). 

.١‏ في او و المطبوع: ثقب). 

/ا. في المطبوع: «وسال». 


جمل العمل / .١‏ كتاب الطهارة /94 


ولا يجوز وَطءُ الزوج لإمرأته الحانض. فإن وَطِنَّها فعَلَيه كفارةٌ دينارٌ قيمنّه عَشْرةُ 
دَراهِمَ إن كانَ في أوَلِ الْحَيضٍء و إن كانَ في وَسَطِهِ فنِصفٌ دينارء و إن كان في آخره 
فوع ديدان 

و النمُساءُ هي التي يَخْرُْحُ منها الدمُ عَقِيبَ الولادة. و أقَلَّ التّماسِ انقطاعٌ الدم؛ و 
أكتَرُه نّمانية عَشّرَ يَوما فإنٍ استّمرٌ بالنْمَساءٍ الدمُ' فهي مُستّحاضة. 


.١‏ في المطبوع: «الدم». 


جك ع وجح : جك سيد حولت اجتح ياكس سصطد - 


ص 
٠.‏ 
ا م ل ووس ال لصي لم لسع ا لا م ا ل 


[".] كتاب الصلاة و أفعالها 


ل تي الا ا 0000 


ب صصمم دجوي بدن 


فصل في مَواقِيتٍ الصلاةٍ و الأوقاتٍ المكروهة' فِعلّها' 
إذا زالّت الشمسٌ دَخَلَ وقثُ الظهر ؛ فإذا مضئ مقدازٌ أداء صَّلاةٍ أربّع رَكَعَاتٍ 
سبي سمسرب يه إن أن كر ال قتعي التتمين 
مقداز أربّع رَكعاتٍء فِيَخْرْح حيدّئذٍ وقت الظهر و يَبقئ وقتُ" العصرء و بالغروب 


فإذا عَريَتَ الشمسُ دَخَلَ وقثٌ صَلاةٍ المَغرب؛ فإذا مضئ مقدارٌ أداءِ نَلاثْ 
رَكَعاتٍ دَخَل وقثُْ عِشاءٍ الآخِرة» و اشتركّت الصلاتانٍ في الوقتء إلئ أن يبقئ إِلَى 
انتصاف الليلٍ مقدارٌ أداء أربّع رَكَعاتء فيَخْرُحُ وقثٌ المَغرب و يَخْلْصُ' ذلك 
المقدارٌ للعشاءٍ الآخرة, و باتتصاف الليل يَخْرُجُ وقتٌ العشاءٍ الآخرة. 

ووقثُ ضّلاةٍ العَداةٍ طلوعٌ التعروهو الداس الاتدلن "فى اتير امبرف ل 
يَمتَدٌ إلى قُبيل' طلوع قرنٍ الشمسٍ»؛ فإذا طلَعَ خَرَ جَ الوقثُ. 

ووقتٌ صلاة الليلٍ و الشّفع و الور مِن اتتصافٍ الليلٍ إلئ طلوع الفجر الأول و 
وقثٌ رَكعَبَي الفجر طلوعٌ الفجر الأولٍ. 
.١‏ في المطبوع: + «في». 
”. قارن: مسائل الناصريّات. ص 184؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج. ص 10. 
“. في المطبوع: - «وقت». 
4. في «أ» و المطبوع: «يختص». 


6 في المطبوع: «المتحكك». 
ا في المطبوع: «قبل». 


٠١ *‏ جملا والعمل 
وأداءٌ الصلاة فى وَل الوقت أفصَلٌ من آخره. 
و الأوقاتُ المكروهة للصلاة ابتداء طلوع الشمس» وعندٌ قيامها نصف النهارٍ 
قَبِلَ الزوال» إلا في يوم الجُمُعةِ خاصّة: وعندّ غروبها. 


فصل في مُقدّماتٍِ الصلاةٍ مِن لباس' و غيره' 

ويَحجِبُ على المُصِلَي سَّترُ عَورَتَه و هما قبله ودُبُرُه. وعلى المرأة الخرّةٍ أن 
نعطي رأسّها في الصلاة و ليس بواجب علّى الأمة ذلكَ. 

و تجوز الصلاةٌ في وَبّرِ وصوفٍ و شّعرٍ ما أكلَ لَحمُه مِن الحَيّوانِء و جلده إذا 
كان لوالا كول قسر افمالا تدر اكز الحوندولا فى نوق عدر كي 
دُبِعسا. وتَجورُ الصلاةٌ في الخرٍّ الخالص؛ ولا تجوز في الإبريسَم م المعحض 
للرجالء دون النساء. 

ولا تَجورُ في نّوبٍ فيه' نَجاسة إِلّا الدمَ فإنّهِ ب يُعتََرُ فيه قَدرُ الدَرهَم» فما بَلَعَهِ لم 


تَحْْ الصلاةٌ فيه» و ما تمص عنه جار. ودّم الحيض خاصة صّه قَلِيلّه ككثيره في وجوبٍ 


"2 


ولا تجورٌ الصلاةٌ فى الثوب المغصوب» ولاافى المكان المغصوب. 
و السجودٌ يَحِبٌ أن يكونَ علّى الأرض الطاهرة وعليل كُلّ ما أنبتّته. إلا ما أكلٌ 
و لَبسّ. ولا بأسّ بالسجود علّى القرطاس الخالي مِن الكتابة؛ فإنها رُبّما شَغَلَت 


2 


امسا 


ص ”"لا. 
7 في المطبوع: ‏ «لو». 


4. فى المطبوع: «اعليه». 


١6‏ جملا والعمل 


ا مرا واف 2 
القرب. ونان كان فيذا | تحت ]' جهتّهاء وصَلَى إلى ما يَغْلِبُ على ظنّه أنه 
الكعبة. 


ومن اشكلة غلية جهة القبلة بغيم أو غيره مِن الأسباب» وَفَمَدَ سائرٌ الأمارات, 
كانَ عليه أن يُصلَيَ إلى أربّع جهاتٍ ‏ يمينِهء وشمالهء وأمامه؛ ووّرائه تلك 
الفلا زنيها ا شرق كز ملذوقى بنية ادا فلك القريضة. وإن لم يَتَمكَّنْ من 
الصلاة إلى الجهات الأربّع لمانع؛ صَلَىْ مع تّساوي الجهاتٍ في ظنّهِ إلئ أي جهة 
ا ا64 0 

و من تَحرّى القبلة فأخطأهاء و ظَهّرَ له ذلك بَعدَ صّلاتِهه أعاد” في الوقتٍء فإن 

خَرَّجَ الوقثُ فلا إعادةً عليه . وقد زوي ' أنه إن كان ل القبلة: أعاء* غَلَين قل 
حال.* 


4 في «هءو أءب» و المطبوع: «تجزئ». و التحرّي: الاجتهاد في الطلب. لسان العرب» ج‎ .١ 
(حري).‎ ١ 

؟. فى ((أء ب»): + «علل». 

3 في المطبوع: («(حهته»). 

4. في المطبوع: «إذا ترك» بدل «في حهة أداء تلك». 

0. في المطبوع: (أعاده)»). 

5. فى «|»: «يروى». 

/ا. 5 ((أ»: «قل استدبر». 

1 5 المطبوع: (أعاده». 

4. الكافيء ج “ا ص 1584, ح 48 تهذيب الأحكام؛ ج ”.ص 48 -54., ح 1594؛ الاستبصار» ج 
١ص‏ 7948 ح 1٠٠١‏ 


فصل فى حُكم الأذان و الإقامة' 

الأذانُ و الإقامةٌ يَحبانِ علّى الرجالٍ دونَ النساءِ'. فى كُلَّ صَّلاةٍ جماعة فى سَمَر 
أو حَصْر. و يَحبانِ عليهم فرادى» سَفرا و حَضْراء في الفجر و المَغربٍ وصَّلاة 
الجمّعة. و الإقامةٌ دونَ الأذان تََحَبٌُ علي مَن ذكرناه فى كُلَّ صَلاةٍ مكتوبة. وقد 
زُويّ أنّ الأذانَ والإقامة من السَّئّن المؤكّدة'» و إن كاتّنا' بحَيتُ ذكرنا وجوبّهما" 

وكَيفيّة الأذان: «اللّه أكبَرٌُ اللّهُ أكبرُء الله أكبرُ اللَّهُ أكبّر أشهَّدُ أن لا إله إلا 
الل اسهد أن لآ اله إلا اللة أشيد أن محهدا رسول اللف اشهذ أن شهدا رسو 
الله. حَىَ على الصلاة. حَىَ على الصلاة» حََ على الملاح؛ حَئَ على الفلاح: 
حَيَ علئ خَيرٍ العمل؛ حَيَ علئ خَيرٍ العمل اللَّهُ أكبر اللّهُ أكبرء لا إله إلا الله 
لا إلة إلا اللهُ». فهذه' ثمائة عش فضلة. 


والإقامة سَبعة عَشَّرَ قصلاً؛ لأنّ فيها نمصانّ نّلائة فصول عن الأذان» وزيادةً 


ص ل. 
". فى «ب»: + (و). 
و8 راجع: تهذيب الأحكام» ج 9 ص 0ح 4 ١‏ الاستبصار» ج 2 ص 1 تح 10 
؟.فئ المطبوع: «كانت». 
4. في المطبوع: «وجوبها». 
.١‏ فى المطبوع: «هذه». 


5 جمل العلم و العمل 
قصلين. فالنقصان تكبيرتان من الاربّع الأول و إسقاط واحدة من لفظ «لا إله إلا 
الله فى آخره. والزيادةٌ أن ول بعد «حيّ على خير العمل»: «قد قامت 
الصلاةٌ؛ قد قامّت الصلاةٌ». 

و الأذانْ يَجورُ بغير وضوءٍ ولا استقبالٍ القبلة» ولا يَجورُ ذلك في الإقامة. و 
الكلامُ في خِلالٍ الأذان' جائرٌء و لا يَجورُ ذلك في الإقامة '. 

ولا يَجِورُ الأذانُ نِصّلاة قَبِلَ دخولٍ وقتهاء وقد رُويَ جوازٌ ذلك في الَجِرِ 
حاف 


ويُستَحَبُ للمُصَّلّي" مُفرّداً أن يَفصِلّ بّينَ الأذانٍ و الإقامة بسَجدةٍ أو خطوة. 


.١‏ في «ى أ» و المطبوع: «يقول». 

”. في (رأء ب» و المطبوع: «ذلك». 

". في المطبوع: -«ولا يحوز ذلك في الإقامة». 
4. في «أءب» و المطبوع: «أذان الصلاة». 

0. في ««دب»: «للرجل». 


فصل في ' أعدادٍ الصلّواتٍ' 

المفروصٌ في اليوم و الليلةٍ حَمِسٌ صَّلْواتٍ: صَّلاةٌ الظهرٍ. للمُقيم ومن لم 
يَتَكامّلُ له سّرائط التقصير مِن المُسافِرِينَ» أربَعُ رَكَعاتِ بمشهدين: الأول غير 
تسليمء و الثاني بتسليم". و العَصِرٌ بهذا العَدّدِ والصفة. والمَغربُ نَلاتُ رَكَعاتِء 
تعدا بَعدَ الاوْلتين اس و تَسْهَدٍ بعد الثالثة" مع التسليم. و العشاءً الآخرةٌ 
بعنفة عدو وروا تسر وق الجر ركهان قط و فى القاية و ساني قينا 
سَبعَ عَشرةً زكعة نَحِبُ على كُلّ مقي مِن الرجالٍ و النساء. 

و النوافل المّسنونة للمُيمِينَ في اليوم و الليلة أربَعٌ و نّلائونَ زكعة: منها عند 
زوالِ الشمس تّماني ركّعاتٍ بِتَسْهَدٍ في كُلّ رَكعتَينٍ و تسليم وَ ثّماني رَكَعاتٍ عَقِيبَ 
الظهر وقبل العصرء و أربَع رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبء و رَكعَتانٍ من جلوس تَحسَبانٍ 
واحدةً بَعدَ العساءِ الآخرةء و ثّماني رَكَعاتٍ تَوافلُ الليل؛ ونَلاثُ رَكَعاتٍ الشَّفعُ و 
الوترٌ و ركعتان نافلة الفجر. 


.١‏ في «هءأءب» والمطبوع: «باب» يدل «فصل في». 

". في «أء ب) و المطبوع: + «المفروضات». قارن: شرح حمل العمل لابن البرّاح. ص١8.‏ 
". في المطبوع: (ابتشهدين ... بتسليم». 

4. في المطبوع: (ايتشهد). 

0. في المطبوع: «الثلاث». 


فصل في كيفيَةٍ أعمال' الصلاة' 

نيه الصلاة واجبة» و التوّجُهُ إلى القبلة واجبٌء و تكبيرةٌ الإحرام واجبة» فإن اقَِصّرٌ 
عليها أجزأهه و مَن كَبَّرَ سَبعاً يُسبّحُ بَنَهْنَّ كانَ أكمَلَ له. و إذا كَبّرَ أرسَلَ يديه ولا 
2غ ونيد على لاخر 

و يَفتَتحُ الصلاةً بالتوّحُه و يقول: «وَجَّهِتُ وَجِهِيَ لِلّذي فَطَرَ السماواتٍ و الأرضّ 
على ملَةِ إبراهيمَ ودين مُحمَّدٍ و منهاج عَلي' حَنيفاً مُسلِماً وما أنا مِنَّ المُسْركِينَ. إن 
كلاق والنكن اتات وماق للؤوت العالمة. ل شرك دروي للك امروت: 
وأنا منَ المُسلِمِيتَ»* 

يتعوّذْ و يفت القراءة ب «يس اللّهِ الرحمنٍ الرحيم» يَجهَرُ بها في كُلّ 
صَّلات جهراً كات أو إخفاتاً. و يقرأ الحَمدَ وسورةً معها و يَحِتَِبُ عزائم السجود 
-و هي سَجدةٌ ألم »و سَّجِدةٌ حم '» وسورةٌ النجمء و اقرأ باسم رَبك 3 لأنّ فيهنّ 
سُجوداً واجباً" لا يَجورٌ أن يُرَادَ في صَّلاةٍ الفريضة. 
.١‏ في «أ» و المطبوع: «أفعال». 
”. قارن: الانتصاره ص14؛ مسائل الناصريّات. ص8١‏ 7؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج» ص87. 


". في «أء ب» و المطبوع: ‏ «على ملّة إبراهيم ... على ». 

4. مقتبس من: الأنعام (5): 4/او 177و 157. 

6. في ((أ» و المطبوع: ((هنّ»). 

1. و هي سورة السجدة. وفي المطبوع: + «فصّلت» وهو خطاأ. 
/ا. وهى سورة «فصّلّت». 

8. في ا و المطبوع: + «و». 


جمل العمل / .١‏ كتاب الصلاة و أفعالها ٠6١‏ 


فإذا فَرَعَ مِن قراءته' رَكَمَء ماداً لِعُنّْقه مُسَوَياً" لظهرهء فاتحاً لإبطيه. ويَملاً كمه 
من ركبتيه. و يُسبّح في الريع فيقول: ((سبحان رَبِيَ 0 إن شاءً يا 
وإؤاشاء خوسا وإوشاء ثلاناء فهو أكمل» و الواحدة تحرئ ' 

ميقع وأسه و يقول: تش الله لمن مده الكيوة لصوت العالّمينَ» و 
تسترى قانما ندصياء.: نم يُكبرُ رافعاً يدّيهء و لا يَتجاوَدُ ' وها تح اديه 

ويهوي إلى السجود. و يَتلَقَى الأرضّ يديه مَعاً قَبلَ رُكبئّيه. و يَكونُ سُجودُه على 
سَبِعةٍ أعظم": الجبهةء و مَفصِلَي الكَمِينِ عند الرَّنْدَينِ وعَظمَئَي الركبَتين و 
طرفي إبهام مي الرّجِلْينِ. و الإرغامٌ بطَرَفٍ الأنف مما يلي الحاجبّين من وكر كيدٍ السَئّن. 
و يسبّح في اه فيقول: «سُبحانَ رَبَيَ الأعلئ و بحمدِه» ما بَينَ الواجدة إلى 
السبع. 

ثم يَرفعُ رأسّه مِنَ السجودء رافعاً يديه" بالتكبير» و تخلئن متمكنا على الأرض» 
فقول بينَ السجدثّين: «اللَّهُءَ اغفِر لي و ارحَمْني». 

بس على ما وَصفناه » يع وأسه مكبر و يَجلِسُ تمك 

تمصن إل الركعة الثانية وهو يقول: «بحولٍ اللفوقة وه أقومُ و أقعد). 

فإذا فَرَعّ من القراءة في الثانية بَسَطَ كَفيه جيالَ وجهه للقدوتء وقد رُويَ أنه 
.١‏ في اهء و») و المطبوع: من قراءة»). 
”. في المطبوع: «مستوياً». 
. في المطبوع: «أكمل من الواحدة و هي تجزي». 
5. في «أء ب» و المطبوع: «لا يجاوز». 
4. في «أ» و المطبوع: «أعضاء». 


1. فى المطبوع: «عينى»). 
/. في المطبوع: + «من السحود». 


١٠٠‏ جملا والعمل 


يُكبرٌ للقَنوتِ'. و القُنوتُ مَبنِنٌ علئ حَمدٍ اللهء و الثناء عليهء و الصلاةٍ على نبيّه و 
آله عليهم السلام » ويَجورٌ أن يَسألَ فيه حاجتّه. و أفصَل ما زوي في القنوتِ: «لا 
إِلهَ إلا ل الحَليمُ الكَريم لا إلة إلا الخ العَلِنُ العَظيمُ؛ سُبِحانَ الله 2 
السماواتٍ السبع؛ و رَبّ الأرَضينَ ينَ السبع و ما فيهنٌَ ' و ما بهن »وما فوقهَ وما 
تَحبَهَنَ ورّبٌ العَرش العَظيمء وسَّلام مالظ ف 
العالَمِينَ». و يقت في كُلَّ صَّلاةٍ - مِن فَرضٍ و تَفلٍ _؛ وهوفي الفرائض» وفيما 
جُهِرَ بالقراءة فيه منهاء أسَّدٌ تأكيداً. و مَوضِعْه بَعدَ القراءة من الركعة الثاني وفي 
المفرّدةٍ من الوتر. 

و التشهّدانٍ جميعاً واجبان”» الأول و الثاني. يَقولُ في الأول: «ابسم الى 
باللويو الحمد تنفدو الأشنفاء المي كلها* لف أشي انه لكالل وعد 
لا شريك له جو شد ان تكد مدهو رةه أرسَلّه بِالحَقٌّ تشيراً و تدرا بِينَ يدي 
الساعة. اللّهْعَ صَلَّ على مُحمَدٍ آل مُحمَدِء كأفضّلٍ ماصَلَيتَ و بازكتٌ ورَحِمتَ 
وتَرَحَمتَ على إبراهيمَ و آل إبراهيم» ِنْكَ حَمِيد مَجِيِد). 

و الركعتانٍ الأخيرتانٍ مِن الظّهِر و العَصر و العشاءِ الآخرةٍ و ثالشةٌ مِن المَغرِبء 


أنتَ مُخيّرٌ فيهنّ بِينَ قراءة الحمدء و بَِينَ عشر تسبيحاتء تقول: «سُبحانَ الله. و 


١ ح 0؛ تهذيب الأحكام ج ؟, ص 87, ح 77؛ الاستبصارء ج‎ ,7٠١ الكافي. ج . ص‎ .١ 
.17 14 ص 73731 ح‎ 

". في «أء ب»): على نبيّه فلن الله عليه و آله عليهم الصلاة و السلام». 

3 6 المطبوع: «و ما فيهنّ». 

4 في المطبوع: ‏ «واجبان». 

0. في «أء ب" و المطبوع: «كلّها». 


5. فى «و»: ‏ «وحده لا شريك له»). 
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الحهد 9 ولا إله إلا اللَّهُ» تلا مَرَاتِء ديك في الثالئة: «اللة أكبر». 

وصفة التشهدٍ الثاني أن تقول: «التحيّاتٌ للف القتلوات الظتبات الطاهراتٌ 
الزاكياتٌ» و تَنسْهُدَ و نُصلَى علّى النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله كما ذكرناهفي 
التشهّدٍ الأولٍ. ثم تقول: «السلامُ عليكَ أيّها النبييُ ورّحمة الوق كانه السلامُ 
عزلكا وار ة هناد الله الفا لتحية 4 

م يُسلّمْ تسليمةٌ واحدةٌ مُستَقِلَ القبلةه و يَنحَرفُ بوَجهه قَليلاً إلى يَمنِهء إن كانَ 
مُنقرداً أو إماماً. وإن' كان مأموماسَلَّمَ تسليمتّين علئ يَمِينِه وعن شِماله إلا أن 
تكونَ جهةٌ شماه خالية من مُصَّلْء فيِسلّمُ على ' يَمينِه خاصّة. 

وأدنئ ما يُجزَئٌ مِن التشهدَين الشهادتان. والصلاةٌ على النبيّ 97 اللذاعاة 
و آله عليهم السلام) . 


.١‏ فى المطبوع: «أو». 
فئ (أ» والمطبوع: «عن »). 
". في «ب»: ‏ «اعليهم السلام»؛ في المطبوع «و الصلاة على محمّد النبى و آله». 


فصل فيما يَحِبُ اجتنابُه في الصلاةٍ و حُكيم ما يَحدّتُ ' فيها' 

لا يَجَورُ للمُصلّي اعتمادُ الكلام في الصلاة بما خَرَجَ عن فُرآنٍ و' يد © .ولا 
يقهقهُ» ولا يَبِصّقٌء إِلَا أن يَغلبّه هه وفي الجُملة لا يَفعَلُ فعلاً كثيراً يَخْرْجٌ عن أفعالٍ 
الصلاة. 

ويَجورٌ أن يَقَثّلَ الحَيّة و العَقرّبَ إذا خافٌ صُرَرَهُما. 

فإن عَرَضٌَ ‏ غالباً - له قَيِءٌ أو رُعافٌ أو ما أشبّه ذلك ممّا لا ينه يَنَقصُ الطهارة. كان 
عليه أن يَعْسِلّه و يَعودَ فيَبنيٌ "عل عاذت عد أن كور ايند القيلة أو ايت 
ما يوحبٌُ قطعٌ الصلاة. 

وإن تكلّم في الصلاة ناسياًء فلا سَّيِءَ عليه. 


.١‏ في رأ ب» و المطبوع: «يعرض». 

”. قارن: مسائل الناصريّات؛ ص777؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج» ص45. 
". في المطبوع: «أو». 

4. في المطبوع: «و بنئ». 


١ 0‏ 
فصل في احكام السهو 
7 5 ماك الإو "اه : ٍِ ا .2 ب و 0 
إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدالٍ الظنَّ و تساويه. و السهوٌ' المُعتَدِلُ فيه الظِنٌ 
فينه ما يوج إعادةً الصلاة كالسهو في الأوْلتّين' من كُلَّ فَرضء أو فَريضْة 
الفجرء و المَغرب» أو الجمّعة مع الإمام؛ أوصّلاةٍ السفر. 
وَالسهو' فى تكبيرة الافتتا ثُمَ لا يَذَكُرَها' حتّى يَركَعَ. 
و السهو عن الركوع, ولا يَذكرّه حتول يتسحد. 
و السهو عن سّجدتَين في ركعة ثم يَذَكْرَ ذلك و قد رَكّمَْ الثانية. 
أو ينص ساهياً من القرض ركعة أو أكتّرٌء أو يَزِيدَ في عَدَّدٍ الركعاتٍ ثم لا يَذْكْرَ 
حتّئ يُصرف وَحِهّه عن القبلة. 
ص 44. 
7 في ((أ): «على مأ». 
”. في المطبوع: «فالسهو». 
4. في المطبوع: «الأوليين». 
4. في المطبوع: «أو». 


1. في المطبوع: ««أوسهو». 
/. في المطبوع: «الم يذكره». 


١15‏ جمل العلم و العمل 


أوشَكٌ وهوفي حالٍ الصلاة فلّم يَدرٍ كم صَّلَى ولا يَحصُلْ شَّيءٌ' من العَدَد. 

و يحب إعادةٌ الصلاةٍ على مَن ذَكَرَ و' أيقَنَ أنّه دَخَلَ فيها بغَير وضوءٍ'. و 
في نَّوبٍ نَحِسٍ - و هو يُقدّز أنه طاهرٌ -» أو تُوبِ مغصوبء أو مكانٍ مغصوبء أو 
سَها فصّلَئ إلى غير القبلة. 

ومن السهو مالا حُكم له. ووجودٌه كعَدّمِهء وهوالذي يكثرٌ و يَتَوائرٌ 
فيُلغئ حُكمّهء أويقعُ في حالٍ قد مَضّت وأنتّ في غيرها. كمّن شَّكّ في 
تكبيرة الافتتاح و هو في حال القراءة» أو في القراءة و" هو راكمٌ» أوفي الركوع و هو 


ل 


ساجد. 

ولا كم للسهر في النوافلي» و لا حُكمٌ للسهر في السهو. 

ومن السهو ما يوجبٌُ ثَلافيَه في الحالٍ. كمّن سّها عن قراءةٍ الحَمدٍ حتَّى ابتّدأً 
بلسورة الأخر يجت عليه قط السورةالابتدا بافاتحة 

و إن سها عن تكبيرة الافتتاح وذَكرَها و هو" في القراءة قبل أن ركع فعآه أن 
يُكبرها" ثُمَ يقرأً. | 

و إن سّها عن الركوع و دذَكَرَ و هو قائمٌ ‏ أنه لم يَركَعْ» فعليه أن يركَعَ. 


.١‏ في المطبوع: «اشيثاً). 

". في المطبوع: «(أو». 

و في المطبوع: «وصف». 

4. في المطبوع: «على». 

0. في ((أ» و المطبوع: + «في). 

. في المطبوع: - في القراءة و». 
٠‏ في المطبوع: - او هو». 

. في المطبوع: «يكبر ). 


- > سح 
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وكذلكَ جوعاي اسدس ركبا جارابايه وَجَبَ عليه أن 
رمن نقشةالسحدها ٠١‏ ثْمّ يَعودَ إلى القيام. فإن لم يَذَكُرُها حتّئ رَكَعَ الثانية, وَجَبَ 
أن يَقضيّها بَعدَ التسليم» و عليه سَحِدَةٌ' السهو. 

و إن سّها عن التشهَّدٍ الأول حتّئ قامَ و ذَكَرَهِ قائما كانَ عليه أن يَجلِس و يَتَشهد. 
وكذلكٌ إن سَلَّمَ ساهياً-في الجلوس للتشهّدٍ الأخير قَبِلَ أن يَتشهِدَ: أوقبل 
الصلاة علّى النب صَلَّى اللَّهُ عليه وآله". و ذَكَرَ ذلك وهوجالسٌ مِن غير أن 
يتكلم فعَلَيه أن يُعِيدَ التشهدَ أو ما فانّه منه. 

ومن السهو ما يوجبٌ الاحتياط للصلاة. كمّن سّها فلم يَدرِ أرَكَعْ أم لم يَرَكَعْ و 
هو قانعٌ؛ و تاوت ظنوثه, فعلّيه أن يَكَعْ ليَكونَ علئ يقين. فإن رَكَعَ نم ذَكَرَ في حالٍ 
الركوع أنّه قد كانَ رَكَمَ فعَليهِ أن يُرسِلَ نفسّه للسجودٍ مِن غير أن يَرِفَعٌ رأسَهء و لا 
بقيمَ صلبّه. فإن كان ذَكرَأ بأنّه قد رَكَعَْ بَعدَ انتصابه؛ كانَ عليه إعادةٌ الصلاة؛ لزيادته 
فيها. 

وكذلك الحُكمُ فيمّن سَها فلم يَدرٍ أسَجَدَ اثتينٍ أم واحدةٌ عندٌ رفع رأسه و قبل 


قيأمه. 


ومن سَها فَلَم يَدرٍ' اثتّين صَلَّى أم ثلاث وَاعْتَدَلَك ظنوثة: فليّنِ على الثلاثء 


.١‏ في «و أءب» والمطبوع: «ويسحدها»). 
؟. في المطبوع: «سحدتا»). 

". في المطبوع: «على النبيّ وآله». 

4. في دأ والمطبوع: «ذلك». 

0. في المطبوع: ‏ «كان». 

1. في 1 ب): «ذكره). 

/ا. في «و»: «ولم يدر ». 


١>.‏ جمل العلم و العمل 


١ 1 3 *‏ عدي 0 ل 1 
ثم ياتي بعد التسليم بركعتين مِن جلوس تقوم مَقام واحدة. فإن كان بانيا على 
النقصان كان فيما فَعَلّهِ تَمامُ صَّلاتِهه وإن كان بن عَلَى ' الكمالٍ' كاتت الركعتان 
ا 10 وعدن 2 ا 0 له 4 2 5 
نافلة. وإن ساءً بدلا" من الركعتين من جلوس» ان يصلي رَكعة واحدة من قيام, 
2 م : 3 1 0 70 
بتشهدٍ فيها وتسليم ٠‏ جار له ذلك. 

و إن كان سَهوه د ا 

7 ا د الا ار ري صل زكعتين. 
ل ا 2 , - 5و سمه 4 
ركعتين» و إذا سَلمَ منها صلئى ركعتين من جلوس. 

2 9 5 1 5 ١١و‎ 

و من السهو ما يَحِبُ فيه جُبرانُ' ' الصلاة. كمّن سّها عن سَّحدةٍ مِنَ السجدتين 
نّم ذكرّها بَعدَ الركوع في الثانية» فعَلّيهِ إذا سَلّمَ قَضْاءٌ تلك السجدة و يَسجْدَ سَجدتَي 
السجيين 
.١‏ فى «أ) والمطبوع: «(جالساً». 
قي المطبوع: «تبيّن» بدل «كان بانياً على». 
"ف المطبوع: «تبيّن») بدل «كان بنى على». 
4. في ب»: «التمام»). 
5. فى (أء ب» و المطبوع: «فإن». 
1. فى «أءب» والمطبوع: «يتسهد فيها ويسلم». 
/ا. فى «أ. ب») و المطبوع: «و إن كأن سهوه ... بعينه». 
6. فى «أءب» و المطبوع: «فإن». 
دفن «أءب» و المطبوع: «فإن». 
.٠١‏ فى «أءب») و المطبوع: «فإذا». 
.١١‏ فى المطبوع: « حبر )). 
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ومن نسي التشهّدَ الأول ثُمَ ذَكَرَ بَعدَ الركوع في الثالشة قَضاه' بَعدَ التسليم و 
سَجَدَ ' سَجِدنَّي السهو. 

ومن تكلّم ' في الصلاة ساهياً بما لا يَجِورُ مثلّه فيهاء فعَلَيه سَجِدَّتا السهو. 

ومن قَعَدَ في حالٍ قيام» أوقامٌ في حال قعودء فَعَلَيه سَجِدَّتا السهو". 

ومن لم يدر أربَعاً ا أو حمسا واعتَدَلت ظنوئه'ء فعَلّيِه أُيضاً سَجِدَّتا 
السهو. و هُما سَجِدَتانٍ بَعدَ التسليمء عير ركوع ولا قراءة يقول في كُلَّ واحدة": 
انيه اللاو باللت إلا لوم عل تعفر إن قرو شيل فيا خقيفا 


و يُسلم. 


.١‏ في المطبوع: «قضئ». 

". في «أء ب» و المطبوع: «يسجد». 
. في المطبوع: «تكليم». 

ع. فى او):«و من قعل ... السهو». 
0. في المطبوع: «صلى أربعاً». 

1. في المطبوع: «الظنون منه». 

في «أءب» والمطبوع: + «امنهما»). 


فصل فى أحكام قَضاءٍ الصَّلّواتِ' 

كُلْ صَّلاةٍ فائتة وَجَبَّ قَضاؤها فى حال الذكر لها من سائر الأوقاتء إِلَّا أن يكونَ 
آخِرّ وقت فَرِيصْةٍ حاضرة يُخَافٌ فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيَجَبُ 
حينئل الابتداءً بالحاضرة والتعقيبٌ بالماضية. 

والترتيبُ واجبٌ في قَضْاءٍ الصلواتٍ'. و إذا دَخَلَ المُصَلَي في صَّلاةٍ العَصر و 
ذَكَرَ أنّ عليه صلاةً الَهِرِء قَلَ نت إلى الظهر. وكذلك إن كان ' صَلَىْ مِن المَغرب 
كا ودر اتوكاد قمر أو صَلَي من العشاءٍ الآخرة ركعة أو 
ا ثنتّين' و ذَكَرَ أنّ عليه صَّلاةً المَغرب. 

وَقَضاء النوافل مستّحب. 

وإذا أسلم” الكالزروس اع العانعوونن لصبئئٌ» قبل غروبٍ الشمس في 
وقتٍ يَنَّسِمْ لفرض الظهر والعٌصرء وَجَبَ على كُل و احدٍ ممّن ذكرناه أداءٌ 
الصلاتين؛ أو قضاؤهما إن أحرهها: وكذلك الحكمُ فيهم" إذا : تَغيَر تغرّرّت أحوالهم في 
آخر الليلء فى قَضاءِ صلاة المغرب والعشاء الآخرة. 
.١‏ في «أءب») والمطبوع: «الصلاة». 
.١‏ فئ «أءب» والمطبوع: «الصلاة»). 
". في المطبوع: «كان». 
5. في المطبوع: (اركعتين »). 
68. في (ه): ااسلّم). 
526 المطبوع: «للظهر» بدل «لفرض الظهر». 
. في «أءب» و المطبوع: «فى ما»). 
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وإذا حاضّت الطاهرةٌ في أَوَلٍ وَقتِ صَّلاةٍ بَعدَ أن كانَ نَصِحٌ الصلاهٌ لها أو 
أكرها في الوقتء لَزِمَّها قَضاءٌ تلك الصلاة. 

والمُغمئ عليه لمرض أوغيره مما لا يكونْ هو السببٌ في دخوله عليه 
بمعصية'» لا يَحِبُ عليه قضاءً ما فاته من الصلاة إذا أفاقّ» بل يَجَسُ أن يُصلَيَ 
الصلاةً التي أفاقٌ في وقتها. وقد رُويّ أنه إذا" أفاقٌ أَوَلَ النهار قَضئ صَّلاةَ اليوم كُلّه؛ 
و إذا أفاق آخِرَ الليل قَضْئْ صَّلاةً تلك الليلة” . 

و المُرئَدٌ إذا تابّ» وَجَبَ عليه قضاءٌ جميع ما تَرَكَه في رِدّتِّهِ من الصلواتٍ”. 

والعَليلُ إذا وَجَبَت عليه صلاةٌ و أخَرَها ٍ مات قضاها عنه وليِّهه كما يقضي 
عنه حِبجَة الإسلام والصيامً'. وإن" جَعَلَ مكانَ القضاءٍ أن يتصدّقٌ عن كُلّ ركعتّين 
بمُدّ أجزأه؛ فإن لم يَقدِز فعن كُلَّ أربَع بِمُدَّه فإن لم يَقَدِرْفمُدٌ لصَّلاةٍ النهارٍ ومُدٌ 
لصلاة الليل. ْ 

ومّن نّسيَ ضّلاةَ فَريِصَةٍ مِن الحَمسِء و لم يَقِفْ علئ تعيينها" فليْصَلَ زكعتَينِ و 
ّلاثاً و أربّعاً ومن لَم يُحص ما فاته كَثر دمن الضلوات : فَليِصَلَ اثئَينِ و نّلاثاًو 
أربعاً و يُدمِنْ ذلكء حتّى يَغْلِبٌ علول ظَنه أنه قد قَضَّى الفائتٌ. 
.١‏ في «أء ب» و المطبوع: «تصحٌ لها الصلاة». 
". في «أ): «لمعصية». 
فين ((أ» و المطبوع: «إن». 
. راجع: تهذيب الأحكام, ج “ا ص 5 ,7٠‏ ح 471؛ المقنع. ص 177. 
4. في دأ و المطبوع: «الصلاة». 
.١‏ في «أء ب» و المطبوع: + «ببدنه»). 
. في «أ» و المطبوع: «إذا». 


6. فى (أ» والمطبوع: «عليها بعينها» بدل «على تعيينها». 
4. فى «أ» والمطبوع: «الصلاة». 


فصل في أحكام صَلاةٍ الجَماعة' 

صَّلاةُ الجماعة أفضَّلُ مِن" الانفراد. ولا يَجِورُ الصلاةٌ خَلفَ الفسَاقٍء ولا يؤْمُ 
بالناس الأغلّفٌء وولدٌُ الزناء والأجذَمُ والأبِرَصٌء والمحدوثُ ولاصاحبٌ 
الفالِج" للأْصِحَاءء ولا الجالسٌ للقَيَام ولا المُتيمّمُ للمُتوصّئينَ. 

ويْكرَه للمُسافر أن يوم المُِيمَ؛ و للمُقِيم أن يوم المُسافرَ في الصلّواتٍ التي 
يَختَلِفُ' فيها فَرَضاهما. إن دَخَلَ المُسافرٌ في صَّلاةٍ المُقيم» سَلمَ في الركعبَينٍ و 
انصّرَفَء و جَعَلَ الركعتّينِ الأخيرتَّين تطوعاً. فإن دَخَلَ مُقيمٌ في صَلاةٍ مُسافر ١‏ 
وَجَبَ عليه أن لا يَنَفْتِلَ من صَّلاتِهِ بَعدَ سَلامِه إلا أن يم | مُقِيمُ صَّلاتّه. 

ولا نَم المرأةٌ الرجُلَ و يَجورُ للرجُل أن يؤمّها. 

و السلطانُ المُحِقُ أحَقٌ بالإمامة' في كُلّ مَوضع إذا حَضّرَ وصاحبٌ المَنَزِلٍفي 
َه وصاحبُ” المسجدٍ في مَسجيه. فإن لم يَحصّرْ أحَدٌ' ممّن دكرناه أمَبالقُوم 


.١١6 قارن: الانتصارء ص7 15١؛ مسائل الناصريّات. ص 57 7؛ شرح حمل العمل لابن البرّاح» ص‎ .١ 
في «أءب» و المطبوع: + «(صلاة»).‎ ." 

". في ((أ» و المطبوع: «الفلج». 

5. فى «و»: ١(مختلف».‏ 

0. فى «أ»: «المسافر». 

1. 5 «هء و»: «لا ينتقل». 

/. ب المطبوع: «بالأثة». 

. في (اأء ب»: ‏ (صاحب». 


ك1 «أ» و المطبوع: «أحد»). 


جمل العمل / .١‏ كتاب الصلاة و أفعالها 1١‏ 


أقرَؤهم, فإن تساوَوا فأعلّمُهم بالسّنَةِهِ فإن مَساوَوا فأسَئّْهم. وقد رُويَ نه إذا تَساووا 
فأصبَحهم وجها. 

وقد تكو إفامة اها الطبقة المُتأخرة عن غيرها بإذن المُتقدّمة'. إِلَا أن 
يكونَ الإمامَ الأكبرّ الذي هو رئيسٌُ الكل فإنّ التقدّمَ عليه لا يَجورُ بحالٍ من 
الأحوال. 

ولا يَجورُ أن يكونَّ مقَامُ الإمام أعلئ من مَقَام المأموم. إلَا بما لا يُعمَّدٌ بمثلِه. و 
يَجورُ كُونُ مَقام المأموم أعلئ مِن مُقام الإمام '» بَعدَ أن لا يَنتَهِيَ إِلَى الحَدٌ الذي لا 
يَتَمَكن معه من الاقتداءٍ به. 

و مَقَامُ الإمام قُدّامَ المأمومينَ» إذا كانوا رجالاً أكثّرَ مِن واحدٍ. فإن كان المأمومُ 
رجُلاً واحداً و امرأةً أو جماعةً مِن النساءء صَلَّى الرجُلُ عن يمينِ الإمام؛ امير اث أن 
النساءٌ الجماعة حَلَمَهُما . 

و يّجِهَرُ الإمامُ ب «بسم اللّهِ الرحمن الرحيم» في السورتَين 0 فيما يجهَّرٌ فيه 
بالقراءة و فيما يُحافَتُ. ولا يقرا المأمومُ خَافَ الإمام الموثوقي به في الركعتّين الأوْلتَينِ 
في جميع الصلّواتٍِ من ذَّواتِ الجهر و الإخفات, إلا أن تكونَ صَلاة جَهرٍ لم يَسمَع 


امون ورادة الانام عفرا اقبت وهذة لشو الرواناق ” وازوق للا قرا سا 


.١‏ في «و): «مقدمه»). 

؟. في المطبوع: «من مقام الإمام». 

1 في المطبوع: «خلفها». 

5 في المطبوع: ‏ «معاً». 

4. الكافي. ج “ا ص /الال. ح ١‏ و3 و4؛ تهذيب الأحكام. ج 7 ص 4-77 , ح 114 و118. 
1. في «أءب» والمطبوع: «يجهر). 


00 جمل العلم و العمل 
فيه الإمام, و يَلرّمُهِ القراءةٌ فيما خاقَتٌ فيه الإمامٌُ'. و رُويّ أنه بالحَيارٍ فيما خافَتَ فيه '. 

أنا]خريان 'فالارك أن قر الحاضق اد سقة فهونا يورو اله ليترهاية 
ذلك”. 

و من أدرَكَ الإمامّ راكعاً فقّد أدرَكَ الركعة. و مَن أدرّكّه ساجداً جار أن يُكبّرَ و 
يَسجُدَ معه غير أنّهِ لا يَعتَدٌ بتلكَ الركعة. ومَن' لَحِقٌ الإمامّ وهوفي بقيّةٍ من 
التشهدِء فدَخَلَ في صّلاتِهِ و جَلَسَ معه. لْحِقّ فَضيلة الجماعة. 

و مَن سَبَقَه الإمامُ بِسَّيِءِ مِن رَكَعاتِ الصلاة جَعَلَ المأمومُ ما أدرَكَ ' معه أَوَلَ 
وله وجا فقي احرهاز كانه" إذا أدرك مروماة: الطهراو؟ العصير أل" الوساء 
الآخرة ركعتّين؛ وفانّته ركعتانء فإنّه يحب أن يقرأ فيما أدرّكه الفاتحةَ في نفسه. فإذا 
سَلَّمَ الإمامُ قامَ فصّلَّى ' الاخريق 5 مُسحاً' . وكذلك القول في جميع ما يَفوتُ. 

ولع ار ل ار 


.1167 ص 579, ح‎ ١ راجع: تهذيب الأحكام؛ ج 7, ص 75, ح 171؛ الاستبصارء ج‎ .١ 
.1701 ص 574: ح‎ ١ و1717؛ الاستبصارء ج‎ 17١ راجع: تهذيب الاأحكام, ج “ا ص ”54-77 , ح‎ .” 
فى «أء ب»): «الأخرتان».‎ ."“ 

' . في المطبوع: إيستبح ). 

ه. تهذيب الأحكام, ج 7. ص 790, ح 1187. 

1. في المطبوع: «متى»). 

لا. فى «أء ب): أدركه». 

/. في المطبوع: «كما». 

4. في المطبوع: «و». 

.٠‏ في المطبوع: «و). 

١١‏ في (أ): اافيصلي». 

7 1. في «أ): «الأخريين»؛ في اب و المطبوع: «الأخيرتين». 

7 . في «أء ب»: + «فيهما». 


فصل في صَّلاةٍ الجمعَةٍ و أحكامها' 

صَّلاةٌ الجْمُعَةِ فَرضٌ لازمٌ مع حضور الإمام العادل؛ و اجتماع خَمسة فصاعداً 
الإمامُ أحَدُهم؛ و رَّوالٍ الأعذارٍ التي هي الصّعْرٌء والكِبَّرُ والسفْرُء و الجَنونُ؛ و 
العُبوديّة'» و التأنيث» و المرصٌء و العَمئء و أن تكونَ المّسافة بَينّها ' و بينَ المُصَلَي 
أكثرٌ مِن فَرسَحَين. و الممنوعٌ لا شك في عُذْرِه. 

و الخطبتان لا بُدٌ منهما؛ لأنّ الرواية وَرَدَت بأنَّ الخطبتَينِ تقوم مَقَامَ الركعتين 
الموضوعتّين". 

ومن سَئْنِ الجْمُعة المؤمّدةٍ الغسل؛ وابتداؤه من طلوع الفجر إلئ رَوالٍ 
الشمسء و أفضَّلّه ما قَرْبَ مِن الزوال. 

و من سُنَها لبس أنظَفِ الثياب» و مس شَيءٍ من الطيبء و أخذ الشاربء و 
تقليمُ الأظفار. 

و الظهِر يَوم الجَمُعَةَ خاصّة وقثٌ زَوالٍ الشمس. ووقتٌ العَصر [في]' يوم 
الجْمُعة وقثُ الظهر في سائر الأيّام. 


.١77ص قارن: الانتصار. ص 16١؛ شرح جمل العمل لابن البرّاجء‎ .١ 

3. في «أء ب) والمطبوع: «العبوديّة و الحنون». 

". في «أء ب»: «بينهما»). 

:. الكافي. ج ”. ص 3/7”, ح ١؛‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 146., ح ١٠1؛‏ وص 
7 ح777١؛‏ وص 417 ح ١157؛‏ تهذيب الأحكام ج 7, ص 741, ح 77؛ واج 7 ص 
7ح 47؛ وص 7748 ح 074. 

5. في «هاءوءأاء.بس» و المطبوع: امن »). 


)1 جمل العلم و العمل 


وعلّى الإمام أن قرافي الأولئ مِن ضَلاةٍ الجُمْعةَ' الجُمُعة وفي الثانية 


المنافقينٌ» يَجهِرْ بهما. 
و على الإمام أن يَقَنْتَ في صَّلاةٍ الجمُعة. و اختّلت الرواية في قُنوتٍ الإمام في 


صّلاة الجمعة. فرُوي ' لهت فق الأول قَبِلَ الركوع وكذلك الذينَ خَلقه '. 
و روي أنّ على الإمام إذا صّلَاها جُمْعة مقصورة قُوتَينِ: في الأولئ قَبلَ الركوع؛ و في 
الثانية بَعدَ الركوع". ْ 

و ' المُسافرٌ إذا أمَ المُسافرِينَ" في صلاة و الجُمُعة لم يَحِنَحْ 3 :إلى الخطبتين, 
و صَّلّاهما ركعبّين. 


.١‏ في المطبوع: + «سورة». 

1. في «(ه.ء وء ب): ((و روي». 

". راجع: الكافي. ج ا ص 477 -4772, ح ١؛‏ تهذيب الأحكام, ج ”, ص 17, ح 08؛ وص 
ح 15؛ الاستبصار, ج ١‏ ص /417, ح 1707؛ قرب الإسناد. ص ,95٠‏ ح /1741. 

. كتاب من لا يحضره الفقيهء ج »١‏ ص ,.41١- 5٠١‏ ح 1714؛ تهذيب الأحكام؛ ج ا ص 2,317 ح 
5 الاستبصارء ج ١‏ ص 418 ح 1755. 

4. في «ه و أ ب» و المطبوع: + «في». 

1. في المطبوع: «المسافر». 


فصل في ذكر تُوافلٍ شَهرٍ رمضان' 
كيد السّئَنِ أن تَزِيدَ في هر رمضانَ علئ نَوافلِك ألفٌ ركعةٍ في طول الشهر. 
و ترتيها أن تُصلَيَ ابتداء الشهر ' في كُلَّ لَيلةِعِسْرِينَ زكعة: منها تّماني رَكَعاتٍ بَعدَ 
صَّلاةٍ المَغربء و اثنّنا عَسْرةً ركعة بعد العِسَاءِ الآخِرةء إلئ ليلة يسع عَشرةً. فإذا 
حَضَّرَتء اغتَسَلتَ وصَلَيتَ بَعدَ صَّلاةٍ العشاء الآخِرة مائةَ كعةٍ. و تَعودُ في" ليلةٍ 
العِشرينّ إِلَى الترتيب الأوْلٍ. فإذا حَضَّرتَ لَيلةٌ إحدئ وعِشْرينَ اغتَسَلتَ وصَلَيِتَ 
بَعدٌ العشَاءِ الآخرة مائة ركعة. و في ليلةِ اثنتّين وعِشرينَ تَصَّلَي بَعدَ المَغربٍ تُمانيَ 
رَكَعاتٍ» و بَعدَ العشاءِ الآخِرة انين وعِشرينَ ركعة؛ ليكونَ الجميعُ نَّلانِينَ َكعة. و 
في ليلة الات ور اكول رتسيية ركم كعة. ثُمَ نُصَلَي كُلّ لَيلةٍ إلئ آخِرٍ 
الشهر ثلاثِينَ ركعة . فيَكونُ الجميمٌُ تِسعّمائةٍ و عِسْرينَ ركعة. 
و يبقوا يتبقئ إلى تمام الألفف تمانو تُصَلَي في كُلَ يَوم” لجن احير مار رمات 
منها: ها أربَعٌ من صَّلاوا أمير المؤمنينَ (صَّلَّواتُ اللَّهِ عليه)" نينا أذ 


”. في «أوب» و المطبوع: «ابتداء الشهر». 
3 في المطبوع: ‏ «في». 

.فى «د): ‏ «ليلة». 

4. في «أء ب» و المطبوع: ‏ «يوم». 

1. فى لاأء ب): (ابصلاة). 

. في المطبوع: عليه السلام». 


١”‏ جملا والعمل 


0,2 


ّ اا ا 0 ِ 0 0" 6 9 7 > لد ىع 
تفصل بِينَ كل ركعتين بتسليم» و تقرأ في كل ركعة الحمد مَرّةَ واحد 

وتماى فل مكنة التساوقاطية (ضلوات اللشعتتها) .رهن كانه د 
فى الأولّى الحَمدَ مَدَةٌ وإنا أنرّلناه فى ليلة القَدرِ مائةَ مَرَه وفى الثانية الْحَمِدَ مَْرَةو 


ع «ه ”اس بي 


ا أربّعاً صلاة التسبيح, وهي صَّلاةٌ جعفر بن اجون طالب . وصفئها 
أن قرأ" في الأولئ الحَمد" وسور الزَلَرَلَةٍء وفي الثانية بالحَمدٍ' و العاديات 
وفي الثالشة بالحَمدٍ'' وإذا جاء تَصرٌ اللدء وفي الرابعة بالحَمدٍ'' 
و سورة الإخلاص. وفي كُلّ ركع مِن التسبيح و التحميدٍ و التهليل والتكبير حمسا 
و سَبِعِينَ'' مَرَةّ و ترتيبُها أن تقول '' في كُل ركعة' ' عَقَيب القراءة قَِلَ الركوع: 


.١‏ في ((ب ): (أن يفصل». 

. في (ب): (يقرأ». 

". في المطبوع: «عليها السلام». 

0 في «و أء ب»: «يقرأ». 

0. في المطبوع: ١ليصلي»).‏ 

1. في «أ»: + «عليه السلام»)؛ في المطبوع: + ارضي الله عنه». 
/ا. في «وء ب): «أن يقرأ». 

/. في «أءب» والمطبوع: + ((مرّة). 

3 في «أءب» و المطبوع: «الحمد مرّة». 

.٠‏ في (باو المطبوع: «الحمد». 

.١١‏ في «أءب» و المطبوع: «والرابعة الحمد». 

7. في «أء ب»): (اخمسة وسبعون»؛ في المطبوع: «خمسٌ و سبعون». 
.١‏ في «ب»: «يقول». 

1. في «و): «افي كل ركعة أن يقول». 


جمل العمل / ؟. كتاب الصلاة و أفعالها يفن 


«سبحان الله و الحمد لله ولا إل إلا ان للك أكبَرُ)ا خمس عَشْرةً مَرَة. 95 
تقول ' ذلك في الركوع عَسْراَء و بَعدَ الاتتصاب منه عَشراًء وفي السجدة الأولئ 
عَسْرا وفي الجلسة 1 السجدتين عَشْراء وفي السجدة الثانية عَشراًء و إذا رَقَهَتَ 
اك ريك قر القن قن راقهر لاض 1 نمه 

ثُمَ ُصّلَي في آخِر ليلة جُمُعةٍ من الشهر عِشْرينَ ركعةَ مِن صَّلاةٍ أمير المؤمنينَ 
(صَلّواتُ الله عليه و سلامُه)'» وقد تَقدّم ذكرُهاء وفي آخر ليلة سَبِتِ مِن الشهر 
عِشْرينَ زكعة من صَّلاةٍ فاطمة (صَلَّواتٌ الله عليها) '. فتَكمُلُ الألفف. 


١ف‏ «ب»): «يقول». 
". فى «أ» والمطبوع: «اعليه السلام». 
*". فى المطبوع: «اعليها السلام». 


و صَّلاةٌ العيدّين" فَرضٌ على كُلَ من تَكامَلت له شروظ” الجمُعة التي ذكرناهاء 
وهُماسُنَةَ للمُنفْرِدٍ عند اختلالٍ تلك الشروط. 

وعِدَهُ كَُّ صَّلاةِ عيلٍ زكعتان» يَتَيحُهما بتكبيرة» ثّمْ قرفي الأولَى الفاتحة 
والشمسّ وضحاهاء م يُكبّرُ بَعدَ ذلك رافعاً يَدِيه بيك "كيرا كلت ين ككل 
تكبيرتَينِء و يَركَعُ بالأخيرة'» فيكونُ له" في الأولئ ف حر اح وير 
الركوع سَبعُ تكبيرات» و القنوثُ* خَمِس مَرَاتِ. فإذا نَهّضّ إِلَى الثانية كبن وقرأ 
الفابيدة؟ وبق كار تيك نكا شق ناذا بو قرا ك1 اننا ا وين كر 
تكبيرتَينِء ُمَ يَركَعُ بالأخيرةء فيكونْ له' ' مع' ' تكبيرة'' الركوع خَمسُ تكبيرات. 


.١‏ فى (ب»: + ((ذكر». 

. قارن: الاتتصار. ص 174؛ مسائل الناصريّات. ص 774؟ شرح جمل العمل لابن البرتاحء ص 7١‏ . 
“. فى «أء ب»): «العيد». 

1 1" ((أ» و المطبوع: «شرائط »). 

6. في «أءب» و المطبوع: « خمس». 

2 في رأ ب): «بالأخرى»؛ في المطبوع: «في الاخيرة». 
. في المطبوع: «له). 

/. في المطبوع: «القنوات». 

4. في المطبوع: «الحمد». 

.٠‏ في المطبوع: «له). 

.١‏ في «أء ب»: + «تكبيرة الافتتاح و». 

.٠١‏ في المطبوع: «تكبيرات». 


جمل العمل / 7. كتاب الصلاة و أفعالها الح 


و القنوثٌ أربّعَ ' مَرَاتٍ. 

ولَيسَ في ضَّلاةٍ العيدّين أذانٌ ولا إقامة. و يَحِهَرُ الإمام فيهما' بالقراءة. كصّلاة 
نزدب ند 57 
العيدين بَعدّها. و وقتّها من طلوع الشمس إلى زُوالِها. 

و التكبيرٌ في ليلة الفطر ابتداؤه عَقَيبَ صَّلاةٍ المَغربء إلى أن يَرَجِعَ الإمامُ من 
صَلاةٍ العيدٍ؛ فكأئه. في آخِر أربّع صَلَواتٍء أوَلْهُنَ' المَغربُ مِن ليل الفطر و 
آخِرُمُنَ' صَّلاةٌ العيد. ْ 
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وفي الأضحئئ يحب التكبيرٌ على مَن سهد منىّ عَقِيبَ خمسٌ عَسْرة صلا 
5" م - 0 0 ع “؟“بجمله همه د ل 1223 هد - 1 - 
اوَلهِنْ صلاة الظهر من يوم العيدٍ. و من لم يَحصْرٌ منىّ يكبّرٌ عقيبَ عشر صلواتء 
ولهَّ“ صلا الظهر من يوم العيدٍ أيضاً 


.١‏ فى «أء ب»: «اثلاث». 

١‏ 58 «أءب» والمطبوع: «فيها»). 
". في «أءب» و المطبوع: «فيها). 
24. في «أءب» والمطبوع: «مكانه». 
0. في المطبوع: «أولاهنّ». 

.1١‏ في المطبوع: «أخراهنّ». 

/. في المطبوع: «أولاهنّ». 

4. في المطبوع: «أولاهنّ». 


فصل في' صَّلاةٍ الكُسوفٍ' 

صَّلاةٌ كُسوفٍ الشمس أو" القمر واجبةٌ على الذكَر و الأنتئ, والحدة از العودد 
المقيم و المُسافرِ. و علئ كُلّ مَن لم يَكْن له عُذرٌ يَقطَعُه عنها. و تُصَلَى جَماعة و 
على انفرادٍ' . 

ووقنّها ابتداء ظهور الكُسوفٍء الأأن تكن درت وريفساضه قرا كنك 
الصلاة ثم تَعودُ' إلى صَّلاةٍ الكُسوفٍ. 

وهي عَسْرٌ رُكُوعَاتٍ و أربَعُ سَجَدات. تَفتَتِح” الصلاة بالتكبيرء ثُمّ ُمَ تقر" الفاتحة 
و سورةً ‏ و يُستّحبٌ أن تكونَ من طِوالٍ السّوَرٍ و تجهرٌ' بالا اقوفت بن 
القراءة رَكَعتَء فأطلتٌ الركوعَ بمقدارٍ قِراءتك إن استطعتَ. ثم تَرفَعُ رأسَكَ من 


١١2 م‎ 


الركوع و تكيّر و تقرأ | الفاتحةً و سورةً. ثم تَرَكَمُ حتّى تَستَدِعَ' ' حمس ركوعاتء ولا 


.١‏ فى (اب»): + ((ذكر). 

3 قارن: الانتصار. ص 77 ١؛‏ مسائل الناصريّات. ص١1‏ ؟؟ شرح حمل العمل لابن البرا- ص .1١70‏ 
*. فى «أء ب») و المطبوع: «و). 

:. فى «ب»: «فرادئ». 

0. فى «و أءب» والمطبوع: (يخشئ». 

.١‏ فى «أء ب» و المطبوع: «فيبدأ). 

/ا. فى «أ): (يعود). 

8. في «و): اتفتح»)؛ فى «أء ب) والمطبوع: «ايفتتح). 
4. فى «أء ب» و المطبوع: (ايقرأ». 

.٠‏ فى «أء ب» و المطبوع: «يجهر». 

.١١‏ فى ((و): (تستمر). 
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تقول: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَّه» إلا في الركوعين اللذين يَليهما السجودُ. وهُما 
الخامسٌ و العاشرٌ. فإذا انتَصّبِتَ من الركوع الخامس كبرت و سَحَدتَ سَجدتين 
يل أيضاً فيهما بالتسبيح. ثُم تنمض فتَفعَلُ مِثلّ ما تَدّمَ ذكُه ثم تَتشهّدُ و تلم 
و يَنبّغي أن يكون لك بَيْنَ كل ركوعيق فنوت. 

ويَحِبُ أن يكونَ فَراعُكَ من الصلاة مُقَدّراً بانجلاءٍ الكُسوفٍ. فإن فَرَغْتَ قبل 
الانجلاءٍ أعدت الصلاة. 

وتَحِبُ هذه الصلاهٌ أيضاًعندٌ ظهور الآياتِء كالزلازلٍ و الرياح العَواصفف. 

وقمة اط اررق رقت عابة تعبا لعا ركاذ السرم الكش له 
و إن' كان بعضه لم يحب عليه القضاءً. وقد رُويّ وجوب القضاءِ على كُلٌ حالء 
و أن مَن تَعمَّدَ تَركٌ هذه الصلاة مع عموم الكُسوفٍ للقرص وَجَبَ عليه مع القضاء 


و >" 
الغسلٌ'. 


.١‏ فى «أ» والمطبوع: «فإن». 
5. تهذيب الأحكام» ج و ص اناس #فرضرد الاستبصار. ج 2 ص 077 - 4ح 764 .١‏ 


فصل في صَلاةٍ السفّر' 

فَرضُ السمّر في كُلَّ صّلاةٍ من الصلّواتِ الخَمسٍ ركعتانء إلا المَغْرِبٌ؛ فإنّها 

و توافل السفر سبع عَسْرةً ركعة أربَعٌ بَعدَ المَغربء و صَلاةٌ الليلٍ ثُماني رَكّعاتِ 
وثَلاثْ الشفعٌ و الور و ركعتا المَجرٍ'. 

وفَرضٌ السمّر التقصيرُ و الإتمامُ' في السفر كالتقصير في الحَصّرٍ. ومن تَعمَّدَ 
الإتمامً في السفر » وَجَبَ عليه الإعادةٌ. 

وحَدُ السفَرٍ الذي يَجَبُ فيه التقصيرٌ بَربدانِء و البَريدُ أربَعةٌ رايم 
و الفَرسَحُ نّلاثةٌ أميال. فمّن كان قَصدّه إلى مسافةٍ هذا قَدرُهاء لَزِمَهِ التقصيرٌ. وإن 
كانَ قَدرُ المسافة أربّعةَ فَراسِحَ للمارٌ إليهاء و أرادٌ الرجوعَ من يَومِه لَزِمَه أيضاً 


التقص "* 


وابتداء وحوبه عليه من حَيث يَعْيِبُ عنه أذانْ مصره. وكتوارى غنية انينات 


مدلئته. 


وكل مَن سَفْرُهِ أكثرٌ من حَصْره لا تقصيرٌ عليه. و لا تقصيرٌ إلا في سَفِرٍ طاعة أو 


ص 17/8. 
؟. في المطبوع: «ركعتان للفحر». 
”. فى المطبوع: «فالإتمام». 
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و مَشاهِدٍ' الأئمّة عليهم السلامُ' القائمينَ مَقَامّه. 

ومن دَخَلَ بلدا و نوئ" أن يُقِيمَ عَشَّرةَ أيَام فصاعداً وَجَبَ عليه الإتمامُ. فإن 
تَشْكّكٌ فلا يدري كم يُقيمُ؛ و تَردَدَ عَرمُه فليْقصّرُ في ما بَينّهِ و بينَ شّهِر واحدء فإذا 

ولا يَجورٌ لأحَدٍ أن يُصَلَىَ الفريضة راكباً إلّا مِن صّرورة شَّديدةِ وعليه نَحَرَّي 
القبلة. و يَجورُ أن يُصَّلَيَ النوافلَ راكباً وهومختالٌ ويْصَلَي حَيتُ تَوجَّهَت به 
راحلتّهء و إن افتَتَحَ الصلاةً مُستقبلاً للقبلة كان أولى. 

ومن اضْطرّ إِلَى الصلاق' في سَفين فأمكته أن يُصَلّيَ قائماً لم يَجُرْ غيرٌ ذلكَ. 
فإن خاف العَرّقّ و انقلابّ السفينة» جار أن يصَّلَىَ جالساً و يَتحرّى بجُهدِه استقبال 
القبلة. 


٠‏ سس 


.١‏ في المطبوع: «مشاهدة». 

". في ((أ» والمطبوع: «عليهم السلام». 
. في «أء ب» و المطبوع: «فنوئ». 

5. في المطبوع: - في ». 

6. في «أءب» والمطبوع: «لأحد». 

.1١‏ في المطبوع: «للصلاة». 


فصل في أحكام صَّلاةٍ الضرورةٍ» كالحَوفٍ و المرض و العري' 

الحَوف' إذا انقَرَدَ عن السفرء لَِمَ ' فيه من التقصيرء مثلُ مايَّلرّمُ في السمر 
المَُفرِدٍ عن الخوفٍ. 

وصفة صَّلاةٍ الحَوفٍ أن يُفرّقَ الإمامُ أصحابّه فرقتّين: فرقة يَحِعَلّها بإزاءِ العدقٌ و 
فرقةَ خَلقَه. ثُمَ يُصّلَّى بمَن ' وّراءه زكعة واحدةٌ فإذا نَعَضُوا إلَى الثانية صلا لأنفسهم 
وعد ا خريل وهو قاف نطول الفرارة” للع كلنيو ان كيد اموا فاسدرن ا" 
مام أصحابهم. و جاءت الفرقةٌ الأخرئء فلحت الإمامً قائماً في الثانية» فاستّفتّحوا 
الفيلذة و أنضتوا لقزاءته '..فإذا ركم ركهوا ررقوضهة وستخدوا تدده فتإذا حلدن 
للتَشْهدٍ قاموا فصّلّوا ركعةٌ أخرى, وهو جالسٌ. ثم جَلَّسوا معه. فسَلَّم بهم؛ و انصّرَفوا 


ب 2 


فإن كانت الصلاٌ صلا المَغر بء صَلَّى الإمامُ بالطائفة الأولئ ركعة فإذا قامَ إِلَى 


الثانية أَتَمَّ القومُ الصلاةً بركعسّين » وانصّرّفوا إلى مَقام أصحابهم. و الإمامُ مُنتَصِبٌ 


.157 قارن: مسائل الناصريّات. ص777؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج. ص‎ .١ 
في أ و المطبوع: «والخوف».‎ ." 

1 في «(ب»): (الزمه». 

1 في المطبوع: ((من». 

0. في «(أءب» و المطبوع: «للقراءة». 

1. في «أء ب» و المطبوع: «و انصرفوا». 

. في «أ» والمطبوع: «القراءة». 
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مكائّه. و تأتي الطائفةٌ الأخرئ. فتَدحُلُ في صّلاتِهه و يْصَلَى بهم ركعة. نم يَجِلِس 
في الثانيةء فيَحِلِسونَ بجُلوسهه و يَقومٌ إلى الثالشة و هي لهم ثانية ‏ فَتسبّحْ و 
يَقَرَءونَ' هُم لأنفسهم. فإذا أنَمَ و جَلّسَ للتشْهَدٍ قامواء فَأتَمَوا ما بّقى عليهم. فإذا 
جَلَسوا سَلّم بهم. 

فإن كانت الحال حال طِرادٍ' و تَرَاحُفب و تَواقف ', ولَميُمكن الصلاءٌ على 


الوجه الذي وَصفناهء وَجَبَت الصلاةٌ بالإيماءِ؛ ينحني للركوع؛ ويَرِيدُ في انحناء 


التعتوف 

وقد رُويّ أنّ الصلاةً عند اشتباك المَلحَمةٍ و التقازب و التعائق تكتون بالتكبينو 
التهليل و التسبيح و التحمينق : 

انا عرفل سر تدر طافنه إن اانه القناة لح اع شوو إل أنه 
ُطِقْ صَلَىْ قاعداً؛ فإن لم يُطِقْ صلّئ علئ جنب فإن لم يُطِقْ فمُستَلقياً" يومئٌ 
بالركوع و السجود إيماءً» فإن لم يْطِقْ جَعَلَ مكانَّ الركوع تغميصٌ عيتّيه و مكانَ 
انتصابه فَتحَ عَيئّيه و كذلكَ في” السجود. 


.١‏ في المطبوع: «فيقرءون». 

؟. في المطبوع: «اطراد». 

و في المطبوع: «توقف». 

3 في «أءب»: «يزاد»؛ في المطبوع: «يزداد»). 

4. راجع: الكافيء ج ”. ص 108 -454. ح ؟ وه؛ كتاب من لا يحضره الفقيهه ج .١‏ ص 2437 ح 
؛ تهذيب الأحكام. ج . ص 1797 -174, ح 184؛ تفسير العيّاشئي. ج ١‏ ص 77”, ح 017. 

.1١‏ في «أءب» والمطبوع: «فإن». 

/ا. في ((ب): «صلى مستلقياً». 

4. في «أب»او المطبوع: «في ». 


١‏ تعمل العلءرو الغمل 


والعْرِيانُ الذي لا يَتمكّن' مِن سَترٍ عَورتِهه يَجَبُ أن يوْخْرَ الصلاةً إلى 
آخِر أوقاتها'؛ طمعاً في [وجدان] ' ما يَسبَيِرُ به. فإن لم يده صَلَىْ جالساً 
واضعاً يدّه ' علئ فَّرجهء و يومئٌ بالركوع" و السجودء ويَجعَلَ سُجودَه أخفصٌ مِن 
زكوعه. 

وإن صَلَىْ عُراةٌ جماعة قامَ الإمامُ في وَسَطهمء وصَلّوا جُلوساً علّى الصفة التي 
ذكرناها. 


.١‏ في («أ» و المطبوع: «لم يتمكن». 

.١‏ في (أء ب» و المطبوع: «وقتها». 

في «هء ف أء ب» و المطبوع: «وجود». 
5. في «و»: «(يديه». 


0. في المطبوع: «للركوع». 


[؟.] كتاب الجنائز 


6 الا حي م 1 ل اه ظ ااا 7 
فصل في غسل الميّتٍ و تكفينه و نقله إلى حفرته 
عسل الميّتِ كغسل الجَنابة في الصفة و الترتيب, يبدأ فيه بعسلٍ اليدَينِء ثم 
1 ذه || ) ]' شه إ]اء كس ]اد 
و العَسَلاتٌ ثلاث : واحدةٌ بماءِ السدرء و الثانية بماءِ لال الكافور إذا ألقفى 
منه شيءٌ في الماءِء و الأخرى بالماءٍ القراح. 
الشائعُ' ون ئلاثة عَشَّرَ وِرهّماً و ثلث" وأقله مثقال لِمَن وَحَده. 
والكفنْ المفروض ثلاث قطع: منززٌ وقميص. و لفافة. 
و زيادةٌ الجبّرة و العمامة مِن السَّنَِ و الخرقة التي يُشَّدٌ بها فَرجُْه خارجة عن 
عَدَّدٍ الأكفان و يُحِزِىُ الثوبٌ الواحدٌ لِمَن لم يَحِدْ سواه. 
الس اه د روم العم _ م . ا ا 70 
والمستحب ان تَكنون الاكفان من القطن دون غيره ويصعٌَ في اكفانه 
جَرِيدتَينِ مِن جَرائدٍ النخل» فبذلكَ جَرَت السُنّه. 
؟. قارن: شرح جمل العمل لابن البرّاج؛ ص 7 16. 
". فى «هءو أءب» والمطبوع: - ثم الرأس». 
4. فى («أء ب» و المطبوع: «ثلاثة». 


4. في المطبوع: «خليط». و الجُلال: خلاف الدّقاق. كتاب العين» ج 3. ص 17 (جلل). 
.١‏ في ((و): « السائغ». 


/ا. فى المطبوع: + ادرهم»). 
6. فى المطبوع: «أكفانه». 


١5٠‏ جملا والعمل 


وانكرة كان الماة لعغسل الفتكة إلذ أن تخات الغائنل الضور لمؤة الثرة. 

و تَعْسّل المرأةٌ رَوجَّهاء و الزوجٌ امرأته. 

و المشئ خلف الجنازةء وعن يَمينها و شمالها. و قد رُوي جواز المشي أمامّها. 

ا وخر رات وترم ودين انر . 
1 الك ووو المح عي لى التو راسد د بويك عليه 
الأكفانٍء و يوضْعُ علئ جانبه لأبنه و يُستَقبَلُ القبلةً بَجهه؛ و يوضَعُ حََدُه على 
الترات. 

و يُنزِلُ الميّتَ إلى قبره وليّهِ أو مَن يأمُرُه الوليٌ. ولا يُدَخِلٌ المرأةً قَبِرَها إلا مَن 


كان ' بَجورٌ له أن يّراها و هي حَيّة. 


.١‏ فى «أء ب» و المطبوع: ««يسل». 
؟. فى المطبوع: «كان». 


فصل في الصلاةٍ علّى الميّتِ' 

هذه الصلاءٌ فَرضٌ على الكفاية. و ليس فيها قراءةٌ و إِنّما هي تكبيرٌ واستغفار و 
دُعاء. 

وعَدَدُ التكبيراتٍ خمسٌء يَرَفْمُ اليد في الأول ولا يَرفَعُ في الباقيات. و مَوضِعٌْ 
الدعاءٍ للميّتِ بَعدَ التكبيرة الرابعة. فإذا كَبَرَ الخامسة حَرَسَ من الصلاة بغير تسليم» 
11 «اللّهُمَ عَفْوَكٌ عَفوَّكٌ). لست أن 0 مَقَامَه حتّى تَرقَمَ الجنازة. ْ 

ولا نَحِبُ هذه الصلاهٌ إلا على من عََلَ ودَخَلَ في حَدَ التكليف. دونَ الأطفال 
إلا علئ وجه التقيّ و حُدَّ ذلك لِمَن بَلَعّ ست سِنينَ '. 

ويَجورُ الصلاةٌ“ علّى الميّتِ بغير وضوءء و الوضوءٌ أفضّل. و يَجورُ للجنب أن 
بُصَلَي عليه -عندٌ حو الفوتٍ - بالتيمُم من غير اغتسالٍ. 

و يُصّلَى علّى الميّتِ في كُلّ وقت مِن الليلٍ و النهار. 

5 الناس بالصلاة علّى الميّتِ أولاهم به من أهل بيتِهء وتعو له السعاة 
فى ذلك. 


.١16 68 قارن: مسائل الناصريّات. ص7518؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج. ص‎ .١ 
؟. في المطبوع: «يقوم»).‎ 

". في «أءب» والمطبوع: + «فصاعدا». 

:. فى «أء ب»: ‏ «الصلاة». 

6 في «أءب» و المطبوع: «الصلاة»). 

1 في المطبوع: ‏ «له». 


1 1 5 تنتانت حسم حيتت ادا موي لم لاحو جك السب اح بم ا معدم 2 بكي 7 4 .2 ا 1 
و ايد وول اود بعك :0 يي 1 " عون اه ويه ع سمي عسي يس ب 0 احا ال لمجا الى موسم ا 72 لا تلات ا كت ل 200 ا 
سه لا ا 8 8 م 0 8 سس سيد _خة 
تيك تناكت - 


[5.] كتاب الصوم 


و كك لكر ل م هم عل سا مه سا وما لوو 


ص ابه وجو جما إماجار ليميا فت 


5 هع 2 0000 0 ون ل لوي عله ١‏ 
١ » 0‏ 
وما يتصل بها 


مرح اس 0 مِن أكلٍ و 
شرب و جماعء و سية 

وأكل زعا تَعيّنَ فيه الصومُ ‏ كشَّهِرٍ رمضانَ ‏ لا يَحِبُ فيه نيّهُ التعيين”» بل نبِهُ 
ل ل 
يُفتَقَرُ إلى تعيين ل" النيّة في الزمانٍ الذي لا يَتعيّنُ ين فيه الصوم. 

لي لصّوم جميع شهر رمضانَء واقعة في ابتدائهء” كافية؛ وإن جَدَدَ' 


كان مُتطوّعاً' أ 


.١‏ في «أءب» و المطبوع: -«ونيّة الصوم». 

في رأ ب» و المطبوع: «بذلك». قارن: الانتصارء ص١18؛‏ مسائل الناصريّات. ص١79؛؟‏ شرح 
حمل العمل لابن البرّاج.» ص١1١.‏ 

؟. في «أءب» و المطبوع: + «ما». 

1 في المطبوع: + في ». 

6. في 1 ب»: «التعيّن». 

1. في «أ» والمطبوع: «لغير ». 

/ا. في ((أ): (اتعين»). 

/. في المطبوع: «ابتداء به». 

4. في لأ ب» و المطبوع: «حددناه». 

فى المطبوع: «تطوّعاً». 


١‏ جمل العلم و العمل 


ووقتٌ النيّةَ في الصيام الواجب قبل طلوع الفجر إلى قبل زوالٍ الشمسء وفي 
صيام التطوع إلئ بَعدٍ الزوالٍ. 

وعلامة دخولٍ شَّهِرٍ رمضانَ رؤيةٌ الهلالٍ. فإن خَفِيَ كَمَّلتَ عِدَة' الشهر الماضي 
تّلاثينَ وصّمتَ. فإن شّهدا عَدلانِ علئ رؤية الهلالٍ وَجَبَ الصومُ ولا تُقبَل فيه' 
شهادةٌ النساء. 

وفي صيام يوم الك بن" أنّه مين شَعبانَ فَضْلُ » فإن طَهَرَ فيما بَعدُ أنه مِن شَّهِرٍ 
تمان ااه 

و يَجِبُ علّى الصائم نَحِدْبُ كُلَ ما سبي أنه يُفطرُء من طلوع المَجرٍ إلى مَغيِبٍ 
59 


م 


.١‏ فى المطبوع: «(عدد)». 

؟. فى «أءب» والمطبوع: «فيه). 
". فى المطبوع: ينوي ». 

ل المطبوع: افضل». 


فصل فيما يُفْسِدُ الصومَ و يَنَقّضصُّه' 

من تَعمَّدَ الأكلّ [أو]' المت [أو]' استنزالَ الماءِ الدافق بجماع أو غيره. 5 
غيب فْرجّه في فرج حَيوانٍ مُحرم أو مُحلّلٍ أفطرّء وكانَ عليه القضاءً و الكفارة. و 
مَن أت ذلك ناسياً فلا شَّيءَ عليه. 

وقد ألحَقٌ قومٌ مِن أصحاينا بما ذكرناه في وجوب القضاءٍ و الكفارة تَعمّدَ الكَذِبٍ 
على الله هالا ' وها ترس وغلة السلامُ' وعلّى الأئمّة عليهم السلامُ والارتماس 
في الماء” و الحُقنةٍ و تَعمّدَ الَيء' والسّعَوطِ و بلع ما لا يكل كالخصئ وغيره. 

وقال قوم: إِنّ ذلك يَنَقَصٌُ الصوم و إن لم يُبطِلْه وهوأشبَهُ. وقالوافي اعتماد 
الحُقنةِء و ما يُتيِقَنُ وص وله إِلَى الجَوفٍ مِن السّعوطِ و تَعمّدٍ' القَيءء وبَلع 
الحصئ: إِنّه يوجبُ القضاءً من غير كفارة. 1 


.١‏ قارن: الانتصارء ص 185؛ مسائل الناصريّات. ص 5915؟؛ شرح حمل العمل لابن البرّاح. 
ص 185. 

؟. في «هءووءأءب» و المطبوع: «و). 

3 في «هءف أ.ءب» والمطبوع: «و». 

.فى «و): «و)». 

6 5 ((أ» والمطبوع: «اعتماد». 

1. فى (اب»): ‏ اتعالئ». 

/ا. 7 المطبوع: «صلى الله عليه وآله». 

8. فى «ه. و»: «بالماء». 

4. ك «أءدب» و المطبوع: «التعمّد للقيء». 

.٠‏ في «أءب» والمطبوع: « و اعتماد»). 


١8‏ جملا والعمل 


0-1 
3 


وقد رُويّ: أن مَن أجنَبَ في ليل شهر رمضانء و تَعمَّدَ البقاءَ إلى الصباح من 
غير اغتسالء كان عليه القضاءٌ و الكَفَارةٌ . 

وزوي: أنّ عليه الة لقضناء ون الكفازة . 

ولا خلاف في" أنه لا سَّيءَ عليه إذا لم ب يَتَعمّدُ و عَلَبَهِ النومُ إلئ أن يُصبح. 

ف ل لا وتو ب د ا د ا ب لز . بي عو 0 

ومن ظَنّ ان الشمس قد غرّبَتء و افطرّء فظهرٌ له فيما بعد طلوعهاء فعليه 
القصاء . 

ومن تَمَضْمَضٌ للطهارة فوَصّل الماءٌ إلى جَوفِه فلا شيءَ عليه؛ فإن فَعَل ذلك 
مُتبّداً كانَ عليه القضاءٌ خاصة. 

والكفارةٌ اللازمة في إفطارٍ يوم من شهر رمضان عِتق رَقَبِةٍ أوإطعام سِنَينَ 

0 ا ا ار عي - 1 -5 س وا هم 2 ب واوديوآا . ا" 
مسكيناء أو صوم شهرين متتابعين. و قيل: إنها مرتبة؛ و قيل: إنها مخيرٌ فيها. فمّن 
لم يَقدِز علئ شَّيءِ من الكَفارةٍ المذكورة, فليَصّمْ تّمانية عَشَرٌ يوماً مُتتابعاتِ فإن لم 


يَعَدِرْ تَصَّدَقَ بما وَجَدَ وصامً ما استطاع. 


- 417 ح‎ ,3371- 7١7 و5؛ تهذيب الأحكام؛ ج 4 ص‎ ١ ح‎ ,٠١5© راجع: الكافي؛ ج 4» ص‎ .١ 
.370 - 71/3 الاستبصارء ج 7”. ص 244-417 ح‎ 

". راجع: كتاب من لا يحضره الفقيهه ج 7 ص 114 17١‏ ح 18944 و1844؛ تهذيب الأحكام, 
ج 4 ص 71١‏ 317 ح 711 43516 وص ل/الااء ح /8717؛ الاستبصارء ج ”7 ص 85 - 417 
اح 5117 -الا1. 

3 فى المطبوع: «في). 

5. في المطبوع: ‏ «له». 

. في رأ ب» و المطبوع: + «خاصة». 

1 في (هء و): «(محيرة»). 


0 ف 5 1 ُ 5 1 وا ع 5 " 

فصل في حكم المُسافر و المريض و من يُتعذرٌ عليه الصوم و يَشق 
شروط السفّرٍ الذي يوجبُ الإفطار ولا يَجِورْ معه صَّومُ سَّهِرٍ رمضانَ. في 
المسافة وغير ذلكٌ؛ هى الشروط التى ذَكرناها فى كتاب الصلاةء الموجبة لقصرها؛ 


و 2 


8 2 - ,اس ل 1 ل د ا. و 
فإن تكلفٌ الصوم مع العلم بسُقوطه عنه حَرِجَ و وَجَبَ عليه القضاءً علئ كل 
حال. 


2 


والصومٌ الواجبٌ مع السفر صّومُ تلائة أيام لدّم المُتعة من جُملةِ العَشْرةِء وصّومُ 
النذو ]ذا لق يؤقات من وه و تينافة © واحتلفت الرواية فى كر اهئة هتوم انطوم 
في السفر و جوازه . 

و المريصٌ يَحِبُ عليه الإفطارٌ و القضاءً. وحَدٌ المرضٍ الموجب للإفطارٍ هو 
الذي يُخسَئ' مِن أن يَزِيدَ الصومٌ فيه" زيادةً بيد وإذا صّحَّ المريصٌ في بقيّة يوم 


- 


أفطرٌ في صَّدرهء وَجَبَّ أن يُمِسِكٌ في تلك البقيّةِ وعليه مع ذلك قضاءً اليوم. و 


.١‏ في المطبوع: تعد ر): 

؟. في المطبوع: «أو شقّ». قارن: الانتصارء ص ١15؟‏ شرح حمل العمل لابن البرّاحج» ص188. 

"'. في (أء ب): ‏ «(عنه حرج و». 

5 في المطبوع: «بسفر و حضر) بدل «بوقت حضر و هو مسافر». 

. الكافي. ج 4. ص 170 -171, باب صوم التطوّع في السفر و... ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج ؟. 
ص 147. ح 1441؛ تهذيب الأحكام ج 4 ص 770 -7777, ح 59٠0‏ -191؛ الاستبصارء ج ”. 
ص ٠١7‏ 1ح 7 وال 

.1١‏ في المطبوع: «(يخش». 

/. في «): «فيه الصوم». 


6 حمل العلم و العمل 


كذلك إذا طهرَت الحائصٌ في بقيّة يوم, أو قَدِمَ المُسافْرُ. 
ومن بَلَعّ مِن الهَرّم إلى حَدَ يَتَعذْرُ معه الصومُء فلا صيامَ عليه ولا كَفَارةً. وإذا 


أطاقه لكنْ بِمَسْقَةٍ سديدةٍ يَحْشَّى المرضٌ منها و الصْرَّرَ العظيمٌ» كان له أن يُفطِرَ و 
يُكفرٌ عن كُلّ يوم بِمُدٌّ مِن طعام. 

كلف قات إقاكا ذنب " اقلت لقي ره ترص شارةه افا كنان الدال 
عارضاً يُتَوقَمُ زواله أفطَرَء و لا كَفَارة تَلرّمُه و إذا بَرَىَ وَجَبَ عليه القضاء. 

و الحاملٌ و المُرضِمُ إذا خاقتا علئ ولدهما' مِن الصوم الصْرَّرَ أفطَرّتاء و 


.١‏ فى المطبوع: «الشباب». 
.١‏ فى «أ) و المطبوع: «كابد». 
20 المطبوع: «ولديهما». 


فُصلّ في حُكم مَن أسَلَمَ أو بَلَغَ الحُلْمَ أو جُنٌّ 
أو أغمي عليه في شّهِرٍ رمضان ' 

إذا أسلّم الكافرٌ قَبلَ استهلالٍ الشهر, كا عتد فياك كلمن ان كا اسار نقد 
مَضِّت منه أَيّاه صامَ المُسِتَمَبَلَ ولا قضاءً عليه في الفانت. 

وكذلك العُلامُ إذا احَتَلَمَ و الجارية إذا بَلَعْتَ المَحِيص. 

و المُغمئ عليه في ابتداء الشهر إذا مَضّت عليه أَيَامُ منه ثم أفاقًٌ, يَحِبُ عليه 
قضاءٌ الأيام الفائتة. و إن كان إغماؤه بَعدَ أن تَوَى الصو و عَرَّمَ عليه وصامً شيا مئة 
أو لم يَصّمْء فلا قضاءً عليه بَعدّ الإفاقة. 

والمَجنونْ الذي لا يُحَصّلُ ما يَفَعَلّه لا فَضاء عَلَّيه'. و إن" أكَلَ و أ شرب وهو 


.147 قارن: شرح جمل العمل لابن البرّاج؛ ص‎ .١ 
؟. فى المطبوع: «و المجنون الذي ... عليه».‎ 


*. فى «أ»: + «كان». 
4. فى المطبوع: «أو»). 


فصل في حُكم قضاءٍ شَّهِرٍ رمضان' 

القاضي مُخيّرٌ بين المُتابّعة و التفريق. و قد رُويّ: إن كانَ عليه عَشَرة أيَام اوأكدر 
منهاء كانَّ مُخيّراً في الثمانية الأول بِينَ المُتابَعة و التفريق» َم يُفَرّقُ ما بّقى؛ ليَقَعَ 
المصلّ بَينَ القضاءٍ' و الآداءِ . 

و مّن كانَ عليه قضاءٌ واجب» لم يَجْرْ أن يَتطوّعَ بصوم حت يقضيه: 

و مَن تعمَّدَ الإفطار في بوم توئ به القضاءً عن” شهر رمضانَ كان ذلك فيل 
الزوالء لم يَكْنْ عليه سَيِءٌ وصامً يوماً مكاته. فإن كانَ إفطاره بَعدَ الزوالِء وَجَبَ 
عليه التكفيرٌ بإطعام عَشَرةِ مَساكينَ» وصامً يوماً مكانّه فإن لم يَتَمكَّنْ من الإطعام 
صامَ لاثة أيَام َدَلاً من الإطعام. 

و مّن صامً مُتطوّعاً فأفطرٌ مُتعمّدا قَبلَ الزوالٍ أو بّعدَه من النهار, لّم يَحِبْ عليه 
قضاءٌ ذلك اليوم. 


ومن وَحَبَ عليه صيام شهرّين متتابعين -في كفارة شهر رمضان.ء اوقتل خطإء أو 


.١‏ قارن: الانتصارء ص 10١؛‏ مسائل الناصريّات. ص737؛ شرح جمل العمل لابن البرّاح» 
صة .١19‏ 

؟". في «أءب» و المطبوع: بين الأداء والقضاء». 

". راجع: تهذيب الاأحكام ج 5: ص 7/6”, ح 471؛ وص 73794-778, ح 1٠١16‏ الاستبصار ج 7 
ص 18 ح "817 

5 في المطبوع: ((فيه). 

. في المطبوع: «من»). 


جمل العمل / 4. كتاب الصوم م٠١‏ 


ظِهارِء أو نَّذرٍ أوجَبّه علئ نفسه -فقطعَ التتابُعَ لغيرٍ عُذْرِء قَبِلَ أن يَكمْل له صيامُ شَّهرِ 
ويَزِيدَ عليه بصيام أيّام مِن الثاني, وَجَبَ عليه استقبال الصيام من غير بناءٍ على 
الأول. وإن كان ذلك بَعدَ أن صامٌ سَّيئاً من الثاني» أو عن عَذْرٍ كمرض أو غيره؛ كان 
له أن يَبني» و لم يَلرّمْه ' الاستقبال. 

ومن نَذَرَ أن يَصومٌ شّهراً واحداً فصامٌ نِصقه. ثُمْ تَعمّدَ' لير عُذْرٍ الإفطان كان 
مُخطناً' و بَن علئ ما مضاء و لم يَلرَّمْه الاستقبال. 

ومن عَيِّنَ بالنذر صيامَ يوم» فأفطره' لِغَيرٍ عُذرٍ مُتعمّدا كانَ عليه مِن القضاء 


والكفارة ماعلى من أفطرٌ يوم من شهر رمضان. 


.١‏ في او): «لم يلزم». 

؟. في المطبوع: «تعذر»). 

". في المطبوع: «محيطا». 

. في «أءب» و المطبوع: «فأفطر». 
. في «أ» والمطبوع: + «مثل»). 


ا 0 8 26 ودس رو ١‏ 
فصل في صّوم التطوع و ما يُكرَّهُ من الصيام 
الصيامُ وإن كان مندوباً إليه علّى الجُملةء فبعصٌ' الأوقاتٍ أفصَلُ من بعض» 
ا ا ل ل ْ 


- 
_- 


0 2 ير لت ا شن أن 3 >5 


2 


عَرَفةَ لِمَن لا يَصُرٌ صيامه بعمله فيه واليوم السابعٌ عَشَّرٌ مِن" رَبيع الأول مَولادٍ النبيّ 
صَلَّى الله عليه و آلِهء واليوم السابع والعشرينَ مِن' رَجَبٍ يوم المَبِعَثْه واليوم 
الخامس و العشرينَ من ذي القعدة وهويوم” دحو الأرض» ويوم الغدير و المُباهَلة”. 

و زوي في صيام رَحَبٍ فَضْل عظيدٌ وأوَلٍ يَومه" خاصّة و سَبعة أيَام؛ وثُمانية 


من أوَلِه إلى نصفه' '. 


.١197ص قارن: شرح جمل العمل لابن البرّاحج»‎ .١ 

؟. في المطبوع: «بعض». 

١‏ في المطبوع: ‏ «فضل». 

4. في المطبوع: ((بعيل)). 

5. فى «أء ب»: + (شهر). 

1. في «أءب» و المطبوع: + «شهر»). 

/ا. في المطبوع: ‏ «يوم». 

. في «أءب») و المطبوع: «و المباهلة». 

84 في «أء ب): «(يوم منه). 

6 الكافي؛ ج :.ءص ١58‏ -2154 ح١او5؛‏ كناب من لا يحضره الفقيهه ج ؟, ص .4١٠‏ باب صيام 
رجب و الايام منه؛ تهذيب الاحكام ج »ص 7٠١5‏ تدك ح919و١455995؛‏ وص ,3"١56‏ 
باب صيام رحب و الايام منه. 


جمل العمل / 54. كتاب الصوم 


ا ا 7 3 3 0-5 1 
و رزوي أيضا في صّوم شعبان من الفضل الكثير 3 
فأمّا الصومُ المَنْهِنُ عنه فصومٌُ يوم العيدين؛ وأيَام التشريقء وصّومُ الوصال. 


وس و3 مام 0 2 3 2 
و يكرَهُ صوم المرأة تطوعا بغير إذنٍ زوجهاء و العبدٍ بغير إذنٍ مُولاه. 


.١‏ الكافيء ج ١‏ ص 777 -771, ح 5؛ وج 4ص 40 -41, ح 5 -5؛ وص 4١‏ -45.: باب 
فضل يوم شعبان و صلته برمضان و... ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ”. ص ”17 _45, باب 
ثواب صوم شعبان؛ تهذيب الاحكام. ج .١‏ ص .1١7‏ ح 5048؛ وج 4. ص 7١7‏ -509, باب 
صيام شعبان؛ الاستبصارء ج 7 ص /1707 - 174 باب صوم شعبان. 


؟. فى «ه.ء و): _ (ايكره). 


[6.] كتاب الاعتكاف 


حمل سهد سمهي .كه 


و' الاعتكافٌ" هو اللَبثُ المُتطاول للعبادة في مكان مخصوص. فإذا كان مُبتَدَأُ 
كانَ تلا و إذا وَقَعَ ' عن نَّذْرٍ كانَ فُرضاً. 

ولا بْدَ فيه من نيّقِ و الصومُ شَّرط في صِحَْتّه. 

ولا يَجِورُ الاعتكافٌ إلا في مَسجِدٍ صَلَى فيه إمامُ عَدلَ بالناس الجُمّْعة. وهي 
أربعة مَساجدَ: المَسجِدُ الحَرامُ و مَسجدُ المّدِينةِء ومَسجِدٌ الكوفةء ومَسجد 
التي 

ولا يكونُ الاعتكافٌ أَقَلَّ من ثلاثة أيَام. 

ويُلازِمُ المُعتَكفٌ المَسجِدّء ولا بثالا لحَدّثْ يوجبٌ الوضوء أو" لأمر 
صَروري. و يَجورُ أن يَعودَ مريضاً أو يُسْيَّ جنازة. وإذا' خَرَّجَ من المسجِدٍ' فلا 
يَستَظِلَّ بسَقفبٍ حتّئ يعو إلى المَسجدٍ. 

و الجماع ليلا أو” تهاراً يُفْسِدٌ الاعتكاف. وعلّى المُجامِع ليلا في اعتكافه ما 


.١‏ في «أءب» والمطبوع: -«و)»). 

". قارن: الانتصارء ص95١؛‏ مسائل الناصريّات. ص94 ؟؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج. 
ص .١5‏ 

١‏ في «أءب» والمطبوع: «إن كان». 

. فى اه.ء و): ‏ (الجمعة)؛ فى (اب): (جمعة). 

ل «و). ١‏ 

3 في المطبوع: «إن»). 

. في المطبوع: «من المسحد)». 

4م في (ها. و): («و). 


١‏ جمل العلم و العمل 


1 : ا وعم اموا 137 ل وطيدة ا ا ا د 4 
على المُجامِع نهارا في شهر رمضانء فإن جامَعَ نهارا كانت عليه كفارتان. 
ومن أفطرٌ بغير الجماع في نَهارٍ الاعتكافٍ من غير غذرٍء كانَ عليه ما على 
وو ٠.‏ و 3 0 
المفطر [في] نهارٍ شهر رمضان. 


.١‏ فى «أء ب» و المطبوع: «في نهار». 
". في «أء ب» و المطبوع: «فإذا». 
”. فى ده ف أ ب ) و المطبوع: «من»). 


[1.] كتاب الحجّ 


نص كي وى اوسء اماع 0 | الا ااي ةا سد لك 7 ات اه 2-7 جيم ل لملمر ر ال ووم 
ميغ عليه -2 21 يعمد 


ره 5 و 3 - ل و ١‏ 
فصل في وجوب الحج و العمرة. و شروط ذلك. و ضروبه 


الج واجبٌ على كُلّ حر مُسلِمء بالغ» مُتمنٍ مِن الثبوت علّى الراحلة؛ إذا 
زالّت المَخاوفٌ و القَواطمٌُ '» سدور الزاد والراحلة ما يُنهضه في طريقه وما 
يُخَلّفه لعِياله " من النققة. 

والحَج واجبٌ في العْمْرِ مَرَةَ واحدةٌ وكذلك العُمرةً تَحِبُ مَرَةَ واحدةٌ وما زادَ 
على المَرْةِ فهو فَضْلٌ عَظِيمْ. 

و يَحجِبُ على المرأةٍ الحَجُ ' بهذه الشروطه و لا تَفتَقرُ إلى الممحرم". 

وأَسْهْرُ الحَجّ سوال وذو القعدةء وعَشْرٌ' من ذي الحجّة. 

وليسَ للعُمرة وقتْ مخصوصٌ. و أفصّل الأوقاتٍ للعمرة المفرّدةِ رَحَبّ. وهي 
جائزةٌ في سائر أيّام السنة. وقد رُوي أنه لا يكون بينَ الغمرتين أ مِن عَشَّرةٍ أيَام » 


دن 82 


وروي أنّها لا تجوز في كل شهر إلا مَرَه . 


.5١ قارن: الانتصار. ص”757223؛ مسائل الناصريّات. ص7٠ 7؟ شرح حمل العمل لابن البرّاح. ص؟‎ .١ 

؟. في لدأ ب» و المطبوع: «المقاطع». 

”. في المطبوع: «في عياله»). 

. في «أء ب»: ((و يحب الحح على المرأة»؛ 5 المطبوع: «الحج». 

5. في المطبوع: «محرم»). 

.١‏ في المطبوع: (اعشرون». 

/ا. الكافي؛ ج 4. ص 4 017, ح 73؛ كتاب من لا يحضره الفقيه» ج 5 ص 56/8, ح 59160؛ تهذيب 
الاحكام, ج 5. ص  :”5‏ 470, ح ١8‏ 15؛ الاستبصار. ج ”. ص 7”537-37355, ح 110/4. 

8. الكافي. ج 4. ص 071., ح ١‏ و5؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ". ص 0/8 4, ح 59014؛ 


١‏ جمل العلم و العمل 


والحَحٌ على المَُورٍ دونَ التراخيء لِمَّن تَكامّلّت شَرائطه. 
والأركانُ في الحَجّ حَمسة: الإحرامٌ؛ و الوقوفٌ بعَرَفاتِء والوقوف بالمَسْعَر 
الحَرام» و طواف الزيارة» و السعيئ بَّينَ الصفا و المّروة. وقد ألحَقٌ قوم من أصحابنا 
بهذه الاركان التلبية. 
وضْروبُ الحَحّ ثلاث ئة: تَمتّعُ بالغمر لغمرة إلى الحَحٌء و إقران في الحَحٌ و إفراد. 
والتميُّمُ بالعُمرةِ هو فَرصٌ اللَّهِ على كُلَّ نا عن المَسجِدٍ الحَرام؛ لا يَجور' منه 
سِواه. وصفئه أن يُحرمٌ مِن الميقاتٍ بالعُمرة» و إذا وَصَلَ إلئ مكّة طاف بالبيتٍ 
شيعاء واتع 1 بِينَ الصفا و المَروة م عا و ؛ ثُمَ أحَلَّ مِن كُلّ شّيِءِ أحرّمٌ منه. 
فإذا كانَ يومُ التروية عند زَوالٍ الهس" : أحرّمَ بالحَجٌ مِن المَسجِر' ؛ وعليه 
لهذا” الحَجّ المُتعقب للعُمرةٍ طوافان: أَحَدُهما الطوافٌ المعروفٌ بطَوافٍ النساءء و 
هو الذي تجل عه النشنا 4 لان بالطواف اجزة الذي هو طواف الزيارة يُجل المُحِرِم 
مِن كُلَّ سَيِءٍ إِلّا النساء. و عليه لهذا' الإحرام بالحَج سَعيٌ بَينَ الصفا و المروة» و 
عليه دم. 
فإن" عَدِمَ الهَديّ وكانّ واجداً ثَّمَنَهُ ركه عند من يَِقُ به مِن أهل مَك حَتَى 
تهذيب الأحكام ج 0 ص 5 6556 ح ١/8‏ 16؛ الاستبصار ج 2 ص 7107-7571 
ل ا ا 
.١‏ في «أ» و المطبوع: «فلا يحوز». 
؟. فى «أء ب) والمطبوع: «وقصر)». 
”'. فى «أءب» والمطبوع: «الزوال». 
4. في المطبوع: «المنزل». 
5. في المطبوع: «بهذا». 


1. فى المطبوع: «بهذا». 
اافي المطبوع: + «كان». 


جمل العمل / ”. كتاب الحجّ ١‏ 


يَذْبّحَ منه في طول ذي الحِجّة. فإن لَم يتَمكَّْ مِن ذلكٌ» أَخَرّه إلئ أيَام النحر من 
العام القابل. 

ومن لم يَجِدٍ الهّديّ و لا ثَّمَنَه كانَ عليه صّومُ عَشَرة أيَام: 0 قبل يوم التروية. 
ويوم التروية'؛ ويوم عَرَفةَ فمَن فاته ذلك» صامّ ثّلائة أيَام التشريق -» و باقي 
العَشْرة إذا عاد إليل أهله. 

و أما الإقرانُ فهو أن يُهِلَ' مِن الميقاتٍ بالحَجٌ؛ ويقَرٌنَ إلئ إحرامه سياقٌ 
الهّدي'. وعليه طوافانٍ بالبيت» و سَعىٌ واحدٌ بّينَ الصفا و المّروة» و يُجَدَّدُ' التلبية 
عند كُلّ طواف. 

فأمًا الإفرادُ فهو أن يُحرمَ بالحَجّ مِن الميقات, مُفرداً ذلك:من سياق الهدئ: و 
ليس عليه هَديٌ ولا تَحدِيدٌ التلبية عند كُلَّ طوافٍ. 

و مَناسِكُ المُْردٍ و القارنٍ مَتّساوية. 


.١‏ في المطبوع: - ١و‏ يوم التروية». 

1 في «ه»: «أن يحصل». 

”3 في «أءب» والمطبوع: + «وإئما سمي إقراناً لاقتران سياق الهدي بالتلبية». 
4. فى (لب): (تجدد). 


فصل في مَواقِيتٍ الإحرام 

ميقاثُ أهل المّدينةِ مَسجِدٌ الشجّرةء و هو ذو الحُليفةٍ. و ميقاثٌ أهل العراقٍ و 
كُلَّ مَن حَجّ على" هذا الطريق بَطنُ العَقيق» و أُوَلْه" المَسلّحُ وأوسَظه' غَمْرة» و 
آخِرُه ذاثُ عِرقٍ. و ميقاثُ أهل الشام ومّن حَجَّ من هذا' الطريق الجَحفة. و ميقاتُ 
أهلٍ اليَمَن يَلَمَلَمُ. و ميقاثُ أهلٍ الطائفف قَرْنّ المَنازل. 

ولا يَجِورُ الإحرامٌ من قَبلٍ الميقاتِ. ومن كان مَنزِلُهِ دونَ الميقاتء فميقاثه 
مَنَْلّه. 

ومن جاورٌ بِمَكّة إذا أرادّ الحَجّ و العغمرة خرّجَ من ميقاتٍ أهله و أحرّمٌ منه. فإن 


.7١7ص قارن: مسائل الناصريّات. ص8١ 7؟ شرح حمل العمل لابن البرّاجح.‎ .١ 
؟. في المطبوع: ((من».‎ 

“'. فى اهء و): «أولاه». 

. قّ «هء و): «وسطه)». 

0 في المطبوع: «الغمرة». 

1. في المطبوع: «بهذا». 


فصل فيما يَحِتَنِبُهِ المُحرِمُ' 

على المُحرم اجتنابُ الرَقَثِء وهو الجماعٌ وكُلُ ما يودي إلى تُزولٍ المَنيّء من 
قبلةِ و ملام مَسقٍ و نَظَر بشَّهِوةٍ. ويَحِتَِبُ الفسوقّ وهو الكَذِبُ والسَّبابُء والجدالَ 
وعن الخلفو نل حجان ' محادنا كاف بن مكيف لطعت نه ل سوق 
اويا لدي ا ا ار إلا عند 
الضرورة. ولا يأخَذْ من شّعرهء ولا من أظفاره. و لا يُدمي جلدّه بِحَكه طم 
علل نفسه. إِلَّا أن يَخافٌ [الصْرّرَ]" ولاح الفجر ب اتن ع مامه 
وناعاةة القدر مو الاباك وشيم اتن يدا ولا جذل عاجبولا 


يغطي رأسّه إلا من ضرورة. 


.7١6 قارِن: الانتصارء ص١1 3؛ شرح جمل العمل لابن البرّاحج. ص‎ .١ 
؟. في «أء ب» و المطبوع:  «تعالى».‎ 

”. في «أءب» والمطبوع: «ولا يفصد». 

5 في المطبوع: «اكله»). 

5. فى اهء وءأ. ب» و المطبوع: «الضرورة». 


فصل في سيرة الحاجٌ و ترتيب أفعاله' 

إذا بَلَّعَ الحا إلئ ميقاته» فليَكُنْ إحرامُه منه. و ليَعْتَسِلُ و لينشْرُْ نَوبَي إحرامه. 
يأتَزِرُ بأحَدِهماء و ينوسح بالآخَر. ولا يُحَرِمٌ في إبريستم' رفصل الننإني لا جرم 
د يْصََي زكعني 000 7 إذا كه «للَهّ ني أَرِيدُ 
مدعل يحبئني فشلّي يحتسي لقره 51 07 4 
نَكُنْ حبحة شير احجرم لك ستدييو ري وشعري ون الفساء و الطمياو الياي» 
أتهى بذك ؛ وَحَهَك و الدارٌ الآخرة». ثم يُلبَي فيقول: «كشاينن كيف ا 
إن الحمد والتعمة لكو الملك؛ لا شريلك لك لتك ): 

و إن كان يُرِيدُ القرانَ قالَ: «اللّهُمَّ إنِي أريدٌ الحَجَّ قارنا فْسَلَمْ لي هَديِي 2 و 
أَعِنّى على مَناسكيء أحرّمٌ لك جَسّدي ‏ إلى آخر الكلام -). 

فإن كان ريد الحَحّ مُفرداً قال: «اللهُمَ 5 أريد الحَحّ مُفردا فِيَسَرُه ليء أحَرّمَ 
لك جَسَّدي ‏ إلى آخر الكلام ‏ ». 

وَلبلن كلها هعد علوا أوهتط سفلة أو نَرّلَ من بعيره: أو ركب و عند انتباهه. 
وفي الأسحار. 
؟. في المطبوع: ((بالإبريسم». 
”. في المطبوع: «بقدرك». 


4. فى المطبوع: «بذلك». 
. فى المطبوع: «هديتى). 


جمل العمل / . كتاب الحجّ ١‏ 
فإن كانَ قَصدًه إلئ مكّةَ من طريق المَدينة» قَطمَْ التلبية إذا عايّنَ بيوتٌ مَكَةَّ عند 
عَقَبِةٍ المَدَنِيِينَ وإن كان قَصدّه إليها من طريق العراقء قَطمٌ التلبية إذا بَلَعَ عَقَبِةَ ذي 
طوى. 
فإذا بَلَّعّ مَكَةَ فمن السّنَةِ الاغتسال قَبِلَ دخولٍ المسجدٍ. فإذا مَخَلَّه فليَفتَتِح 


الطوافٌ مِن الحَجّر الأسوّدء ثُمَ يَسِتَقبلُه بوَجهه, و يدنو إليه فيَستَلِمُه. و يَكونُ افتتاخه 


باباً من أبواب الجن فإذا كان في الشَّوطٍ السابع؛ فليَقَفْ عند المُسبّجارٍ ‏ وهو دون 
الركن اليَمانيٌّ -» و يَبسُط يديه على البيت» واي و م و يقول: «اللّهُمَ 
إن البيتَ بَيتّكَء و العَبدَ عَبِدَكَ» و هذا مَكانُ العائذٍ بكَ من النار». و يتلق بأستار 
الكعبة ويدعواللة تعالى» و يسألّه حَوائجّه للدنيا" والآخرة و يُقبّلُ الركنَ اليَمانيّ 
في كُلّ شّوطٍ و يُعائقه. 

فإذا فَرَعّ من الطواف سَبِعَْ دَفَعَاتِء فليأتٍ مَقَامَ إبراهيمَ عليه السلامُ '» و لبْصَلَ 
زكعتّي الطوافي. ثُمَ يَخْرْجُ إلى الصّفا مِن الباب المُقابل للحَجَّرٍ الأسوّد . فيتسعى منه 


- 
م نلا 


السعي" الأول وهو المَنارة ‏ فليُهَرولُء و إذا بَلَعَ حَدَ السعي' الثاني و هو بَعدَ 
جوازه رُقاق العَطارينَ ‏ قطعٌ الهرولة. 


.١‏ في «أءب» و المطبوع: «ليقتّله». 

؟. في المطبوع: «لدنيا». 

". في «أء ب»: «عليه الصلاة والسلام». 
. في المطبوع: + «إلى الصفا». 

5. في «أ») و المطبوع: «المسعى». 

.١‏ في «أ» والمطبوع: «المسعى». 


١0‏ جملا والعمل 


فإذا فْرَعَ من الطوافٍ و السعي» قَصّرٌ مِن شعر رأسِهء ومن حاجبه'» وقد أحَلَّ مِن 
كُلٌ شَّيِءِ أحرّمَ منه. 

فإذا كانَ يَومُ الترويق فليَعْتَسِلْء وَيُنسَْئُ الإحرامً' مِن المّسجده ويُلبِيء ثُمّ 
يُمضي إلى منىّ؛ َيِصّلَي بها" الظهرٌ و العصرّ والمَغربَ و العشاءً الآخِرةً والفجرٌء و 
يَغدو إلى عرّفات. 

فإذا زالّت الشمسٌ من يوم عَرَفهَ اغْتّسَلَء وقَطعٌَ التلبية وأكثّرَّ مِن التهليلٍ و 
التحميدٍ و التكبير. 2 يُصَلَي الظهرَ والعّصرّ بأذانٍ واحدٍ و إقامتين. كت ينان 
الموقف::وافضل القوائفع ,فته ميشرة الحيل: و سُبحَائه بذعاءٍ المَوقف 
- و هو معروف -» و بما أحَبَّ من الأدعية. 

فإذا غَرَبَت الشمسٌ فليُفْضُ مِن عَرَفاتِء ولا يُصَّلَيٍ المَغرِبّ ليله البّحر إلا 
بالمردلفة. 

فإذا نَرَلَ المُرْدَلِفَةَ صَلَى بها المَغربَ و العشاءً الآخِرةً بأذانٍ واحدٍ و إقامتّين. فإذا 
أصبَحَ يوم النحر و صَلَّى المَجِرَ وَقَفَ بِالمُردَلِفة كوقوفه بعَرَفة. فإذا ظَلَّعَتِ الشمسُ» 
فليْفضٌ منهاء و لا يُفْضُ” قَبلَ طلوع الشمس إلا مُضْطَرَاً 

و يأحذ الحصئ لرّمي الجمارٍ من المُرْدَلِفَةِ أو من الطريق» فإن' أَحَذَه من رَحَلِه 
بمنىّ جارٌء و لا يمي الجمارٌ إلا و هو علئ طهر. نم أت الجَمْرةَ القصوّى التي عند 
.١‏ في المطبوع: «أو من حاجبيه». 
.١‏ في المطبوع: + «للحجٌّ». 
"'. في «أء ب» و المطبوع: «فليصل فيها ». 
4. في المطبوع: «أفضله» بدل «أفضل المواقف منه». 
5. في المطبوع: ‏ «منها و لا يفض». 


1. في «ب»: «وإن». 


جمل العمل / *. كتاب الحجّ ام 


العَقَبق فقوم من قبل وجهها لا من أعلاهاء و يَحذْفها بسَبع حَصَّياتٍ. 

م بتاع هَدَيّ مُتعتّه 05 ابل أ ابأو الشَتي. ولا يَجوثْ في الأُضحِية بين 
الإبل إلا التي وهوالذي قد تَمَّت له حَمسٌ سِنينَ» ويَجورُ من البَمَرِ والمّعز 
تنيت وهوالذي تمَّتَ . نمت له سَنة ودَخَلَ في الثانية, ويجَزِىُ من الصْأنٍ الجَذَعْ' 
لسّنته. انار كك ذبحَ هّديه بنفسه. 

فإذا ذَبَحَ كد ان راضة: أو قَصَرٌ من شعره. 

ثُمَ يتَوجّهُ إلى مَكَة لزيارة البيتء مِن يومه أوغَدِه. ولا يَجِورُ للمُتمتّع أن يوَخَرَ 
زيارةً البيتِ عن اليوم الثاني مِن النحرء ؛ ويومُ النحر أفصّل لطوافه" . ولا بأس للمُفرد 
و القارن بأن يوَحْرا' ذلكٌ. وقد تَقدَّمَ كَيفيَةٌ الطواف» فإذا طافّ طوافَ الزيارة و سّع 
بَينَ الصفا و المروة» فقّد أحَلَّ مِن كُلّ شَّيِءِ أحرّمَ منه. إلا النساء. فإذارَجَعَ إلى 
البيتِ و طاف سَبعاً فَمَّد أحَلَّ مِن كُلَّ سَّيِءِء و فَرَعَّ من حَجُه كُلّه. 

ثُمَ يَرحِمُ إلى منىّ» و لا يَبِيثُ لَياليَ التشريق إِلَا بمنىٌّ» فإن” بات بغيرها فعَلَّيه 
دم شاةٍ. فإذا رَجَعْ إلئ منىّ» رَمَى الجَمَراتٍ الثلاث» اليومّ الأول و الثاني و الثالت . 
في كُلّ يوم بإحدى و عِشْرينّ خَصاء ووقتٌ ذلك مِن طلوع الشمس إلى غروبها. و 
يَجورْ للنساء و للخائفي" الرمئ بالليل. 

.١‏ في المطبوع: ‏ «الجذع». 
.١‏ في «أء ب» و المطبوع: ‏ «لطوافه». 


0 في ده و أ ب): «بأن يؤخر». 
.فى «اب»: «فإذا». 
5. فى «أ» و المطبوع: «لم يبت بمنىّ»). 


.١‏ فى «أوب»: + «و الرابع». 
/ا. فى «أ»: «الخائف». 


شن جمل العلم و العمل 


فإذا أرادٌ الخروج من منىّ في التَفْرِ الأول فوقئّه ' بَعدَ الزوالٍ مِن يوم الثاني ' من 
النحرء و النفرٌ الأخيرُ اليومُ الرابعٌ مِن النحر, إذا ابِيَضّت الشمسٌُ. 

ويُستَحَبُ دخولٌ الكعبة لا سيّما للصرورة. و يُسبَّحَبٌُ عند الرحيل من مَكَةَ أن 
يودّعَ البيتَ بسَبع طوافاتٍ و صَّلاةٍ رَكعتَين عند المقام. 


.١‏ فى المطبوع: + «ارمن». 
؟. فى المطبوع: «الثالث». 


ة / فيما يَّلرَّمُ المُحرمَ عن جنايته. من كَفَارةٍ وفِديةٍ وغير ذلكَ' 


بَعدّ الوقوفيء فعَليه بَدَنهه ولا حَجّ عليه. فإن كانَ جماعه دونَ القرج '» فعَلّيهِ بَدَنَفٌّ و 
لا حِحَةَ في القابل عليه" . 1 

سام د و لس حون رس عسوتي ادر عر 
انها بتتطاك د لها الكقارة و سل فوت على ارخ 

ومن قبَلَ امرأته وهو مُحرمٌ فيه بَدَنكُ نل أم لم ينزِل. 

ومن نَطَرَ إل أهله فأمنئ؛ فلا كَفَارةَ عليه. فإن صّمّها إليه' مع الشهوة فأمنىئء 

ومن تَرَوّجَ وهو مُحرمٌ بَطلَ كاخه. فإن كانّ يَعلّمْ أن ذلك مُحرَّمٌ عليه وأقدَمَ 
بذلك". لم تَحِلَّ له المرأةٌ أبداً. ولا يَعقِدُ المُحَرِمُ التكاح لِغَيِرِه فإن عَمَدَ لم يتِمَّ 


عمله. 


ص5 77. 
؟. فى المطبوع: «وإن». 
". في المطبوع: «جماعة دون الحج». 
5 في أ : درلا حج عليه في القابل»؛ في اب" و المطبوع: رلا حج عليه من قابل». 
0. في المطبوع: ‏ «إليه». 
.١‏ فى «أء ب»: «لم يعلم». 


. في «أءب» و المطبوع: محرّم و أقدم عليه». 


04 جمل العلم و العمل 


و إذا' قَلَّمَ المُحرمٌ سينا مِن أظفاره فعَلَيهِ عن كُلَّ ظفر إطعامُ مِسكينَء وفَّدرْه 
مُذّ من طعام. فإن قَلَّمَ أظفارٌ يديه معاً فعَلّيه دَمُ شاةٍ". و إن قَلَّمَ أظمارٌ رِجِلَيِه 
لاومو ونان عنة ف قل و رجا الى جاو دناليات 
وأنجك: 

ومن حَلَقَ ' رأسّه مِن' أذىّ» فعَلّيه دَمُ شا أو إطعامُ سِنّة مَساكينَ أو صيامُ ثّلاثة 
اناف 

فإن” ظَلَّلَ علئ نفسه مُختاراً فعَلّيه دم 

وعليه في لبس المّخيط' من الثياب دَمُ شاقٍه إن كانّ مُتعمّداً. وإن كان ناسياً 


2 


َِ 0 0 2 الود و و ل ل شع مم 5 

ومن جادل ‏ و هو محرم ‏ مَرَةَ صادقا فدم شَاةٍ ٠‏ أو مَرّتين فعليهدم بقرةء فإن 
جَادَلَ ثّلاثاً فَدَمُ بَدَنةِب 

ومن ألقئ مِن جَسَّدِه قملة» فقتّلها أورّمئ بهاء فعليه كف من طعام. 

ومن سّقط عن فعله شيءٌ من شعره فعَلَيه كف من طعام. فإن كانَ كثيراء فعَلِيه 
دم شاة. 

- 1 م م 7 1 2< شك 1 7 2 ار ا 2 

.١‏ في «أ» و المطبوع: «فإذا». 
؟. في المطبوع: «فإن قلم ... شأة). 
". في المطبوع: «أظل». 
6. فى (اب»): + ((غير». 
. فى المطبوع: «ومن». 
5. في المطبوع: «المتحيّط». 
/ا. فى المطبوع: «قدم شاأة»). 
8. في «أ» و المطبوع: «من»). 


جمل العمل / ”. كتاب الحجّ 57 
مسكيناً فإن لَم يقال صا شَّهرَينِ مُتَنابِعَين. فإن تَعَذَّرَ ذلكٌ عليه'. صامً ثَمانيِة 
عَشَرَ يوماً. 

وعليه عن بَقَرةٍ الوحش' بَقَرة فإن لم يَجِذْء أطعَمَ نّلاِينَ مسكيناً. فإن لم قوز 
صامَّ سّبعة أيَام. 

واناضاة عن فشك اف وا لجان :لمعت ره وناك شان لم يكن 
صام ثّلاثة أيَام. 

وفي الثعلب و الأرنب مِثْلُ ما في الظبي. 

وفي المَطاةٍ وما جانّسَها حَملُ قد فَظِمَ مِن اللبّن» و رَعَى الشجَرٌ. 

و في القَنفلٍ و اليربوع و الضّبٌّ و ما أشْبَهّها جَدَي. 

وفي الحَمامة وما أشبَهها دِرهُمٌء وفي فراخها' نِصفٌ درهمء وفي بَيضها' ربع 
م 

ومن دَلّ علئ صَّيدٍ ‏ و هو مُحرمٌ ‏ لَزِمَهِ فداؤه. 

و إذا اجِتّمَعَ مُحرِمونَ على قتل صَّيدِ وَجَبَ ” علئ كُلٌ واحدٍ منهم الفداءً. 

وعلى المُحرم في صغار النُعام بقَدرِه من صِغار الإبل في سِنه. وفي كّسر بِيضٍ 
لتّعام عليه أن يُرِسِلَ فُحولة الإبل في إناها ِعَدَدِ ما كُسِرَء فما ننج كانَ هَدياً للبيت. فإن" 


.١‏ في المطبوع: ‏ «عليه». 

؟. في المطبوع: «صيد البقرة الوحسيّة». 
”. في («أ» و المطبوع: «فرخها». 

4. في «ب»: «البيضة منها». 

6. في المطبوع: «فقد وحب». 

.1١‏ في المطبوع: «وإن». 


١/5‏ جملا والعمل 
نّم يَجِذْ ذلك فعَلَّيه لكُلٌ' بَيِضْةٍ شا فإن لم يَحِذْء فإطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ. فإن لم 
يَحِذْء صامَ عن كُلَ بَيضْة ثَلاثة أيَام. 


2 


ومن رم صَّيدا فجَرّحَّه و مضل لوجهه . فلم يدر أَحَئّ هوأم ميت فعَليه 
فذاق 

ومن قَتَلَ جَرادة فعَلَيه كَْفٌ من طعام, و في الكثير "دم شاةٍ. 

دفي الأو شمر وفي ل لكر دين طعامأومر 

ومن اضطرٌ إلى اكل صَيِدٍ أو مَيتةٍِ فليأكل اليد و يفديهء و لا يقرب المَيتة. 

و إذا صادً المُحرِمُ في الجلٌ؛ كانَ عليه الفداء. و إذا صادّ في الحَرّم. كان عليه 
الفداءٌ والقيمة مُضاعَفة. 

ومن وَجَبَ عليه فِداءً الصيدِء وكانَ مُحرماً بالحَجٌ دَبَحَ ما وَجَبَ عليه بوني 
فإن كان مُحرماً بالعُمرة ذَبَحَهِ بِمَكة. 

ولا بأسّ أن يأكُلَ المُحِلَّ مناا صاده المُحِرِمُ وعلّى المُحرم فِداؤهء علئ ما 
ذكرناه. 1 

ليس الدّجاجُ الحَبَشْئُ مِن الصيدٍ المحظور على المُحرم. 

و من نتف ريشاً مِن طائر من طيور الحَرّم» فعَلّيه أن يَتصدَّقَ علئ مِسكينء و 
يُعطيَ الصدقة باليدٍ التي نتف بها الطائرٌ. 


.١‏ فى ((ب»: «عن كل». 

؟. في المطبوع: «بوحهه». 
و «أ»: «الكبير». 

4. في المطبوع: «النبور». 

5. فى «أء ب» و المطبوع: «ما». 


جمل العمل / ”. كتاب الحجٌّ اا 


و المُحِلّ إذا قتَلَ صّيداً في الحَرّمء فعَلَيه جَزاؤه. 

وكُلٌ ما أتلّقَه المُحرِمُ مِن عَين حَرْمَ عليه إتلاها. فعَلّيهِ مع تكرارٍ الإتلافٍ تكراز 
يجين ب ووس ومو 6 
واحدٍ أو' اعناين ارزع وكراة كا ناه" نقى اهيل الاررق رك اوسا سد 
مرح العم رن 

نكامالا ل اناا لجرو لتر كقك دده رعاو شكلم شرن 
علئ ما ذكرناه في قَصٌّ أظفار اليدّين و الرّجِلَين' مُحتَّمِعةَ و مُتفرّقة. 

فأمّا إذا اختَلفَ النوع - كالطيب و اللَّبِسٍ فَالكَمَارة واجبةٌ على كُلّ نَع منهء و إن 
كان المحلسش واحذا. ْ 

وهوه شهلة كاقة. 


.١‏ في «أءب» و المطبوع: + لامن). 
". في «أءب») و المطبوع: («اقد). 
”. في «أء ب» والمطبوع: « متفرّقه). 
5. في «ه. و»: ‏ «و الرحلين». 


صر | دسم لسهسب كه 


[/.] كتاب الزكاة 


فصل في شُروطٍ وجوب الزكاةٍ' 
الزكاةٌ تَجِبُ علّى الأحرار البالغينَ المُسلِمِينَ الموسرينَ. وحَدٌ اليسارٍ مِلِكُ 
النّصابء و أن يكونَ في يدٍ مالكهء و هوغيرٌ ممنوع مِن التصرّّفٍ فيه. 
ولا زكاة في المالٍ الغائب عن صاحبه؛ الذي 1 00 من الوصولٍ اليه" 
ولا زكاةً في الذّين إلا أن يكونَ تأخيرٌ قَبِضِهِ من جهة مالكه , و أن يكونَ بِحَيتْ 


نل امه قَبْضّه. 


؟. فى ««اهء و»: ‏ (او لا زكاة ... إليه»). 


". في «أ»: «اجهته)؛ في المطبوع: «أن يكون منه تأخير قبضه». 


فصل في الأصنافٍ التي تَحِبُ فيها الزكاةٌ' 

وهي تسعة: الدراهُ'» و الدنانيرٌ '» و الجنطة؛ و الشعيرٌء والتمرٌء والزبيبُْ» و 
الإبل» والبَقرُ والغْتَم. 

ولا زكاةً في سَّيِءٍ سوئ ذلكٌَ» و لا في عُروض التجارة. و قد رُويّ أنه إن طلِبَت 
أمتِعةٌ التجارة من صاحبها بوَضيعةٍ فلا زكاة عليه» و إن طَلِبَت بربح أو برأس المالٍ 
21 بي اله وا لله مزح فو واي ْ 

وما تَجِبُ فيه الزكاةٌ على صربَين: 

منه ما يُعَبَرٌ مع ملك النّصابٍ حَولٌ الحَولٍ عليه» و هو الدنانيرٌ و الدراهِمُ و الإبل 
و البَقر و العْتَم. 

وماعّدا ذلك لا اعتبارٌ فيه به بّل بلؤْغ حَدَ النّصاب. 


و يَجوزْ إخرا القيمة في الزكاة» دون العَين المخصوصة. 


؟. فى ١هء‏ و): «الدرهم». 
“". فى «و»: «الدينار». 


ص اواج اي 


فصل في ركاةٍ الدراهم و الدنائير ' 

إذا بَلَعَت الدنانيرٌ عِسْرينَ ديناراً و حال عليها الحَولُ وَجَبَ فيها نصف دينارء ولا 
زكاةً فيما دونَ ذلك. و إن زادّت أربعة دَنانِيرٌ ففيها عشرٌ دينار. وعلئ هذا الحساب 
في كُلْ عِشرينَ ديناراً نصفٌ دينار» و في كل أربعةٍ بَعدَ العشرينَ عشرٌ دينار. 

املك الندار عدا زنك فيك ان لين يوا ركان لان كوه 
ذلك فراراً من الزكاة, فْتَلرَمُه. 

ولي فيما دون مائتي درهَم وكاء. فاذا تلمك :ذلك و كال عليهنا الكنول» ففنهنا 
2 دراهم. فإذا زادت على الماتتين أربعينَ؛ ففي الزيادة دِرهمٌ واتحل: وعل هذا 
الحساب. 


ل 
1 


و ء حُكمُ مااصيعٌ من الفضّةٍ أو سبك" 4 حكمٌ الذهبء. وقد تَقَدَمَ ذكره . 


.١‏ قارن: الانتصار. ص 5١75؛‏ مسائل الناصريّات. ص702؛ شرح حمل العمل لابن البرّاج. 
ص : .١‏ 

"؟. في المطبوع: ااسبيكت). 

. في المطبوع: «وسبيكة). 

5 في «اب) والمطبوع: «ذكره). 


فصل في ركاةٍ الإبل' 

لا زكاةً في شيءٍ من الأنعام, إلا بَعدَ أن تكونَ سائمة» و يَحولَ عليها الحَول؛ و 
في طولٍ زمانٍ الحَولٍ على العَدَّدٍ الذي تَحجبُ في بُلوغِها به الزكاةٌ. ولا زكاةً 
في الصغارء حتّئ يَحولَ عليها الْحَولُ من يوم ' تتاجها. ولا زكاةً علئ" خَليطَينٍ 
0 ماشيةٍ و لا رّرع؛ و لا غيرهما_» حتّى يَبِلْعَ مال كُلٌ واحدٍ منهما ما تَحِبُ فيه 
الزكاةٌ. ْ 

فإذا بَلَعَتَ الإبل حَمساً ففيها شاةٌ. ولا سَّيءً فيما زادَ على الخَمسٍ حتّئ تَبِلْمَ 
عَسْرا فإذا بَلَعَتها ففيها شاتان. ثم لا سَّيءَ فيها حتّى تبِلْعَ حمس عَشْرةٌ فإذا بلّعتها 
ففيها ناث شياو. و إذا" انتّهّت إلى عِشْرينَ ففيها أربَعٌ شياء. فإذا بَلَعَت خَمساً و 
عِسْرِينَ ففيها حَمسٌ شِياو. فإن' زادت واحدةً ففيها" بنثُ مَخاض» حتّى تبلغ سناو 
نلاثينَ. فإذا بَلَعَت" ففيها بنثُ لَبِونٍ إلئ أن تَبلْعَ سِبَّاً وأربَعينَ» ففيها حَِة إلئ 


.١‏ في «أء ب»: «١الأنعام».‏ قارن: الانتصار.ء ص 5١7؛‏ مسائل الناصريّات» ص/7/7؛ شرح جمل 
العمل لابن البرّاجح. ص 6٠‏ 57. 

؟. في المطبوع: ((بعل). 

”. في رأ ب» و المطبوع: «١في‏ ). 

4. في المطبوع: ((من». 

0. في مأ ب" و المطبوع: «فإذا». 

1. في دأ ب» و المطبوع: «فإذا». 

. في المطبوع: «فيهأ». 

6. في «ب»: «بلغتها». 


جمل العمل / /ا. كتاب الزكاة مم١‏ 


إحدئ' و سِتّينَ فإذا بَلَعَتها ففيها جَذَعة إلى سِتٌ و سَبعينَء فإذا بَلَفها ففيها 
بننا" لَبِونِ إلى تسعينَ "» فإذا زادّت واحدةٌ ففيها حِمَّانٍ إلى مائةٍ وعِسْرينَ. فإذا بَلَعَتَ 


أربَعينَ بنثٌ لبون. 


أ هن رأ ب): «(أحد». 
؟. فى «أ» والمطبوع: «بنت»). 
". في المطبوع: «التسعين». 


4. فىاه. وء. ب): (امن». 


فصل في ركاةٍ البَقَرِا 
000 لوعف لد ين ب 20 رذق 10 لاد 1 ب نطق ا جل القواء اا و ل ا ل 5 
ل ل ل ل ل ل 
إلى الاربعينَ. فإذا بلغتها ففيها مسنة» و في سِنَّينَ تبيعتان» و في سَبِعينَ تبيعٌ و مُسِنْة 
وفي امابن بيلتاوه و في ينين الاضاجان: يوقي ايان بيقان ود تم على 


1 1 ا ا ل ا سا الم 5 7 27 وااسفا 
هذا الحسابء في كل ثلاثينَ تبيع أو تبيعة» و في كل اربعينَ مسنة. 


9 قارن: مسائل الناصريّات. ص١7 ؛ شرح حمل العمل لابن البرّاج. ص 7ه‎ .١ 


”. فى «هء و»: + «أو تبيعتان». 


فصل في ركاة الغَنَم' 
لا زكاةً في أقَلَّ من أربّعينَ. فإذا بَلَعَتها ففيها شاه" إلى عِسْرينَ و مانة. فإذا زات 
واحدةٌ ففيها شاتان إلئ مِائتّين. فإن زادّت واحدةٌ ففيها تَلاثُ شياو" إلى ثَّلائْمائة. فإن 
كَْرَت فكُلَ ' ماثة شاة. 


.70 قارن: شرح جمل العمل لابن البرّاح. ص‎ .١ 
لقي «أ»: «شاتان».‎ 

3 في المطبوع: ‏ «إلى مائتين ... شياه». 

. في رأ : «كل»؛ في (اب") و المطبوع: «ففي كل ». 


فصل في زكاةٍ الجنطة و الشعير و التمر و الزييبٍ' 
إذا بَلَعَ سَّيِءٌ من هذه الأجناس" خَمسة أوسُقٍ و الوَسْقُ سِيّونَ صاعاً ‏ بَعدَ 
خَراجها و مُئونتها اذا لحك لكو كانك مها تسسة ا تسيضا ازتمدى ضساء اللسسهاء» 
ففيها العْشرٌ. وإن سُّقيّت بالغزب و الدّوالي والنواضحء فيصف العشر. 


؟. فى «أءب» و المطبوع: «الأصناف». 


فصل في تعجيل الزكاةٍ' 


الواجبٌ إخراجٌ الزكاةٍ في وقتِ وجوبهاء وهو تكامُل الحَولٍ فيما اعتّبِرَ فيه 
الحَولُ. وقد رُويّ جوارٌ التقديم هري" أوئلاثة أو" أربّعة'. و الأول أَبَتُ. 

وإن حَصّرَ مؤْمِنٌ مُحتاج قَبِلَ الوجوب و أرادٌ عَطاءَه جَعَلَ ما يُعطيه قَرضاً عليه. 
فإذا" جاءً وقتّ الوجوب وهو مُستَحِقٌ للزكاة احتّسَبَ ذلك من زكاته. و إن" أيسَرٌ 


1 1 
0 
٠ 


قَبِلَ ذلك؛ لم يَجْرْ للمُسِلِفِ الاحتسابٌ بما أعطاه مِن زكاته» وكانّ له الرجوعٌ بذلك 


.١‏ قارن: شرح حمل العمل لابن البرّاج» ص706017. 

5. في «هء و»: « حواز تقديم شهرين». 

. في «أءب» والمطبوع: «أو أربعة»). 

4. تهذيب الأحكام, ج 4 ص 5 4, ح 110-117؛ الاستبصارء ج 7 ص ”7:7, ح 9454 -47. 
5. في «أدب» و المطبوع: «وإن». 

.١‏ فى «أء ب»: «بذلك». 

/ا. ىّ «أءب» والمطبوع: «فإن». 

8. فى (و): (امأ). 

3 5 «أءب» و المطبوع: «اقتردض». 


فصل في وجوه' إخراج الزكاةٍ' 

قد نَطَقّ القرآنُ بالأصناف الثمانية التي يُخْرَّحُ إليها الصدّقاتٌ. ' ويَجورُ أن 
يَخْنَص بالزكاة بعضش هذه الأصناف دون بعض» والأخوط أن لا يُخْليَ صنفاً من 
شَيِءِ يُخْرج ' إليهم. قَلَّ ذلك أم كَثْر 

ولا تَحِلَّ الصدّقةٌ لِمَن له جرفةٌ و مَعيسْةٌ تُغنيه عنها. أوكانَ صّحيحاً سَويَاً يقد 
على الاكتساب و الاحتراف. 

ولا تَحِلٌَ أيضاً إِلّا لأهل الإيمانٍ و الاعتقادٍ الصحيح؛ و دوي الصيانة و النزاهة. 
دون الفْسَاقٍ و أصحاب الكبائر. ْ 

ولأتيل الركاة على اللسدوالاء والبنته والابن» والزوجةء والجَدَ و 
الجَدَة و المملوك'؛ لأنّ جميعٌ هؤلاءِ ممّن يُجِبَرُ الرجُلُ' علئ نفقتهم عند الحاجة 
إليها. 


.١‏ في «ه.ء و»: (وحوب». 

”. قارن: الانتتصارء ص72١7؛‏ مسائل الناصريّات. ص7/7؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج؛ 
ص08 .١‏ 

© قوله تعاليل: لإِنَما الصدّقاتٌ لِلقُِراءِ و الممساكين و العاملِينَ علّيها و المُوَلَّةِ فُلوبُهم وفى الرّقاب و الغارِمِينَ 
وفى سَبِيلٍ الله وابن السبيلٍ فُريضة مِنَ اللَّهِ واللّمُعَليمٌ حَكيم) التوبة (4): .1١‏ 

6 في المطبوع: جره 

0. في المطبوع: «أو». 

1. في المطبوع: ‏ «و المملوك». 

/ا. في المطبوع: ‏ «الرجل». 


جمل العمل / /ا. كتاب الزكاة ١6١‏ 


وتَحِلَ للأخ. والأخت. والعَمٌء والعَمَةِ والخالء والخالة, ومن يجري 

مُجراهم مِن القرابات. 
وغ نيساك 4 2 1 0 6 باع 5 2 . ٌ, 

و تحزم الزكاة الواجبة على بنى هاشم ؛ إذا كانوا متمكنينَ من حقهم في خمس 
القنائم. فإذا مُنِعوه' و افتمّروا إلَى الصدقة: حَلَّت" لهُم الركاء. وتَجِلٌ' صدّقة 
بعضهم علئ بعضء و ما يُتطوّع به من الصدّقات. 

و يَجورُ أن يُعطئ مِن الزكاة لِواحِدٍ مِن الفقراءٍ القليل و الكثيرٌ. و روي أنه لا 
و5 سا و و" 8 8 ١‏ ا 3 2 لا و اشا كس 
يُعطى الفقيرُ ' الواحد مِن الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهِمَ » وروي ان 
الأقَلَّ دِرهَمٌ واحدٌ”. 


.١‏ فى «أء ب» و المطبوع: + اجميعاً). 

31 فى «أ»: «منعوا»). 

3 في المطبوع: «أحلت». 

فى المطبوع: «حلت». 

5. فى «أءب» والمطبوع: «الفقير». 

1. فى المطبوع: «لواحد». 

/ا. الكافي. ج ”., ص 18 2.0 ح الى تهذيب الاحكام» ج 6 ص 55 15ح /11 ١‏ و8ا١؛‏ الاستيصارء 
اج ”,ص 78, ح 31١1و17١1.‏ وفى المطبوع: «درهم» بدل «دراهم». 


فصل في' ركاةٍ الفطرة' 
زكاةٌ الفطرة نََحِبُ بالشروطٍ التي ذَكرناها في وجوب" الزكاقء و هي سُنَة موّكَّدةٌ 
في الفقير الذي يَقبَلُ الزكاة و يَحِدُ ما يُخْرِجُه مِن الفطرة. و تَحِبُ الفطرةٌ على 
الرجل” إذا تكامَلَت شروطها فيه" يُخْرجُها" عن فبعداو عن ييه من يَعوله'. 
ممّن تَحِبٌ عليه نفقتّه أو مَن يَتطوّع بها عليه مِن صَّغيرٍ أو كُبير» حرٌ أو عَبدِء ذَكَرٍ أو 


و 
يما 5 


ووقثُ وجوب هذه الصدّقة طلوع الفجر مِن يوم الفطر, و” قَبِلَ صّلاةٍالعيدٍ. 
سا واس آي اء شاه 6 0 ”» 3ه 1 . 4 
وقد روي أنه في سَّعةٍ مِن أن يخرجها إلى زوالٍ الشمس من يوم الفطر . 


.١‏ في «هه أ ب» و المطبوع: «باب». 

”. قارن: الانتصار. ص777؛ شرح جمل العمل لابن البرّاج» ص 5750. 

7 في المطبوع: ((اوحوه)»). 

1 2 ((أ» والمطبوع: « الرحال». 

0. في ((أ» والمطبوع: «(فيهم»). 

٠‏ في المطبوع: «فيخرحها». 

. في المطبوع: «يعول». 

٠‏ في «أ» و المطبوع: -«و). 

. الكافي. ج 4 ص .١721- 17١‏ ح ١‏ و5؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 7, ص 187؛ تهذيب 
الأحكام ج ؛. ص الاء ح 4197 وص 5/., ح 5١7؛‏ الاستبصارء ج 7 ص 55 -50,ح 157 
وفي الجميع: أن الزكاة إذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة. و قد روي أنه لا إشكال في إعطائها 
قبل الصلاة أو بعدها إذا عزلها. راجع: تهذيب الأحكام, ج 5: ص /الاء ح 118؛ الاستبصار» 


2-5 فم سح لدم 


اج ”اص 256 ح .١55‏ 


جمل العمل / /,. كتاب الزكاة مو ١‏ 


والحنطة. وأ 7 لقعو يو الارد ا والأقط. واللبّن. 

و مقدازٌ الفطرة صاع من تمرِء او جنطة. اوشعير اومن جميع الانواع التي 
ذكرناها. و الصاعٌ تسعة أرطال بالعراقيٌ. 

2 و ٠.‏ 0 5 5 5 59 - و - 8 و - و ك5 41 

و يجوز إخراح القيمة في الفطرة. وقد روي إخراج درهم عنهاء وزوي ثلثا 
درهم . وهذا إنّما يَكونْ بِحَسَّب الدّخص و الغلاء. و المَُعتَبَرٌ إخراخ قيمة الصاع 
في وقتٍ الوجوب. 

و مُستّحِقٌ الفطرة كمُسبَّحِقٌ الزكاة» الجاممٌ بَينَ الققر والإيمان و الشََرُوْ عن 


_- 


الكبائر. 
ا لاعت 00 
ولا يعطى الفقير أقل من صاعء و يَجِورٌ أن يعطئ اكثر منه. 
ولا يَجِورُ تتقلها من بلدٍ إلئ بلد. 
والفطرةٌ الواحدةٌ تَجِرَئُ عن جَماعةٍ إذا تَرادَوها”. 


.١‏ في «أءب» و المطبوع: «أهل». 

؟. في المطبوع: «أقوالهم». 

“. فى «أء ب»: ‏ «الارز». 

. في «أءب» والمطبوع: + «إخراج». 

0. فقه الرضاظه. ص ."٠١‏ و في المطبوع: «ثلاثة دراهم» بدل «ثلثا درهم». 
.1١‏ في «أءب») والمطبوع: «المتنرّه». 

. في «أءب» والمطبوع: + «من الفطرة». 

1 في المطبوع: «اترادها». 


فصل فى كيفيّةٍ إخراج الزكاة' 


الأفصَّلُ و الأولى إخراجٌ الرَّكُواتِ" - لا سِيّما في الأموالٍ الظاهرة كالمَواشيء و 
الحويو الغرس عالن الإمام' ولول خلفاثة الناتبية و اك ل ل لد 
زُويّ إخراجُها إلى الفقهاءٍ المأمونينَ؛ لِيَصّعوها في مَواضْعها . 

و إذا تل إخراجها عند فَقَدٍ الإمام و النائبينَ عنه ‏ من وَجَبَت عليه جارٌ. 

فأمًا صدَّقةٌ الفطرة, فيُخْرِجُها مَن وَجَبَت عليه بنفسهء دونَ الإمام' . 

و إذا كُنا قد انتَهّينا إلى هذه الغايةٍ» فد وَفَينا بما شُرّطنا في صَّدرٍ هذا الكتاب؛ 


فمَن أراد التزيدَ في علم أصول الدين» و الغوصٌ إلى أعماقه". و تخلغل شعابه؛ فعليه 


.717١ قارن: شرح جمل العمل لابن البرّاج» ص‎ .١ 

؟. في («أ» و المطبوع: «الزكاة». 

". في المطبوع: + «عليه السلام». 

2 في «أءب» والمطبوع: «وإن». 

5. لم نعثر على رواية دالّة عليه. و من البعيد أن يكون الدليل هو التوقيع المبارك في الحوادث 
الواقعة» فإنَ ظاهر كلام السيّد أنّ له رواية خاصّة. نعم في فقه الرضاكلام في الفطرة بأنّ الأفضل 


ص .)73١‏ كما أنّ للمفيد كلاماً فى المقنعة أنّهِ بعد غيبة النبئ صلَى الله عليه وآله وسلم و 
خليفته عليه السلام وعدم السفراء (وحب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته؛ لان 
الفقيه أعرف بموضعها ممّن لا فقه له فى ديانته». (المقنعةه ص .)١157‏ وقد ذكر الشيخ هذا 
الكلام بعينه في التهذيب و لم يصرّح بأنّه كلام المفيد رحمه الله كما أنّه لم يذكر في ذلك 
الباب رواية دالّة عليه. راجع: تهذيب الأحكام؛ ج 4» ص 40 -41. 

1. في المطبوع: + «عليه السلام». 

/. فى أء ب»: «إلى عماقه». 


جمل العمل / /,. كتاب الزكاة م6١‏ 


بكتابنا الموسوم' ب «الذخيرة»؛ فإن آثَرٌ الزيادةً والاستقصاء. فعليه بكتابنا 
«الملخص». و من أرادً التفريع و استيفاء الشرع' و أبوابه. فعليه بكتابنا المعروف 
ب «المصباح». ومن أرادَ الاقتصارّء فما أوردناه هنا" كافٍ وشاف؛ واللَّهُ 


1 
الموفق . 


.١‏ في ««ب»): «المسمّى»؛ في «ج. د»: «المعروف». 

أ في (اجء د»: + «كله». 

و في «اجء د»): «هاهنا». 

5. فى «ه ء و»: «بعون الله الملك الومّابء و الحمد لله ربّ العالمين» وصلواته (و: والصلاة) 
عن يز خلقه محمّد و آله الطيّبين (و: وآله الطاهرين المعصومين)» بدل قوله: «فمن أراد 
التزيّد في علم أصول الدين ...» إلى هنا. 


0 ا ال لا ل ب ا بد يسم 0-7 2 


2 
شيرج حمل العلم 


بح عد لمم ل ماسم مم لصم صم سسسب . طصسسصما - 2 الس 


يسم الله الرحمن ارحب 
و به قت ' 

امد لله الواحاد الأَحَدٍ الفردٍ الصمّدء الذي لم يَنَْدْ صاحبةً ولا ولحلا 
صَلَّى اللّهُ على م سيد اَمَو خَرِ الت وأفضّل البدو و الحَضَرِء وعلى أخيه و 
وَصبًّه وبَعلٍ ابنته و خليفته على ته وعلى الأفاضل الأطهار الأكارم الأخيار' 
الأئمّة الأبرار من دوهف الذينَ «أذهَبَ اله عنهم ارحس و طهرَهم 00 و 
شَرّفَ وكَرَّمَ ما دامَ الدَيمومُ '» و زَهَرَت النجومٌ؛ و التَحَمَتَ" العُيوم'. 

انا زعدء:وإني لها قرأت علق سَيدِئا الشريفبٍ الأجل المرتضئ عَلَمِ المدَئ ذي 
المَحِدَينِ (قدَّس اللَّهُ روحّه) كتابّه الموسومَ ب «جُمَلٍ العلم و العمل»؛ الذي جَعَلّه 
الدكاي بعيرة مزل ملهو اقبي كر بر لوو كاز بها انلق دي فته 


2ل ا ا ا 


الكتاب مِن ذكرٍ أصولٍ الدين جُمَلا يَعَرْبُ [عن]" المُبِتَدئْ فهمُهاء ولا يَحصّلٌ له 


.» فى «ج» و المطبوع: (و به ثقتي )؛ في (د): ((ربٌ أعنّي‎ .١ 

". في «أء بء د» و المطبوع: + «و)»). 

*". مقتبس من أية التطهير: الأحزاب (77): “737, 

4. الديموم: الفلاة يدوم السير فيها؛ لبعدها. لسان العرب. ج17١,‏ ص 5١9‏ (ديم). 

ه. التَحَمَ: التَأم. تهذيب اللغة. ج65, ص59 (لحم). 

.١‏ الغيم: السحابء و جمعٌه غيوم. لسان العرب؛ ج7١‏ ص5 4 4 (غيم). 

في هامش «أءب»: «ايتعذر). وكل شىء يفوتك حبّئ لا تقدر عليه فقد عزب عنك. كتاب 
العيين» ج1١‏ ص١7‏ (عزب). ٠‏ 

6. في دأ ب. ج. دا والمطبوع: «علئ». 


3 


ْ" شرح جمل العلم 
عِلمُهاء إلا مع شَرِح واضح يَقَرّبُ إلى فهمهء و يَنتَفمُ معه بعلمهء سَألُهِ أن يُملى على 
اقلت شرج خلا امن علو انق ورك رامكلة ىقترا تكونَ المَنفعة بذلكَ 
شاملة» و المعرفة به كاملة. فأجابّني إلئ ذلك» و أنعَمَ علَىَ به. و أملى علَىّ شَرِحَ ما 
يَتعلَقُ منه بالعلم في ' أصولٍ الدين» و هو حَمِسة أبواب: 

أوَلّها: بابُ بيان ما يَحِبُ اعتقادُه في أبواب التوحيد. 

و ثانيها: بابُ ما يَحِبُ اعتقادُه في أبواب العَدلٍ كُلّهاء و ما يَتّصِلُ به. 

و ثالثها: الكلام في النبوّة. 

و رابعها: الكلام في الإمامة. 

و خامسها: الكلامُ في الآجالٍ و الأرزاقي و الأسعار. 


.١‏ فى ((ج»: «و». 


].١[‏ بابُ بيان ما يَحِبُ اعتقادُه في أبواب التوحيدٍ 


يما 9 تمد مها امسا ال 1ك 


ا اا اك 


- 3 3 
كم لخ ل م ل سس لوا لم سه 


|إثباث حُدِوثْ الأجسام] 

مَسألة: قال سَيّدْنا المُرتَضلا ( رضي اللَهُ عنه): «الأجسامُ مُحدَّثة؛ لأنها لم سَسبقٍ 
الحوادتٌ. فلها حكمُها فى الحخدوث». ' 

شَّرحٌ ذلكَ: هذه الجُملةٌ التي ذكرّت تّحتَاجُ إلى بيانٍ أربّعة أشياء: 

أولُّها: أنّ هاهُّنا مَعانيَ ' غيرٌ الأجسام. 

و ثانيها: أنَّ تلك المّعاني مُحدَثة. 

و ثالتّها: أنّ الجسم لا يَنَقَكُ منها. 

و رابعُها: أنّ ما لم يَسبق المُحدَّتُ يَجِبُ أن يكونْ مُحدّثاً مثلّه. 

والذي يذل على اقشع الال عوهو إثيات التعاني تاقد" علا أن الحسة 
يَنتَقِلَ مِن جهةٍ إلئ غيرهاء مع جوازٍ أن لا يَنتَقَلَ أصلاً أو يَنمَقَلَ إلى غيرها من 
الجهاتء و أحوال الجسم و شروطه” على ما كانّت عليه. فلا بُدَ من أمر ما لأجلِه 
انتَقَلَ إلى جهة مُعيَِّةِ دونَ غيرها من الجهاتٍ ؛ لآنه لو لم يكن هناك ام لتم يكين 
بأن يَنتَقَلَ إِلَى الجهة التي انتَمَلَ إليها بأولئ مِن أن يَنتَقِلَ إلى غيرها من الجهاتء و 
قد عَلِمنا خلاف ذلك. 
.١‏ قارن: تمهيد الوق ص8 و ما بعد. 
؟. فى هامش رأ ب»: المراد بالمعاني الافتراق و الاجتماع و الحركة و السكون. 
ل'. في المطبوع: - «قد». 


4. فى «د): ‏ او شروطه)». 
4. في هامش «أء ب»: الأمر الذي ينتقل الجسم لأجله هو الحركة. 
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ل ل ا أو 
وجوده. أو خدوثهه أو عدم أو عدم معنىٌ 2 أو وجودٌ معني أو الفاعل. 

وال نر أن نكو د للق الل ست زا وس مولا دون لان كه الا سود 
كانت حاصلة قَبِلَ أن يَنتَقِلَ إلى هذه الجهةء و تكونُ أيضاً حاصلة بَعدَّ انتقاله منها' 
إلئ غيرها من الجهات. 

ولا يَجورُ أن يَكونَ عدمّه؛ لأنّ عدمّه يُحيلٌ كَوئّهِ مُنتَقلاء فكيف يوحبٌُ ذلك؟ 

ولا يَجورٌ أن يكونَ عدم معنىّ؛ لأنّ عدم المعنئ' لا اختصاصٌ له بهذا الجسم دون 
غيره» ولا بهذه الجهة دونَ غيرها من الجهات. فكانَ يودي ذلك إلى وجوب انتقالٍ 
الأجسام كُلّهاء و" انتقالٍ هذا الجسم إلى سائر الجهات. وقد عَلِمنا خلافٌ ذلك. 

ولا يَجِورُ أن يكونَ ذلك بالفاعل؛ لأنّ كَُّ صفة تَتَعلّقُ بالفاعل؛ فالقادرٌ عليها 
قادرٌ علئ نفس الذات. ألا تَرئ أنّ مَن قَدَرَ علئ أن يَجِعَلَ الكلامٌ خبراً أو أمرا كان 
قادراً علئ نفس الكلام؟ فلو كانَ الجسم مُنتَقِلاً بالفاعل, لَوَجَبَ أن يكونَ من قَدَرَ 
علي تقله أن يَكونَّ قادراً علي :ة نفس الجسم وقد عَلِمنا لاق ذلاكَ. الهم إلا أن 


يراد أنه انتَقَلَ بالفاعل بمعنئ أنه فَعَلَ معني أوجَبَ انتقاله. فإن أريدَ ذلك فهو الذي 


17 
يما 


قصدناه. 
و إذا بَطَلَّت الأقسامُ كُلَها إلا وجود معني تَبَتَ ما أردناه . 
والذي يدل على حُدوث تلك المّعاني و هو القِسمُ الثاني جوازٌ العدم عليها. 


.١‏ فى «د): ‏ «منها». 

31 في (د): ‏ (الأن عدم المعنئ». 
'. فى (د): + «إلى». 

5 7 المطبوع: «أوردناه». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد ه.؟" 
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ألا ترى أنّ الجسم إذا انَل من جهة إلئ غيرهاء فالمعتّى الذي كان فيه لا يَخلو أن 
يَكونَ باقياً فيه على ما كانَ» أو انتَقَلَ عنه. أوعُدِمَ؟ 

ولا يَجورُ أن يَكونَ باقياً فيه علئ ما كانَ؛ لأنّه وكانَ كذلك لَوَجَبَ أن يَكونّ' 
في الجهئّين معاًء و معلومٌ خلافٌ ذلك. 

ولا يَجورُ أن يَكونّ انتَقَلَ عنه؛ لأنّ الانتقال لا يَجِورُ إلا علّى الأجسام. 

و لأنه ' لو انتقَلَ لاحتاجَ إلى معني آخَرَ يَصيرٌ به مُنتَقَلا وكانَ يؤَدّي ذلك إلى 
إثباتٍ ما لا نهاية له مِن المّعاني» و ذلك مُحال. 

و إذا بَطَلَ القسمان لَم يَبِقَ إلَا أنه عدم و لوكانَ قَديماً لما جار عليه العدمُ؛ لأنّ' 
القديمَ قَدِيمٌ لنفسه. و صفاتٌ النفس لا يَجورُ خروجٌ الموصوفٍ عنها. و إذا لم يكن 
قَديماً وَجَبَ أن يكونَّ مُحدَثاً؛ لأنّه ' لا واسطة بّينَ الحدوث و القَدّم. 

الف دل صلق ١‏ لعي لاتير أن لوو ليك لمعي فى سال سن 
الأحوالٍ ‏ و هو القِسمٌ الثالتُ _» أنه لَو خَلا منها لَأدَىْ إلى أن لا يكونَ في جهةٍ من 
جهاتٍ العالّم مع وجوده؛ لأنَا قد بِينَا أنه لا يَكونُ في جهة إلا لمعنىّ» وقد عَلِما 
ضْرورةٌ أنّ الجسم متئ كانَ موجوداً لا بُدَ أن يكونَ في جهة مِن الجهات. فما أدَى 
إلى بُطلانٍ ذلك مِن القولٍ بِحُلوٌ” الجسم من المّعاني ‏ يَنبَغي أن نَحكُمَ' بفساده. 


.١‏ فى «د): «أن يأرب». 

”.ف (د): ‏ «الأنه». 

. في (ج): «لما جاز عليه أنّ» بدل «لما جاز عليه العدم لأنّ». 
5. في (ج): «ابأنّه». 

. في «د): «يخلو». 

1. في «(د): (يُحكم). 
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فإذا ثبت لعي لا عن من هذه المعانى ي المُحَدَّتْة وَجَبَ أن يكونَ مُحدّثاً 
لها - وهوالقسم رايغ -؛ لان مِن المعلوم ضَّرورة أنّ كُلَ ذاتَين لم يتَقدَّمْ وجود 
احداهما وجود الأخرئ» َم عَلِمنا أنّ إحداهما وُجدّت في وقنتٍ بعينِهه وَجَبَ أن 
يَكونَ وجود الأخرئ في ذلك الوقت بعينه. 

ألا ترئ أن إذا فَرَضْنا أنَّ ميلادَ زّيدٍ لم يَتَقَدَّمْ ميلاد عَمروء و ميلادً عَمرو لم يَتَقدَّمْ 
مزلاة ريد "+ قم عَلهنا أن زيذا ولد سد شف علدنا أن عهرا أبضا ولد تند شهة؟ وان 
يَجورُ أن يكونَ لأحَّدِهما سَنَةَ و للآخَرً مائة سَنةِ؛ِ لأنه لم يَتقدَمْ وجودٌ أحَدِهما 
وجودَ الآخر. 

كذلكَ القول في الجسم إذا تَبَتَ أنه لم يَسبقٍ المعنّى المُحدّتْء وَجَبَ أن يكونّ 
مُحدّثاً مثله. ولا يَجورُ أن يكونَ قديماً مع أنه لّم يَتقدّم المُحدّتٌ؛ لأنّ ذلك معلومٌ 
خلافه. 


5 


[إثباث المُحدِثِ للأجسام] 

ل قال السيّد المُرتضل (رَضيَ الله عنه): «و لابْدٌ لها مِن مُحدِث؛ لحاحة 
كُلَّ مُحدّث فى حُدوثه إلى مُحدِثء كالصَّياغْةٍ و الكتابة و النُّساجة».” 

شَرِحٌ ذلكٌ: إذا تَبَتَ أنّ الأجسامً مُحدّثة» فالعلمُ بأنّ لها مُحدثاًيَحتَاحُ إلئ بيانٍ 
.١‏ فى هامش «أ.ء ب»: «لا يخلو». 
". فى «د): ‏ «مثلها». 
“”. فى (أء بء ج) والمطبوع: «و ميلاد عمرو لم يتقدم ميلاد زيد)؛ فى (د): + (إن). 


. قش ((ج0): «الآخر». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد ا 
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أولُّها: أنّ هاهُنا مَعاني مُحدَثة. 

و ثانيها: أنّ تلك المّعاني مُتَعلقَة بنا و مُحتاجةٌ إلينا. 

و ثالتُها: أنّها إنّما احتاجّت إلينا لحدوثهاء لا غيرَ 

و رابعها: أنّ ما يُشاركُها' في الحدوث يَحتاحُ إلى مُحِدِث. 

فأمًا إثباتُ هذه" المّعاني المُحدّئةٍ فقّد [بيَناه] ' في باب إثباتٍ المّعاني. 

و أمّا الدليل على تَعلّقِ هذه الأفعالٍ بنا و حاجتها إلينا وجوبٌ وقوعها بحسب 
ذواغيناو أخوالناء ألآ.ترئ أن من شَاهَد عا قن أتبن إلبهأوثارا قن اخاطق يم وهو 
يَقَدِرُ على اهرب منهماء فلا يَجورُ أن لا يَقَعٌ منه الهَرَبُ مع كمالٍ عقله؟ و كذلكٌ 
مَن كان شَدِيدٌَ الجوعء و بَينَ يديه طعامٌ يَعلَمُ أنه لا ضررٌ عليه في تَناِْه لا عاجلاً و 
اعد ونه لا لد من أن كن عه اكز دلنوية تعاتب تاماه لبا روعت 
وقوعها علئ ما قلناه. 

و بالوجوب الذي ذكرناه يَسققط اعتراضٌ من اعترَضٌ بوقوع فعال الرعيّةِ بِحَسَبٍ 
إرادة المَلك؛ ونمل العيد بحسّب إرادة السيّد؛ لأنّ كُلّ ذلك غيرٌ واجب. 

و بمثله أيضاً بر تشفط قؤل. مرخ قال: «إن الله مُتحانة يفعلها فيا هالفادة)؛ لأنقلو 


- 
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كانَ كذلك» لما وَجَبَ وقوغها بِحَسّبٍ إرادينا و كراهيّنا. 
والآن تمل الفعل بالقائن لآ لذهن أن كرون عقولا قن أن نوق اقلا ديد 


.١‏ في هامش «أ»: «شاركها». 

”. في (د): ‏ «هذه). 

". في رأ ب. ج. د» و المطبوع: «بيّناها»). 
4. في «د): ‏ 7لا ). 


6. فى لاج )): «أن ثبت». 


هققكا حر جيل! 


ولا وَجة يُعقل آكَدْ من وجوب حصول الفعل بِحَسَب وَواعيهِ و أحوالهء وهذه 
العْلقةٌ معلومة فينا و مُجِوَّةٌ في القَدِيمء ولا يَجِورُ تَرِكُ المعلوم للمُجِوَر. 

فأمًا الكَسبٌ الذي يَدَعوتّه '» فنَحنُ ثُيّنُ أنه ليس بمعقولٍ فيما بَعذُ أو شاء الله 

و اك تا تدر سنا" عله جائدي لبها ودورت ينس ف كلس كد ' 
عند دّواعينا و أحوالنا هو الحاو فيَبَغي أن يكون هوعِلَةَ الحاحة. كما أنّ الذي 
يَتَجدّدُ عند وجود الحركة كُونُ الجسم مُتحركاً فتَعلّمْ أنّ عِلَةَ الحاجة إِلَّى الحركة كُونْه 


و الذي يَدُلّ علئ أنّ ما شارّكها في الحُدوثْ يَجِبُ أن : اها في الحاجة إلى 
المُحدِثْء هو أنه إذا تَبَتَ أن عِلَةَ الحاجة هي الحُدوث؛ وَجَبَ في الأجسام_إذا تبت 
حُدوثُها"- حاجتّها إلى مُحَدِبْء و إلا انتَعَضّت عِلَّةَ الحاجة. 

ون لأحَدٍ أن يقول: «إِنّ الأجسامَ يَحِبُ حدونيالقك تَحتاح إل مُحدِث». 

وذلك أنه َووَجَبَ حُدوثها لكان ذلكَ راجعاً إلى صفة نفسهاء و لوكانَ كذلكَ 
لد إلى وجوب وجودها فيما لم يَرَلْ؛ لأنّه لا سَرط معقول يُنتَظَرُ وأ ذلك يوجبٌ 
قِدَمّهاء وقد تَبَتَ حدوثها. 
[إثباتٌ كونِه تعالئ قادراً] 


مَسألة: قال السيّدٌ المُرِنَضْئ (رَصْيَ اللَّهُ عنه): «و لابُدَّ من كَونِه قادراً؛ لِتَعدْرِ 


.١‏ في هامش «أء نبء ج): و المطبوع: (تذعيه المُجبرة» بدل «يدعونه». 
؟. فى «د): (ايستحد». 

". فى «د): + (و)»). 

.فى «د):(و). 


2 باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد‎ .١ 
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الفعل على مَن لم يَكُن قادراء و تَيِسّرهِ على مَن كانَ كذلكٌ». ' 

شَرِحُ ذلك: قد عَلِمنا في الشاهدٍ ذاتين موجودتين مُشتركتّين في صفاتهما من 
كَونِهما جسمّين و حيِّين و غيرٌ ذلك» ْم يَخيِّصٌُ إحداهما بصِحّة الفعل منهاء و 
الأخرئ بالتعذّر. فلا بن من أن تكونّ الذاث التي صَّحَّ منها الفعل؛ اختّصّت بأمر 
لأجله صّحّ منها الفعلٌ» لَيِسَ بحاصل لِمَن تَعذَّرَ عليه الفعل. 

و إنّما قلنا ذلك لأنّها ُو لم تَختّصٌ بأمر, لم يَكُن بأن يَصِمّ منها الفعل أولئ من 
الاك الى ينعد رز عليهاء ولا كاف الأخرئ بأن يعدو غلتهنا الفعل أولتين نين أن 
يَصِح '؛ لاشتراكهما في جميع الصفاتٍ المعقولة. 

فإذا تَبَتَ أ لاب من أمر لأجله صَحّ منها' الفعل» و وَجّدنا أهل اللغة يُسَمَونَ 
مَن كان عل هذه المُفارّقة قادراً؛ و تَبَتَ ذلك الأمرُ بمُقتَضَى العقلء أطلّقنا عليه 


ا إف 


التسمية بكونِه قادراً انَباعاً لأهل اللغة. 

فإن قيلَ: ما أنكرتم أن تكونَ الذاثٌ التي صَّعَّ منها الفعلُ» اختّصّت بطبيعة أو 
صحّة بُنيةِ ‏ دونَ ما تَذَهَبون إليه ‏ لأجلها صَّمَّ الفعل؟ 

قلنا: الطبعُ الذي تَدَعونّه غيرٌ معقولء و ما لا يُعمَلُ لا يَحِبُ إثباثه. 

بل" لوكانَ معقولاً لم يَخْلُ الطبعُ الذي ذَكرئُموه من أن يوجب صِفةً للحي 


.7 قارِن: الملخص. ص”7؛ تمهيد الأصوق: ص ؟‎ .١ 
في «(د):  (امن أن يصح».‎ .5 

و في هامش «أ): «فثبت». 

ُ. في المطبوع: ‏ «منها». 

5 في هامش «أ»: (اثم). 


تالش جرح حمل ! 


لأجلها' يَصِحٌّ منه الفعلُ؛ أو لا يوجبّ صفة له. بَل يَخْتّصّ المَحَلَ. 

فإن أرادوا الأوّلَ فذلكٌ وفاقٌ في المعنئ» و خلاف في العبارة؛ لأتهم يكونونَ 
أشاروا إِلَى القدرة» وسَمّوها طبعاً ولا مُضَايَقَةَ في العبارة. 

و إن أرادوا القسمَ الثاني فذلكٌ باطلٌ؛ لأنَّ ما يَخْتِّصٌ المَحَلَّ لا يَجورُ أن يوجبّ 
حكماً للجُملةِ كما لا يَجورُ أن يوجبّ ما يَخِتّصٌ بِرَيدٍ خكماً لعَمرو. 

و بمثل ما قُلنا يطل قول من قالَ: «إنْه يَصِحٌ الفعلٌ لصِحَة البُنيةِ»؛ لأنّ صِحّة 
البنية أمرٌ يَرَجَعُ إِلَى المَحَلّ؛ لأنّ ذلك عبارةٌ عن بُنِيةٍ مخصوصة فيها مَعَانٍ 
واخفيو: 

را حمية نا لقدل دوخ النقية موسر فى الذات العى تعدو غليهين 
الفعلُ» فلا يَجِورُ أن يُسنَدَ إليه صِحَحةٌ الفعل. 
[إثبات كونه تعالئ عالماً] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضئ ل (رَضيَ الله عنه): ارد برك مامه 
لذن الإحكام ظاهرٌ في كُثير مِن العالّم, و المُحكَمْ لا بَة مع إلا من عالم».' 

شَرِحُ ذلك: قد عَلِمنا في الشاهدٍ ذاتين؛ يَصِحْ من إحداهما الفعل المُحكَمُ 
المُعَقَنُ - مل الكتابة الكثيرةء و يساجة الديباج» و الصياغةه و بناء لقصو رٍ'» و غير 
ذلك و ل ول الى ارم مع مشاركتها لها في جميع صفاتهاء »من كُونِها 
موجودةٌ حَيةَ قادر و مع هذا يَتَعذّرْ عليها الفعلُ المُحكَمْ. فلا بد مِن أن تَختَصٌ 
.١‏ في «د): «جعلها». 


.ف «أء د»: «الصور». 


"1١١ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد‎ .١ 


الذاث التي يَصِحُ منها الإحكامُ بأمرٍ ليس بحاصل للأخرئ؛ لأنّه لولم يكن مُناكَ 
أمة لا* ركنا جميعاً إمَا في صِحَةٍ الإحكام أو في التَعذْرِه وقد عَلِمنا لاف ذلكَ. 

فإذا تَبَتَ أنه لا بْدَ مِن أمرء و وَجَّدنا أهلَّ اللغةٍ يُسَمَونَ من كانَ علئ هذه المُفارقة 
عالما أنبتنا١‏ المُفارَقة عقلاً. و أطلقنا تَسميته بالعاليم بموجّب اللغة. 

اذا نيت َبَتَ أنّ في أفعال اللّهِ تَعايئ ما يَرِيدُ في الإحكام و الإتقان علئ كُلّ فعل 
مُحكم مُتقَن - مثل خَلقٍ السماواتٍ و الأرضء و مثل خَلقٍ الحَيّواناتٍِ على اختلافٍ 
أشكالها و طِباعِها و ما' رُكَّبَ فيها من بّدائع الحَواسٌ» و خَلقٍ الجَنِينِ في كُلّ جنس 
منه ما يُساكلّهه و خَلِقٍ الثمارٍ في أوقاتها و إيجادٍ كُلَّ نوع منه مِن جنسه من غير أن 
تصارك زر كر باوعت اوبكر لسار ماري 


[إثباتُ كونه تَعالى موجوداً] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرتَضئ ل (رَضيَ اللّهُ عنه): ولاه من كَوتَه موجسودا '؛ لأنّ 
له تَعلْقَاَين حَيتٌ كان قادراً عالماً؛ و هذا الضربٌ مِن التعلّقٍ لايَصِحٌ إلامع 
الوضو.* 


شَرِحُ ذلك: قد تَبَتَ أنّ القديمَ تعالئ له تَعلَّقٌ بالمقدور والمعلوم؛ وأنّ هذا 


.١‏ في (لب»): «فأثمتنا». 

". في (د): ‏ «مأ»). 

*. في هامش «أء ب»: الخلاف في هذه المسألة مع الباطنيّة. حيث زعموا أنّ الله تعالئ ليس 
فوحودا ولا شجذوماء لأنه لوكاق فتعدوما شارك المسدوماة وال ركون قادرا غالها و لتو كان 
موخوداً شارك الموحوذات: هذا لا يحوزء وها زعموااباظل بالصّسزؤرة؛ لأنه لا واسطة بين 
الوجود و العدم. 

:. قارن: لبط ىالا 


1" شرح جمل | 
التعلّقَ راجمٌ إلى نفسه. و كُلّ ما تعلق بغيرِهِ لنفسه فعدمُه يُخْرِجُه من التعلّق. 

وللذى ذو عر ويك آنا توهريكا 3 الندرة لها على بالمفدوويق 1 ا راجعٌ 
إلى نفسهاء و متى عُدِمَت خَرَجَت من التعلّ» فما شارَكها في هذا النوع من التعلّقٍ 
فالعدمٌ يُخْرِجُه منه . 

فإن قيل: و لِمَ زعمئم أن عدم الفذرة نادي القعاق © 

قُلنا: لأنّ القَدرةَ لو تَعلَمَت وهي معدومةٌ وكانَ في العدم' مالا نِهايةَ له من 


ل دل 


القَدَّرٍ ممّا يَصِحٌ وجوده فينا و اختصاصّه بناء لكان يحت أن كنات انق الواتجه هنا 
حَمل الجبالٍ و تقلها عن مَواضْعهاء بَّل كان يَحِبٌ أن يتأت منه فعل ما لا نهاية له. و 
قد عَلِمنا ضْرورةَ خلافٌ ذلكَ. 

اننا اكد نك المقوات اللراحد هذا لآن الفد 3 العودودة قرا ميحضن. 

فإذا نَبَتَ هذاء و كان للقديم تعالئ تَعلْقٌ بالمقدورٍ والمعلوم لنفسه على ما 
نتنافي» ونكت أزريكون موحوداء و إلا استتبحال هذا التعلق: 
[إثباثُ كونِه تعالئ قَديماً] 

مَسَأَلَةٌ: قال السيّدُ المرتضئا (رَضْىَ الله عنه): «و يحب ' كَونُه قديماً؛ لانتهاء 
الحوادث إليه». * 

شَّرِحُ ذلكَ: لا يَخلو صانمُ العالّم ‏ إذا تَبَتَ وجوده ‏ أن يكونّ مُحدّثاً أو قديماً. 
.١‏ فى «د): ‏ (منه). 
؟. فى رأ ب): «القدم». 


". فى «د): (وحب». 


"1 باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد‎ .١ 
101111111111111 00111111111 اابكفئااااالااااجطااا"ال0ا0للللاالاار11‎ 


فإن كان قديماً فهو ما أرّدناه' . 

و إن كان مُحدّئاً احتاجج إلى مُحَدِثْ؛ لأنا قد بيّنا أنَ كل مُحدَث يَحتَاح إلى 
مُحَدِثْ من حَيثُ كان مُحدَّئا فكانَ يودي ذلك إلئ إثباتٍ ما لا نهاية له من 
المُحدِثينَ و مُحدئي المُحدِئِينَه وذلك باطل بالاتّفاقي» أو إلى الانتهاءٍ إلى صانع 
قديمء وهوالمطلوب. 

إلا أنَ هذا البدليل إنثْما يدل غلا انننات قَديم تنتهي تَتّهى الحَوادثُ إليه في 
الحملة, و لا يدْلَ َل أن صانم العالم بغينه ؟ هو القديمٌ؛ بل يَحِتاُ ذلك إلى دليلٍ 


والذي يَدْلُ على أنّ صانمٌ العالم قَدِيمٌ أنه لولم يَكُن قَديماً كانَ مُحدَثاُ و 
المُحدَّتُ لا يَكونٌ إلّا قادراً بقدرة» و القدرةٌ لا يَصِحّ بها فعلُ الجسم, كما بِينّاه في 
كتاب «الذخيرة» و «المُلخخص). 

و إذا عَلِمنا أنّ المَدِيمَ تعالئ فَعَلَ الأجساء, تَبَتَ أنّه قادرٌ لنفسه. و أنه قَدِيمٌ. 
[إثباتُ كونِه تعالى حَيّا] 

مَسألة: قال السيّد المُرِتَضئ (رَضِىَ اللَّهُ عنه): «و يَحبُ كَونه حا وإلالميَصِحّ 
كُونْه قادراً عالماء فضلاً عن وتجوية)! 

شَرِحٌ ذلك: قد عَلِمنا في الشاهدٍ ذاتَينِ؛ يَصِحّ مِن إحداهما أن تكونَ قادرةً عالِمة 
والأخرئ يَستَحيلٌ ذلك منها”: مثل الجمادٍ و جسم الميّتِ. فلا بد من أن تكونّ 
.١‏ في (نب): «أوردناه». 
؟. فى «د): + (او). 


". قارن: الملخص. ص87؛ تمهيد الأصول. ص١‏ 4. 
4. فى هامش «أءب»: «فيها». 


1" ميلا 
الذاث التي يَصِحٌ ذلك منها' مُخنّصّة بأمر لَيسَ بحاصل للذاتٍ التي يَسبَحيلُ ذلكَ 
متا ' + لأئها لولم تَخقصٌ بأمر لاشتركتا جميعاً إننا في الاستحالة أوفي الصحّة و 
قد عَلِمنا خلافٌ ذلك. فإذا ثَيَتَ أنه لا بُدَّ من أمرء و وَجَّدنا أهلّ اللغة يُسَمَونَ من 
كانَ علئ ذلك الأمر حَيَاء فأثبتنا المُفارّقة عقلاًء و أطلّقنا العبارة بموجّب اللغة. 

ليس لأحَدٍ أن يقول: «إنّ المُفارّقة تَرحِعُ إلئ بُنيةٍ مخصوصة من الرطوبة و 
اليْبوسةٍ و غيرهماء لا إلى خصول صِفةِ). 

وذلك أنّ كُلَّ معني أشاروا إليه من صِحّة البّنية و التأليفب حاصلٌ في جسم 
المِّتِء و مع ذلك يَسبّحِيلٌ أن يكونَ قادراً عالِماً. 

و أيضاً فإنَ صِحّة كُونِهِ قادراً عالماً كم يَرَجِمُ إلى الجملة؛ فيَنبَغي أن يكونَ 
المْصحَحُ له أمراً راجعاً إلَى الجُملة و الجسميّة والتأليفٌ والبّنية أمرٌ يَخِتَصٌُ 
المَحَل فلا يَجورٌ أن يَرَحِمَْ إليه ما هو راجعٌ م إلى الحميلة. 

و إذا تَبَتَ أنه لا بْدٌ من صفةٍ معها يَصِح كَونْهِ قادراً عالِما وكانَ المَديمُ سُبِحانَه 
قادراً عالِما وَحَبَ أن يَكونَ حيّا 
|إثباثُ كونه تعالئ مُدركاً] 

مَسألة: قال السيّدٌ المُرنَضئ ل (رضي اللَّهُ عنه): «ويّجبٌ أن يَكونَ مُدركاً إذا 
وجدت المُدركاتٌ؛ لاقتضاءٍ كَونِه حَيَاً ذلكٌ». " 

سَرحُ ذلكَ: لا يَصِح العلمُ بأنّ اليم تعالئ مُدرِكُ إلا بَعدَ أن نُبيّنَ أن الواحدّ منا 
.١‏ في هامش «أء ب»: (٠فيها».‏ 


2 في هامش «أء ب»: «فيها». 
١‏ قارن: الملخص. ص ١9؛‏ تمهيد الأأصول: ص25 


"1 باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد‎ .١ 


مُدرِك وأنّ هذه الصفة مر زائد علئ كُونِه قادراً و عالماً وحَيَاً وموجوداً وجميع 
صفاته المعقولة. مين أن المُقنَضْيَ لهذه الصفة كُونُه حَيَا لا وجودُ الإدراك. فإذا 
تبَتَ ذلك؛ وعَلِمنا أنَّ الَدِيمَ تعالئ حَئٌّ حَكَمنا بأنّه تَعالئ مُدرِك إذا وَجدَت 
المُدركاتٌ. 

والذى كدل علق أن الراعة تا رد عوسا عل الراحة ونا وو ةن 
الفرقٍ بَينَ حاله إذا شاهَدَ مُدركاً من الجسم و اللون وبَينَه إذا لم يُشْاهِدْه 
وكذلك بينَ حاله إذا سَمِعَ الصوتٌ و بَينَ حاله إذا عَدِمَ الصوت. و هذا أمرٌ لا يُمكِنْ 
دفعه . 

ولا يَجورُ أن يَرجِعَ ما يَجِدّه من نفسه إلئ كونِه حَياً؛ لأنّ كُونّه حَياًقد كان 
حاصلا فلّم يَحِدْ نفسّه علئ هذا الأمر. 

و أيضاً فإنَ هذه الصفة مُتجدّدةٌ و كُونّه حَيَاً غيرُ مُتجِدَدء ولا يَجورُ أن يكونَ 
المُتجِدَدٌ بِعينِه غيرٌ المَُجِدّدٍ. 

ولا يَجورُ أن يَرَحِمَ إلى كونِه قادراً أو مُريداً أوكارهاً وما أشبَّهّها من الصفات؛ 
لأنها تكونُ حاصلة كُلّهاء ولا يَجِدُ نفسّه علئ ما قُلناه. 

ولا يَجورٌ أن نَرَحِعَّ هذه الصفة إلئ كوه عالِماً؛ لأنّه: 

قد يَعلَّمُ ما لا يُدرِكُه '. مِثل القديم سُبحائّه و القيامةء و ذلك غيرُ مُدرَكِ. و أيضاً 
فإنّهِ يَعَلْمُ الصوتٌ بَعدَ تقضيهء و الجسم بَعدَ احتجابه عنه. و مع هذا لا يَجِدُ نفسَه 
على ما كان يَحِدْه عليه. فعَلِمنا أنّ هذه الصفة لا تَرجِمُ إلئ كَونِه عالِماً. 


.١‏ في (اج) والمطبوع: «رفعه»). 
". فى «د»: (الاا يدرك». 


1" حر فل 


[و قد]' يُدرِكُ مالا يَعلّمُ. ألا ترئ أنّ النائم يُدرِكُ الصوتٌ الشديدَء وفَرصَ 
التراغيث و الآلم الذي م رُبّما كانَ ذلك سبباً لانتباهه. ومع ذلك 
فيس بعالم بما يُدركُه في حال نَّومِه؟ 

لي كر انفصال هذه الصفة من جميع صفاته المعقولة له » و سَمَّيناه 
مُدركاً انّباعاً لأهل اللغة. 

فأمَا الذي يَدُلَُ علئ أنّ المَُتَضَْيَ لهذه الصفة كُونُه حَياًدونَ معنىّ من 
المّعاني؛ أنه لو كان المُمَتَضْي لها معنىّ هو إدراكٌ لجار أن لا يَحصّلَ ذلك 
المعنئئ؛ فلا تَحصّلَ تلكَ الصفة. فلا يَحصّلَ' كَونُ الواحدٍ منّا مُدركاً عند وجود 
المُدركاتِء وارتفاع المّوانع المعقولة و ثبوتٍ كُونٍ الواحدٍ مِنَا حَيَاً مع صِحّة 
حَواسّه وارتفاع الآفاتٍ المعقولة. وذلك يوَّدّي إِلَى السفسّطة أو الشك في 


ابي 


المشاهدات. 
وإذا قينا فلناه أن المقتطدي لهنذه الصينفة كونة حناء وقد ذللنا علدا أن 


القدِيمَ سُبحانّه حَنٌ» وَجَبَ كُونْه مُدركاً إذا وُجدّت المدركات. و إلا انتَقَضّ كوئه 
مَقَحَصْ مقتضيا. 

.١‏ فى «أء بء ج. د» و المطبوع: «فقد». 

”. قَرصٌ البتراغيث: لَسعُها. الصحاح. ج. ص ٠١5١‏ (قرص). 

'"”. فى «د): (يجعله». 

5. فى ((د): + (أنّه)). 


5. فى «د): ‏ («له). 
1. في رأ ب» ج» و المطبوع: «ولا يحصل». 


"1 باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد‎ .١ 
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|إثباتُ كونه تعالئ سَميعاً بَصيراً] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرنَضْئ (رَضْيَ اللَهُ عنه): ل 
ممّن يَحِبُ أن يُدرِكَ ' المُدرَكاتٍ إذا وُجِدّت' ؛ واهذه فائدة قولنا: ' أسَميعٌ تَصيرٌ 5 

شَرِحٌ ذلك: معنو قولنا: : اسميع بَصيرً)) المُرادُ به أنه على ص صفة يجب أن يُدرِكٌ 
المسموعات و المبصرات إذا وُجدَتء وذلك يَرحِعُ م إل كونه حَيَا لا آفة به. 1 
على ذلك أنه مط متئ كان الواحدٌ مِنّا حَيه و الآفاتُ و الموانعٌ مُرتَفِعةَ عنه. سُمّيَ سَمِيعاً 
تصيراً. فلو كانت هُناكَ صفة زائدةٌ عليل ما ذكرناه لجار أن يَكونَ حَيّاً لا آفة به و لا 
نَحصّلَ تلك الصفة؛ فلا يكونّ سَميعاً بَصيرا وقد عَلِمنا خلافٌ ذلك. 

فأمًا قولنا: (١‏ نه سامع و مُبِصِرً) فإنّه يَرحِعْ هم إلى كونه مُدركاً للمسموعات و 
المُبصّراتء وقد بِيّنًا أنها صفة صفة زائدةٌ عل كوه حَيٌَ و هذه الصفةٌ ‏ أعني كُونّهِ مُدرِكاً 
لا نَحصّل إلا بَعدَ وجود المُدركاتٍء و كُونُْه سَمِيعاًبَصيراً لا يَقتّضي ذلكٌ» فعُْلِمَ بما 
قلناه المَرقٌ بَينهما. 

وإذا تَبَتَ أن القَدِيمَ سْبحائّه حَنٌ ‏ بما دَلَّلنا عليه فيما تَقَدَّمٌ و المّوانمُ و الآفاتٌ 


لا نَجُورُ عليه وَجَبَ أن يكونَّ سَميعاًبُصيراً. ونَصِفْه تَعالئ بأنه فيما لّم يَرَلْ 


272 


سَميعٌ بَصِيرٌ ولا تصِفه بأنه ساممٌ ومُبِصِرٌ إلا بَعدَ' وجودٍ المسموعاتٍ و 


المبصرات. 


.١‏ في («(د): + «كل». 

في رأ ج؛ د» و المطبوع: + «لأنه حيّ لا آفة به». 
". قارن: الملخص. ص48؛ تمهيد الأعيرن: ص8 غ. 
5 في (د): ‏ «أنّ). 


8. فى (د): (بعذه). 


">١8‏ شر جملا 


|إثباتُ كونِه تعالئ مُريداً و كارهاً] 

مَسألة: قال السيّد المُرتضا (رَصْىَّ اللَهُ عنه): «و من صفاته تعال ‏ و إن كاتّا عن 
عِلَّةِ ‏ كَونه مُريداً و كارهاً؛ لأنّه سُبحاته قد أْمَرَ و أخبَّرَ و نَهء و لايَكونُ الأمرٌ و الخبرٌ 
أمراً و لا خبراً إلّا بالإرادة» و النهيئ ' لا يَكونُ تَهيا' إلا بالكراهة' ».” 

شرخ ذلك: هذا الفصل يَسْتَمل على قِسمّين: 

أحدهما: أنَُ القَدِيمَ سُبحاته آمرٌ و مُخبرٌ و ناو و منكرٌ. 

والناى: أنّ الأمرو الخبر لا يكوتان كذلك إلا بالإرادة: و كذلك النهيق" لآ يَكون 
هيا إلا بالكراهة". 

و الذي يَدْلَ علئ أنّ القديمَ سُبحائّه آمِرٌ و مُخبِرٌ وناو” إجماغ الأمَة؛ فإنّه لا 
خلاف بَيئَها فى ذلك. 

كن لأحَدِ أن يقول: كيف تستدذلون غلى كوته مُريداً بَكُونْه آمرأًو مُخبرا ولا 
كر ارا لانن قرع مره قري ا؟/ 

وذلك أنَا قد بِيّنَا أنَّ الطريق الذي يُعلَّمُ به كُونّهِ آمراً إجماغ الأمَةِ و إن لم يُعَلَمْ 
.١‏ في هامش «أءب»: يعني هما صفتا معني ؛ لأنّ عند المرتضى (قدس الله روحه) القديم تعالئ 

مريد بإرادة و كارةٌ بكراهة. 
؟. فى «د»): + «كذلك». 
". فى «د): + «و الإنكار لا يكون إنكاراً». 
5. فى «د»: «بالكراهية»). 


4. قارن: الملحخص. ص١7‏ !؛ تمهيد الأصول» ص4 5. 
؟. فى «د»: + «و الإنكار». 


/ا. فى «د): «بالكراهية»). 
8. فى «د»: ‏ «و نأو». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد حل 
1 00000000 0ا1ام ااا ااا 01 


كوه مُويذا “فلس أحَدهما أضلا للكحن فإذا تت ذلك قت ما أردناة: 

وأمَا الذي يَدْلُ علئ أنّ الأمرّ والخبرٌ لا يكونان كذلك إلا بالإرادة» أنَا جد ما 
لوَآسْعَفْرِرْم نَآَسْعَطعَتَمِنْهُم بِصّوْتِكَ) '؛ لأنَذْلَكٌ وإن كانَ بصيغة الأمر 

و مثل قوله تعالئ: ل(وَاذَا حَلَلتُمَ فَآصَطَادُواً)*. وقوله: اذا قْضِي ت]لصَّلوِة 
فَآنتشرُوأ ف الأَرّض»". و المُرادُ بذلكٌ الإباحةٌ لا غَيرَ 

ونَحوٌقولِه تعالي: (كوث وأ قرَّدَةخَسئيَغ', و تحؤقوله تَعالئ: لفَأنُواً 
بِسُورَة مّن مثله) » و نَحوٌ قوله تعالئ: آعْتِيَا طوَعنًا أو كرهًا)”؛ فإِنَ جميعٌ هذه 
الألفاظٍ وإن كانت بصيغة الأمر فالمُرادُ بها غيرُ الأمرء بل إخبارٌ عن تكوين الشيءِ 
٠٠ 38 0 4‏ 0 لي ' 
و سرعتتهء وعن تقريع العرَّبٍ و تحديهم. 

فإذا كانت هذه الصيّعْ تَستَعمَل في الأمر و في غير الأمرء فلا يَجَورُ أن تَختّصّ 


.١‏ في (د): + «بالأمر». 

.65٠ :)5١( ؟. فصلت‎ 

.515 :)١09/( الإسراء‎ .* 

*. المائدة (6): ؟. 

.٠١ :)175( الجمعة‎ . 

. البقرة (؟): 16. 

/. البقرة (؟7): 77. 

.١١ :)5١( فصلت‎ .6 

9. في المطبوع: «(أو». 

.٠١‏ قرّعتٌ فلاناً بكذا وكذا: إذا وبّحْنّهِ به. جمهرة اللغة. ج37 ص 7794 (قرع). 
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5-2 


ال سر جملا 


بالأمر إلا بالمَصدٍ و الإرادة. و الكلام في النهي و اقتضائه للكراهة' يجري مَجرَى 
الأمر سَواءً. 

وإذا تاهما فدفاة كون القديم سُبحائّه را انها بايطا أن الام لا كفن 
كذلك إِلَا بالإرادة» و النهي لا يكونُ كذلك إِلَا بالكراهة '. تَبَتَ أنه سُبحاتّه مُرِيدٌ و 
0 


[إثباتٌ أنّ إرادتّه تَعالئ حادثةٌ لافى مَحَلّ] 

مَسألة: قال السيّد المُرنَضئ (رَصْيَ اللَّهُ عنه): «و لا يَجورُ أن يَستَحِقّ تَعالى هاتَينٍ 
الصفتَينِ لنفسه؛ لوجوب كُونِه مُريداً وكارهاً للشيءٍ عملي الوبجو ابو انكر ولا 
عِلَّةِ قَدِيمِةٍ على ما ستُبطِلٌ به الصفات القديمة. ولا لعلة ة مُحدَثةٍ فى غير حَيّ؛ 
لافتقار الإرادة إلى بُنيةِ مخصوصة مثل القلب. د 0 لوجوب 
رجوع حُكمها إلى ذلك الحَيّ. فلم ب بق إلا أن توجَدٌ لا في مَحَلَّ). ؛ 

شرح ذلك: إذا تَبَتَ بما قَدّمناه أنَّ القَديم تَعالئ” مُرِيدٌ وكارةٌ فلا يَخْلو من أن 
يَستَحِقّ هاتين الصفتّين لنفسه أو لعِلّةَ أولا لنفسه و' لا لعلة. 


ولا يَجورُ أن يَستَحِقَّ هانّين الصفتّين لنفسه'؛ لأنّه يودي إلئ أن يكونَ مُريداً 


.١‏ في «د): «الكراهة». 

؟. في «أء بء ج» و المطبوع: «قدمنا». 

”. في «د»: «بالكراهية». 

5. قارن: الملخص. ص ٠‏ /ا"؛ تمية ال موه ص 060. 
0. في المطبوع: ‏ «تعالىئ». 

1. في («(أ»: «أو». 

/ا. فى «ب»): «أو لعلّة ... لنفسه». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد لحف 
لذ يي يز زذزذزذز[ز[ز[ز[|[ !| || |[ذأ|[|ر < |[ذ[|[أ|أ|ر ل !| |[ |1 ]|[|[|[ذ[آ[|[|[|[|[ذ[ذ[|[ذ[ذآ آذ ذأ آذآ آذآذآذآذآذآذآ[آ[آ[ذآ[آذآذآ[آ[آ[ذآذآذآذ#ذ#ذ#ذ# 1 


للشيءٍ كارهاً له علئ وجه واحدٍ في وقتٍ واحدء و ذلك مُحال. 

و إنّما قلنا ذلك لأنّه لا سَّىءَ يَصِح أن يَكونَ مُراداًء إلا و يحب أن يكونَ سْبحائه 
مُريداً له إذا كان مُريداً لنفسه. وكذلك لا شيء يَصِحّ د أن كون مكزوفاء إلاويَجبُ 
ركو جيعاة كاردا نه إن كان ارجا افيد ولا غير الار بعت كود 
مكروهاً ولا مكروة إلا و يَصِحٌ أن يَكونَ مُراداً. وفي ذلك وجوبٌ ما قَدَمناهء من 
كونِهِ مُريداً للشيءٍ كارهاً له' على وجه واحدٍ في زمانٍ واحدٍء و معلومٌ ضْرورةً 

و بمثل ما قلناه يَبطلْ أن يَسِتَّحِقّ سُبِحائّه هاتّيين الصفتّين لا لنفسه و لا لعِلَّة؛ لأنّه 
لا اختصاصٌ له حينئدٍ بمُرادٍ ولا بمكرووء وكانّ يدي ذلك إلى كُونِهِ تتعالئ مُريداً 
للأشياءٍ كارهاً لها. وقد عَلِمنا" خلاقه. 

وإن كان مُريداً وكارهاً لمعنئّ» فلا يَخْلو ذلك المعنول م من أن دكون لخدن إن قذيما: 

فإن كان قديماً فلا يَحورٌ ذلك؛ لأنه كانَ يودي إلئ أن يكونَ مِثلَ المَديم تَعالى؛ 
لمُشاركتِه له في القِدّم '. و ذلك باطل. و سئُسْيمٌ الكلامَ في ذلك إذا انتَهينا إلئ نفي 
دِيم آخَرَأ معه إن شاءً الله -. | 

و إن كانَ ذلكَ المعنئ مُحدَّئاً فلا يَخْلو مِن أن يكونَ موجوداً في جَمَادِء أوفي 
حَىٌ غير القديم سُبحاته أو أن يكون موجوداً لا في مَحَل. 

لا يَجورُ أن يكونَ موجوداً في حَنّ آخَرَ؛ لأنّه كانَ يَجَبُ أن يكونَ حكمْ ذلك 


ع1 


.١‏ فى المطبوع: «اله). 
؟. فى هامش (أ): (اثيت»). 
5 في «د): (انفي القديم» بدل قوله «له فى القدم». 


4. فى «(د): ‏ «آخر». 


فق سرح جمل ا 


المعنئ راجعاً إلى ذلك الحَىّء و يَستَحيل حيئَئذٍ إيجابّه الحُكمٌ للقديم سُبحاتّه. 

ولا يَجورٌ أن يكونَ موجوداً في جَمادٍ؛ لأنّه لوكانَ كذلك لجار أن يُببَى الجَمادُ 
بنية الحَىّ و كان ذلك يوَدَي إلى ما بِيْنَاه من الفسادٍ. 

فلم يَبِقَ بَعدَ ذلكٌ' إلا أن يكونَ ذلك المعنن موجوداً لافي مَحَل؛ ليَصِمّ كَونه 
تعالرا مرندابو” كارها. 
[نَفِيْ المائيّةٍ عنه تعالئ] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَض ل (رَضَ اللّهُ عنه): «و لا يَجِورُ أن يكونَ له صفة في 
نفسه زائدةٌ علئ ما ذكرناه؛ لأنّه لا حكمَ لها معقول, و إثباثُ ما لا كم له معقولٌ مِن 
الصفات يفضي إلى الجهالات». ' 

شَّرِحٌ ذلك: ذَهَبَ صْرارٌ بن عَمرِو الصَّبِي ' إلئ أنّ للقديم سبحائّه صفة زائدةً على 
الصفاتٍ التي ذكرناهاء وسّمّاها 5-27 و حُكِيَ ذلك عن أبي حَنيفة أيضاً. 


.١‏ في «ب»: ‏ «يؤذي إلى ... ذلك». 

5 . في (ج»): «و). 

اناو الللكطىي فى لاه ويه موي13 

شن وعوين المعتزلة: ضِرار بن عمروء شيخ الضراريّة. فمن نحلته قال: يمكن أن يكون جميع 
الأمّة في الباطن كقاراً؛ لجواز ذلك عل كل فردٍ منهم. ويقول: الأجسام إنُما هي أعراض 
مجتمعة؛ و إنّ النار لا حرّ فيهاء و لا في الثلج برد و لا في العسل حلاوةٌ و إِنّما يُخلّق ذلك عند 
الذوق و اللمس ... وقال حنبل: دخلتٌ على ضرارٍ بيغداد. وكان مشوّهاً و به فالجٌ» وكان 
معتزليَة فأنكر الجنّة و النارء و قال: اختُّلف فيهما هل حُلقتا بعد أم لا. فوثب عليه أصحاب 
الحديث؛ و ضربوه ... قالوا: أخفاه يحيى بن خالدٍ حتّى مات. سيّر أعلام النبلاء ج١23‏ 
ص ؛ ‏ 6. راجع أيضاً: تاريخ الإسلام للذهبئ؛ ج6. ص77/8؛ ميزان الاعتدال. ج 7 ص/537؛ 
لسان الميزان» ج4؛ ص١5‏ 7؛ الاعلام للزركلى؛ ج"؟. ص ١60‏ 7. 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد عقف 
اذ ااا 10__مم 111 001011111011001 


و الصحيخ أنّه لا صفة له زائدةً على الصفات التي ذَكّرناها. 

و الذي يَدُلَّ على ذلك أنّ الطريقٌ إلئ إثباته تَعالئ أفعاله لا غير علئ ما مضئ 
القول فيه. فيَنبَغي أن يَكونَ طريقٌ إثباتٍ صفاته أيضاً الفعلّ, إِمَا بنفسه؛ أو بواسطة. و 
لا صفة للفعل تَقَتَضي أنّ له مائيّةَ فِيَحِبُ نفيّها ' عنه تعالى. 

و تنا ذلنا كلك لان تيدرة لقعا يلال هرك كونه فادرا .و" لنكاقه ردل هاب كرة 
عالِماً و وقوعّه علئ وجه دونَ وجه يدل علئ كَونِه مُريداً وكارهاً وبُبوتَ هذه 
الصفات يَدُلَّ عليئ كُونه ' حَيَاُ و موجوداء و كُونّه حَيَيَقتّضي كُونّه مُدركاً إذا جَدَت 
المُدركاتٌ. فلم يَبقَ للفعل صِفةٌ أو حُكمٌ يَدُلٌ على المائيّة التي ادَّعَوهاء فِيَجَبُ 
نفيّها؛ لأنًا إن لّم تَمَلُْ ذلك أدئ إِلَى الجهالات. 

و أيضاً فلا يَجورُ إثباث صفةٍ للموصوفي ما لم يكن لها حُكمٌ'؛ لأنا لو أثبتناها 
بلا خكم لم يَنَفَصِلُ ثبوتها مِن نفيهاء ذلك لا يَجورُ. 

ولا 2 للمائيّة التي اذّعَوها؛ لأنَّ جميعَ الأحكام المعقولة يُمكنُ إسنادها إلى . 
الصفاتٍ التي ذَكرناهاء و ماعَدا ذلك يَحِبُ نفيُهاء و متئ لم تَقَل ذلك لَزْمَ أن يَكونَ 
له" مانيَاتٌ كثيرةٌ و إن لم يَكُن لها أحكام. و لَزمَ أيضاً أن يكونَ للججوهر و السوادٍ و 
سائر الأجناس صفاتٌ زائدةٌ على الصفاتٍ المعقولةٍء وإن لم يكن لها أحكام و 
ذلك يودي إلى الجَهالاتٍ. 

.١‏ في (لب): (نفسها». 


؟. فى («ب): «أو». 


فق «اج»: - «اقادراً و إحكامه ... كونه). 


ع في 7د): (احكم). 


5. فى هامش ««أس»: «لله». 


5 شرح جمل ا 


فأمًا شبههٌ ضِرارٍ في ذلك فهي أن قالّ: أ- عن الشيلم عن 5١‏ اله تيان 
ا : فالصفاث التي عَلِمناها لا يَجورُ أن يكونَ أعلّمَ بها 

مناه فيَنبّغي أن يكونَ ذلك مصروفاً إلى المائيّة التي اذّعاها. 

٠‏ فلل مافي ذلك أنه يَرَمْ على ذلك أن يكونَ لسائر الأشياءِ مائيّة لا يَعلّمُها غيره؛ 
لأنّهم يقولون: اله تَعالئ أعلَمْ بالأشياء نا ويَلرَم أيضاً أن يكونَ له مانته ل ابيا 
له فاق لأنهم يقولونَ: الأنبياءً أعلَمُ بالل مادق كل ذلك باطل بالاتفاق. 

و معنول قولهم: «اللنة فلخ قيس مناه أنه يَعلَّمْ من تفاصيل معلوماته و 
مقدوراته ما لا يَعلَمُه غيرُه؛ لأنّ معلوماته و مقدوراته لا نهاية لهاء و يَسبَحِيل أن 
--2 

فهذه جُملة كافية في هذا الباب. 
إثباث كونِه تعالئ قادراً فيما لم يَرْلْ] 

مَسألة: قال سَتَدْنا" المُرتَضئل : ل (رَضْي اللَّهُ عنه): «ويَجبٌ أن يكونَ سُبحاته 
فيما لَم يَرَلْ قادرا لأنّه َو تَحِدَّدَ له ذلكَء لم يَكُن قادرا إلا بِقْدَرةٍ مُحدَّئةٍ و لايُمكِنُ 
إسنادُ إحداثها إلا إليه. فيوَدَي إلى تَعلْق كونه قادراً بكونه مُحدثاً و كَونِهِ مُحدئا بكَونِه 
قادرا. 

و تُبوثٌ كوه قادراً فيما لَمْ يرل يَف ئضي أن يُكونَ فيما لم يَرَلْ ' موجود ا .2 


.١‏ فى «ب»: + «قال». 

" في «د) والمطبوع: «السيّد». 

3 في (ج): - ايقتضي . .. لم يزل». 

34 . في المطبوع: - «موجوداً). 

5. قارن: الملخص. ص77 ١؛‏ هيك حول فين 0 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد نيف 
ااا #0000000000( 


شَرِحٌ ذلكَ: لا يَخلو كوه سْبِحَائه قادراً مِن أن يَكونَ حاصلاً فيما لم يَرَلْ أو يَكونَ 
مُتجدّداً. فإن كانَّ الأول ثَبَتَ ما أرّدناه'» و إن كان مُتجدّداً لم يَكْن كذلك إلا لتجددٍ 
معنىّ. 

و إِنّما قُلناذلك لأنّه لا شَّرط معقول يَقفٌ كُونْه قادراً عليه كما تَقَولُ في كوه مُدركاً: 
إِنّهِ يتقف علول وحود المُّدرَك '؛ 9 الشرط في كونِه قادراً عدمُ المقدور. وهو 
حاصلٌ فيما لم يله فِيَجِبٌ كوه قادراً فيما لم يَرَلْ. 

ولا يُجورُ أن يكونّ قادراً لمعنيئ؛ لأنّه لا يَخْلو ذلك المعنول من أن يكونَ مُحدّثاً 
أو قثتنها. 

فإن كانَّ قَدِيماً وَجَبَ مِن ذلك أيضاً أن يَكونَ قادراً فيما لم يَرَلَْ؛ لأنّ المعتّى 
الموجبّ له حاصل فيما لم يَرَلْ. غَلل أنا ستيين فيما نعل انهلا تحور وعمود معت 
قَديم معه تعالئ. 

و ذلك المعنى مُحدّثاً فلا بُدَ له من مُحدِث؛ لأنا قد بيّنَا حاجة كُل 
مُحدّثْ إلى مُحَدِثْء و ذلك المُحدِتُ لا بُدَّ من أن يكونّ قادراً لِيَصِعّ منه إيجادُ 
الفعل. 

ولا يَجورُ أن يكونَّ الفاعلُ غيرّه تَعال؛ ا 
موجوداً لا في مَحَلَ؛ لأنه لوكانَ في مَحَلَّ لا يَخيّصٌ به تعالئء بَل يخنّص 
بالفخل: أوبعااذلك المخل بعصّهء علئ ما بينَاه في باب الإرادة. 
في «ب»: «أوردناه». 


؟. في هامش «أ»: «المدركات». 
"'. في ((نب): «قادراً ليصح . ان كرون 


5" سر جملا 


ولا يصِحٌ أن يَفَعَلَ فعلاً لا في مَحَلّ غيرُه تَعالئ. وفي ذلكَ وجوبٌُ كُونِه قادراً 
ألا حتّئ يَصِحّ منه إيجاد الفعل» وعلئ هذا المَرضٍ لا يكونُ قادراً إلا بَعدَ وجودٍ 
ذلك المعنول؛ و في ذلك تعلق كونه قادراً بَكونه فاعلا وكونه فاعلاً بِكَونِه قادراً و 
ذلك لا يَصِحٌ. 

فإذا تَبَتَ بُطلانْ هذه الأقسام تَبَتَ وجوبٌُ كُونْه قادراً فيما لم يَرَلْ. 

و إذا تَبَتَ كَونُهِ قادراً فيما لم يَرَلْ وَجَبَ كُونُه موجوداً حَيَاً فيما لم يَرَلْ؛ لأنا قد بين 


أنه لا يتكون قادراً إلا و هو حَنٌّ موجود. 


إإثباث كونه تعالئ عالما فيما لم يَرَل] 
مسألة: قال السيّدٌ المُرتتضئ : ل (وَضيَ اللّهُ عنه): «ويّحِبٌ أن يَكونَ عالِماً فيما لم 
ا يَقئَضي أن يَكونَ لحُدوثِ علم و لا بَقَعُ الم إلا ممّن هو 
عالِمٌ' 6 
شَرِحُ ذلكَ: كَونُ القديم عالِماً لا يَخلو مِن أن يكونَ حاصلاً فيما لم يَرَلَه أو 
فإن كان الأول تَبَتَ ما أردناه. 
إن كانَ الثاني وَجَبَ أن يكونَ لمعنئ؛ لأنّه لا شَّرط معقولٌ يَقِفُ تَجَدٌدُ هذه 
الصفة عليه؛ كما قُلناه في كَونِه تَعالى مُدركاً أّها وَقمَت علئ وجودٍ" المُدرَك '. و إنّما 
.١‏ في (د): من عالم» بدل «ممّن هو عالم». 
؟. قارن: الملخص. ص ؟7١؛‏ تمهيد الأصولء ص١5.‏ 


”. فى الح )): «الموحود». 
؛. فى هامش «أ»: «المدركات». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد يفف 
ااا 0000000 


ُلنا ذلك لأنّ المعدومَ يَصِح تَعلَقُ كَونٍ العام عالِماً به. وإن امتَنَمَ ذلك في المُدرك. 
ألا ترئ أن الواحدّ مِنَا يَعلّمْ ما كانَ أمسء و صر روك 
الجسم بعد احتجابه منه و يعم القيامة وما وَعَدَ الله فيها م من الجثة والنارء وإن 
«الحسا سوه 

والاا تحر أن تتكس كرنه غالما لنعس #لآر ذلك المع لا يكلو فين أن كود 
تدتما أو سد نا. 

فلّوكانَ قديماً لَوَحَبَ أن يَكونَ عالماً فيما لم يَرَلُ و تَبَتَ بذلكَ ما أردناه. على 
أنَا سنْفْسِدٌ وجود قديم معه تَعالئ فيما لم يَرَلَ. 

راقم ل لسن نه نميف لمع لدني لأنّ ذلك المعنئ كان يَجَبُ 
أن يَكونَ موجوداً لا في مَحَلَّ؛ لأنه أَوؤْجدَ في المَحَلّ لَوَجَبَ أن يَكونَ كمه 
زاجعا ها لنت لمكا« أرها ذلك الكل بعس أو كان سمر الت امنيا 
بِيَناه في باب الإرادة. 

ولوكانَ ذلكَ المعنى موجوداً لا في مَحَلٌ لَوَجَبَ أن يكونَ من فعله سُبحالّه. لا 
غَيرَ؛ لأنّ غيرّه من القادرينَ لا يَصِحّ منه أن يَفعَلَ فعلاً إلا في مَحَلّ. ولّوكانَ هو 
الفاعلَ لذلكٌ المعنئ لَوَجَبَ أن يَتقدَمَ كَونُه عالماً؛ لأنّ العلمَ لا يَمَعُ إلا متن هو 
عالِمٌ بمعلومه؛ أو ببعض شَرائطه؛ لأنّ جميعٌ الوجوه التي يَقَمُ عليها الاعتقاا فيكونُ 
علماء لا يْدٌ من تَقدّم كُونِه عالماً علئ ما ب بين في غيرٍ مُوِع: بوعل هر ١‏ 
بكرن غالما الاكية بحرن اليه وق ذللكة تعلق كوه عارجاً بوجوو العلني و تعلق 
وجود العلم تدم كُونه عالِما وذلكَ مُحال. 


.١‏ فى «د»: «الصفات». 


شف شرح جملا 
[إثباث كون صفاته تعالي تفسيّة] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضل ل (رَضيَ اللَهُ عنه): «و وجوبٌُ هذه الفبفات ل عدن 
عل أنّها تَمَسيّة و ادَعاءُ وجوبها لِمَعانٍ قَدِيمةِ يُبطِلٌ صِفاتٍ النفس. و لأنّ الاشترالكٌ 
في القِدّم يوجبٌُ التمائلَ و المُشارَكة في سائر صفاتٍ النفس». ' 

شَرِحٌ ذلك: ف دللا غلك أن هذه الفمقاك واحية له تحال افيه لع له اذا فت 
دعي أن كرون سق" إلى الشوىة لا كرون فد" إلى معني قَدِيمِ علئ 
ما يقولون. 

و إنُماقانا ذلك لأنئه لا بد مِن أن يكونّ لنا طريقٌ تُفَرّقٌ به بَينَ صِفاتٍ 
النفس و صِفاتٍ المعنئ. فلا يَخلو ذلك من أن يكونّ مُجِرَّد الصفة. أو كيفيَة 
استحقاقها. 

ولا يَجورُ أن يكونَ مُجِرَّدَ الصفة"؛ لأنّ ذلك حاصل في صِفاتٍ النفسٍ و صفاتٍ 
المعنئ؛ فلا يَقَعُ إذن الفرق مهما 

و كفي الاستحقاق عليل وجهّين: أحَدُهما الوجوبٌ, و الآخَرُ الجوازٌ. وقد تَبَتَ 
أنّ جوارٌ الصفة طريقٌ إلئ كُونها معنويّة بالاتّفاق» و بما دَلَّانا عليه في باب' إثباتٍ 
المّعاني. فوَجَبَّ أن يكونَ الوجوبُ طريقاً إلى إثباتِ صفاتٍ النفس. 

1 قارن الجدفى د اتوي ار‎ .١ 
في المطبوع: مستندة).‎ 1 

'". في المطبوع: «مستندة». 

5. في «د»: «الصفات». 


0. فى «د»: ‏ «أو كيفيّة ... الصفة». 
.١‏ فى «د»: ‏ اباب». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد حي 
ذزذ[|[زذأذأذز[ 1 ذأ آذآ أذأ[|[|[ذآذ آذ[ [أ[آأ[آ[آآ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذاذاذاذاذاذاذاذا9ا9ت9ت9تآتآتآأتأتأتأك 0ك 


يد نه :هتقان أن لتى تماد كرسي ارق قر فاك المع د 
صِفاتٍ النفس» وذلكَ باطل بالاتفاق. 

و مما يَدُلٌ علئ أنّ هذه الصفات نفسيّةٌ أنّها أَوكانّت لِمَعانٍ قَديِمةٍ لَوَجَبَ فيها 
أن نُسَارِكَ القَدِيمَ في جميع صفاته الحاصلة له؛ و لكان يَجِبُ أن يكونَ هو تَعالى 
على صِفاتٍ هذه 5525-6 مِن ذلك أن يُكونَ العالِمُ القادرُ الحَنْ بصفة العلم 
و القدرة والحياةء و يجب أن يَكونَ العِلمُ والقدرةٌ والحياةً بصفة العالم القادرٍ 
الحو وتذلك تيال 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّ هذه المَعانيَ إذا كانت قَدِيمَةَ فقّد شارّكت المَدِيمٌَ تعالى في 
أَخَصٌ صفاته النفسيّة ؛ لأنّه لا صضفة له تعالئ أخَصٌّ مِن كُونِه قديماً؛ لأنّ بها يُخَالِفُ 
سائرٌ الموجوداتٍ و المعدومات؛ لأنَّ جميعَ صفاته الأَخَر يُشارِكُه فيها غيرُه, مثلٌ كَونه 
قادراً عالِماً حَبَاَ مُريداً كارها فلا يَجورُ أن يُخْالِفَ ما [يُخالِفه] ' بواحدة منها. 

و إذا كان كَونُهِ قديماً أخَصّ صفاته؛ وَجَبَّ أن يكونَّ ما شاركّه فيها مثلاً له؛ لأنَّ 
المُسْيرِكِينِ في صِفةٍ مِن صفاتٍ النفس وجب أن يكونا مثلّين مُسْتَرِكَين في سائر 
صفات النفس. ألا تَرئ أنّ السوادين و الِجوهَرَين لما اشئّركا في كَونهما سَوادَينِ و 
جُوهَرَين وَجَبَ أن يكون كر وانود مِن السوادَينِ مثلاً لصاحبه وساداً مَسَدَّه؟ و 
كذلك القول في الجَوهَرَينِ. 

و إذا بَطلَ أن يكونَ استحقاقه لهذه الصفاتٍ لِمَعَانٍ قَدِيِمةِ وَجَبَ أن يَكونَ 
استحقاقه لها للنفس - علئ ما بِيْنّاه. 


.١‏ فى المطبوع: «النفسانية». 
؟". فى رأ بء ج0: «يخالف»؛ فى «د): ‏ (اما يخالفه». 


3" شرح جمل | 
[استحالةً خروجه تعالئ عن هذه الصفاتٍ] 

مَسألة: قال السيّد المُرتضلا ل (رَضيَ اللّهُ عنه): «و لايَجورْ خروبجه سُبحاته عن 
هذه الصفات؟؛ لاستنادها إلى النفس». ' 

شَّرِحْ ذلك: لتكت رنا] "!1 للع عليه مد 1ن عو لعفات ين :رشان 
يَستَحِيلَ خروحُه عنها؛ لآنّ صفاتٍ النفس لا يَجورُ خروجٌ الموصوف عنها. 

و إِنّما قلناذلك لأنّ صفة النفس هي التي يُمَائْلُ بها الموصوفٌ مايُمائْلْه 
وَيُخَالِفُ بها ما [يُخَالِفه]". ولا يَجورُ أن يَخْرْجَ الموصوفٌ من أن يَكونّ 
مُماثِلاً لغيره أو مُخْالِفاً له؛ لأنّ ذلك يودي إلى خروجه عن كُونِه معلوماً. وذلكَ 
ان 

و أيضاً قد تَبَتَ أنّ الجَوهَرٌ يَستَحِقُ كوه جَوهَراً لنفسه؛ والسوادً يَستَحِقٌ كُونَه 
سَواداً لنفسه؛ و يَستَحيل خروجُهما عن هاتين الصفتَين؛ لكُونِهما نفسيَّئَينِ. فيَجَبُ 
أن يكونَ ذلكَ شائعاً في سائر صفاتٍ النفسء و في مثل ذلك استحالة خروجه تَعالى 
عن هذه الصفات إذا ثَبَتَ أنها للنفس. 
[إثبات كونِه تعالئ عَنَيً] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَض (رَضْيَ اللَّهُ عنه): (و يحب كُونْه غَنَْاً غير مُحتاج؛ أن 


الحاجة تَقَتَضى أن يَكونّ ممّن يَنتَفِعُ و يَستَضِرٌ ويوَّدَى ذلك إلى كَونِه جسماأ»." 


.١‏ قارن: الملخص. ص١5‏ ؛ تمهيد لايرل ص 7ل. 
؟. في أ بء ج. د والمطبوع: (بما». 

3 في (رأء بء جء د و المطبوع: « خالفه». 

4. في (٠د))‏ : - «ذلك». 

5. قارن: الملخصء. ص 190١؛‏ فييك عيرل: ص لا. 


.١‏ باب بيان ما يحب اعتقاده فى أبواب التوحيد ضف 
سس )000000000 


شَرِحُ ذلكٌ: الذي يَدُلّ علئ أنه سُبحائّه غَنيّ غيرُ مُحتاج أنّ الحاجة لا نَجِورْ إلا 
علئ من يَجِورُ عليه المَنافِعُ و السرورء أو ما أَدَىُ إليهماء أو المَضارٌ والغموم. أوما 
أَدَىْ إليهماء أو إل واحدٍ منهما. والمَنافِمُ و المَضَارٌ والسروز والغمومُ لا تجورٌ إلا 
على مَن يَجورٌ عليه الشهوةٌ و التفازٌ. فمّن لا يَجَورُ عليه الشهوةٌ و الثماز لا يَجَورْ 
عليه المَنافِعُ و المَضْارٌ'؛ ومّن' لا يَجورٌ عليه المَنافِعُ والمَضارٌ لا يَجورُ عليه 
الحاجةٌ» ومّن لا يَجورُ عليه الحاجة كان غَنِيّا والقَديمُ سُبِحائّه لا يَجورُ عليه 
الشهوةٌ و التّمَارُ فْوَجَبَ أن يكونَ غَنيَاً علّى الترتيب الذي رَتَبناه. 

فإن قبلَ: دُلّوا علئ أنّه سُبحائّه لا يَجِورُ عليه الشهوةٌ و التّفال حتّى َنِم لكم' ما 
فَرّعتم عليه. 

قلنا: الشهوةٌ و التّفارٌ لا يَجِوزانٍ إلا علّى الأجسام؛ لأنّ من حَقٌّ المُسْتَّهِي إذا 
أدرَكٌ ما يَسْتَّهيه أن يَصِلْحَ عليه جسمُّه» و إذا أدرَكَ ما يَنفْرْ عنه فَسَدَ عليه جسمُّه. و 
القديم سْبحائّه ليس بجسم.ء على ما سَنْبينُه في الفصل الذي يلي هذا الفصل-إن شاءً 
الها عم قحك أن لاشدرة لبد انشهرة والفار: 

و" أيضاً فلو جارّت عليه الشهوةٌ لم يَخْلَ من أن يكونَ مُسْتَّهِياً لنفسه أو لشّهوةٍ. 

لاز اد كر نت لسو را توه عررق اكيت اد ف يعد 
المُسْبَهياتِ ما لا نِهاية لهاء و يَفعَلّها قبَلَ أن فَعَلّهاء وكُلٌ ذلك فاسدٌ. 


.١‏ في «د): ‏ «فمن لا يجوز ... المضارٌ». 
؟. في «د): «فمن». 

'. في ((د): حت يستتم بكم ). 

4. في «اج» و المطبوع: + «اتعالى». 


6 فى «د0:-(١و).‏ 


شرف شرح جمل ا 


ولوكانّ مُسْتَّهياً لمعنيّ» لم يَخْلُ مِن أن يكونَ ذلك المعنى مُحدَثاً أو قَديماً 

و كَونّهِ قَدِيماً يطل بما أبطلنا به وجود قَدِيم آخَرَ معه فيما مضئ. 

و أو كان محدّئً لم يحل ين أن يود في مَحَل» أو لا في مَحَل. 

فلّوكانَ في مَحَلٌ لَوَجَبَ أن يكونَ حُكمُّه راجعاً إلى ذلك المَحَلَّء أوماذلكَ 
الفكن يضف أو" كان جحو لل فيه 

و لّوكانَ موجوداً لا في مَحَلٌَّء لكان يَجبُ أن يَفعَلَ مِن الشهوة و المُسْتَهِئْ ما لا 
نهاية له؛ لأنّه سُبحاتّه قادرٌ علئ ذلك و كان يَكونُ فى خحكم المُلجَا إلئ ذلكء و 
ذلك أيضاً فاسد. 

ويَبِطلٌ أن يَكونّ نافراً لنفسه؛ لأثّه لو كانَ كذلك لَوَحَبَ' أن يُكونّ نافرأعن كل 
ما يَصِحٌ أن يكونّ ' نافراً عنه» و ذلك يودي إلئ أن لا يَفعَلَ ' شيئاً من الموجوداتء و 
قد عَلِمنا خلافٌ ذلك. 

و التّفارُ القديمُ يَبطل بما أبطلنا به الشهوةً القديمة. 

وَالتّقاك الفعحدث يطل ائة لو كان قادراً غليه لوحك أرنايكون فادرا علبي تمده 
من الشهوة: فلو فَرَضْنا أَنّه قادرٌ على صِدَه أَدَىْ إلى ما أفسّدناه. 

فبانَ ببُطلانِ هذه الأقسام أنه سُبِحاته لا يَجورٌ أن يكونَ مُسْتَهِياً و لا نافراً. 


وقق لومت للك وبطويك كوه تال ع شار بها اد 


.١‏ في «د»: ‏ («أو». 

5. في ((«ب): «يوحب». 

". في (د): - «انافراً لنفسه .أن يكون): 
' في «(ب» ج»0: «أن يفعل ). 

6. في المطبوع: ‏ «وجوب». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد رفرف 


[استحالة كونِه تعالى جسماً] 

مَسألةً: قال السيِدٌ' المُرتضا (رَضْيَ اللَهُ عنه): «و لا يجوز كونْه سُبحاته بصفة 
الجواهر و الأجسام و الأعراض؛ لقِدّمِه و حدوث هذه أَجِمَعَ. و لأنّه فاعل الأجسام. 
و الجسم يَتعذّرُ عليه فِعلُ الجسم».' 

شَرِحٌ ذلكٌ: لا يَجِورُ أن يَكونَ سُبحائه جسماً؛ لأنّه لوكانَ كذلك أدَى إلئ أحَدٍ 

إمَا كَونِه مُحدّثاً؛ لأنا قد دَلَانا علئ حُدوث الأجسام؛ ومادَلٌ على حُدوث 
يمضنا ذا لقان دوا ميدي وذلك يُبطِلْ قِدَمّه تَعالَى الذي دَلّلنا علئ وجوبه 
له. 

أو يوَدّي إلئ قِدّم الأجسام, وقد وَلَّانا على حُدوثِها. 

وكُلٌَ ما أَدَىْ إلى هذَّين الأمرّين» أو إلئ أحَدِهماء وَجَبَ أن يُحكَمَ بمُساده. 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّه قد بَبَتَ تَمائُلٌ الأجسام و الججواهر, ومُحال في مثلَينِ أن 
يُكونَ أَحَدْهما قديماً و الآخَرُ مُحدثاً. 

هذا إذا قالوا: «إنّه سُبحائّه جسم علّى الحقيقة, مثلُ الأجسام الموجودة في ' 
الشاهد». 

فأمّا مَن قال: «إِنّه تَعالى جسم لا كالأجسام». فإنْما أخطأ في الغتارة أيفباء لأنة 
أطلقٌ الجسم علئ ما لا يُطلِقُ عليه أهل اللغة؛ لأنهم لا يُسَمَّون الجسم جسماً إلا 
.١‏ في «د): ‏ «السيّد». 


”. قارن: الملخص. ص١١‏ ؟؛ تمهيد اللأصول. ص5 7. 
37 فى «د»: «عن». 


:م شرح جمل ا 


إذا كانَ له طول وعَرصٌ و عُمقٌ. فمّن وَضَّعّ هذه العبارةً على ما لَيسَ له هذه الصفة 
كانَ مُخطئاً في اللغةٍ كلانه لا بعد ب 

ولا يَجورٌ أن يكونَ تَعالئ بصفة' سَّيِءٍ من الأعراض؛ لأنّه لا سَّيءَ منها إلّا و قد 
تَبَتَ حدوثه» فلو كانَ بصفة' سَّيِءٍ منها لَوَجَبَ أن يكون مُحدّثا و قد بيّنا قِدَمّه. 

و أيضاً فلّوكانَ بصفةٍ شَّيِءِ منهاء وكانّت هذه الأعراصٌ لا توجَدُ إلا في مَحَلء 
أدَى ذلك إلى قِدّم المَحالٌ", و ذلك فاسد. 

ومكا يدل الشاعلة انلا هر أن كر حبيا عن الشقيقة انه لكان كذلك 
اكنقج اك امند فل اللحمادا يلاله تسوه ملعنو لوس لذلك إلا كرا اسان 

و إِنّما قُلنا ذلك لأنّ الجسم لا يَكونُ إِلّا قادراً بقدرة؛ لأنّه لو كان قادراً لنفسه. 
لَوَجَبَ أن تكونَ الأجسامُ كُلّها قادرةٌ لنفسها؛ لتَمائُلِهاء وقد عَلِمنا لاف ذلكَ. 

والقدرهٌ لا يَصِحٌ بهافعلُ الجسم؛ لأنّ الاختراعً لا يصِحٌ بها؛ بدّلالة أنه 
لا يُمكِنْنا أن تَمنَعَ الضعيفٌ من تصرّفه من غير أن نُماسَّه أوئماسّ مامانَّه. و 
المباشَرُ و المُولِدُ يودي إِلَى ' اجتماع جَوهِرين في حَيّزٍ واحدٍ. على ما شْرِحَ في غير 
مَُوضْع. 


<َ 


و إذا تَبَتَ أنَّ القدِيمَ سْبِحاتّه فاعلٌ الأجسام» م نذالا جور أن كون تكسما. 
[استحالة رؤيّتِه تعالئ بالأبصار] 

مَسألة: قال السيّد المُرِتَضَئ (رَضِيَّ اللَّهُ عنه): «و لا يَجورُ عليه سُبحاته الرؤية 
.١‏ في رأ ب): «بصفته). 
1 في ((أء ب ): «بصفته)؛ في «(د): «صفة). 


1 في المطبوع: «المحل». 
4. فى «د): ‏ «إلى». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد ايف 
اا00با/لررررو الالو 00600 اا ااااااااا 0001 


بالأبصار؛ لأنّه كان يَجِبُ مع ارتفاع الموانع و صِحّةٍ أبصارنا أن تّراه. 

تيكل ولك تقلع أنالتبحاة لاندرة بن عن الخواش 6" 

شَرِحٌ ذلكَ: لَوكانَ القَديمُ سْبِحاته مَرئِيه وهوعلى الصفة التي لورْني لزني 
عليه لكنا ترانة لآل الرؤية انما كملق بخص صفات الذات »هذه الضقة حاضلة 
لعا 

و الواحدٌ ما نما يَرى لِكونه حَيَء وصِحَةٍ حَواسّه و ارتفاع الآفاتٍ منهاء وارتفاع 
المَوانع - من الججاب و البْعَدٍ المُفْرَطٍ و القرب المُفرَطٍِ -؛ وأن يَكونَ المرني بحَيِتُ 
لا ساترٌ بَينّه وبِينَ حَواسّناء ولا مكان يمكِنٌ أن يكونّ فيه ساتر. ركه ال مانا 
حاصلة فينا؛ لأنّ كونَ الح حَيَاً حاصل لا مَحالة» وحاسّيّنا صَّحيحة تَرئ بها 
لمركاكو و الجؤات والتعلاوالعرت ما كرون درطا في ريه الاجام او 
بكر الاسام من الألوان. اذا كاتة هذه الضفات حافيل: تناو فحعة تعاليل؛ فلو 
كان مَرئيَا لوَجَبَ أن تراه فإذا لم َه مع ما ذكرناه_دَلٌ علئ أنّه ليس بِمَرنيٌ في 

وبهذه الطريقة تَعلّمُ الرقٌ بَينَ ما يَسبَحِيل الإدراكُ عليه من المعدوماتٍ و 
الاعتقاداتٍ و الضمائرء و بينَ ما يَصِحّ ذلك فيه من الأجسام و الألوان. 

و لَيِسَ لهم أن يقولوا: «إِنّما نَرَى المَرئِيَاتِ إذا فُعِلَ فينا الإدراكُ لهاء و متئ لم 
ُفَعَلُ لا تراه و القَدِيمُ تعالى لا يَفعَلُ ' فينا الإدراكَ له. فلأجل ذلك لا تراه». 
.١‏ في هامش «أ. ج»: «بسائر الحواسٌش» بدل «بشيء من الحواسٌ». 


5 قارن: الملخص. ص 60" 7؛ الذخيرة ص +؛ تمهيد الاأصول. ص١8.‏ 
'". فى (اب): «رواية»). 


4. فى هامش «أء ب»: «لم يفعل"). 


عفرف شرح جمل العلم 


وذلك أنّ الصحيح أنّ الإدراكَ لِيسَ بمعنىّ'» وقد بينَا فيما مضئئ أنّ المُقنَضْيّ 
ِكَونٍ المُدرِكِ مُدركاً كُونْهِ حَيَه و لو جَوّزنا كونَ الإدراكِ معنئ لَشَكّكّنا ذلك في جوازٍ 
إدراكِ المعدوماتء و في كُونٍ أفيلة' و بُوقاتٍ و دَبادِبَ ' بحضرتنا وإن لم تُدركها. 
وتتجويز :ذلك يؤذق إلى" السشميطة: 

و بهذه الطريقة بعَينِها و بالترتيب الذي رَتَبناه نَعلّمُ أنه سُبحائّه لا يُدرَكُ بشَّيءِ مِن 
الحواي : 

و هذه جُملة كافية في عدا المردع) و شَرحُها يَطول, وهو موجودٌ في الكتبء 
وقد استوفيناه في «الكتاب الملخص» و«الذخيرة» 2 فم أرادّه وَقَفَ عليه من 
هناك . 


[نَفي الشريكِ عنه تَعالئ] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضلا (رَصىَّ الله عنه): (و يَحبٌ أن يَكون واتعداء لاثانىَ 
له في القدم؛ لآنْ إثبات ثانٍ يودي إلى اثباتٍ ذاتين لا حُحكمَ لهُما يزيد على حكم 
الذاتٍ الواحدة. و يودي ذلك أيضاً إلى تَعذَّرِ الفعل على" القادر من غير جهة مَنع 


معقول. 


.١‏ فى (د): (معنيّ). 

3 الفيل معروفء و الجمع: أفيال و فُيولٌ و فيّلة قال ابن السكمّيت: ولا تقل: «أفيلة». الصحاح: 
جه ص ١759‏ (فيل). 

". الديدذبة: شبة طبل» والجمعٌ دّبادب. المصباح المنيرء ص 188 (دبب). 

؟. فى (د): + (مذهب)»). 

0. الم ص 76؟1؛ الذخيرة ص 085. 

1. في «د»: + «إن شاء الله». 


/ا. فى رد »: + «ذلك». 


.١‏ باب بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد ضف 


و إذا بَطلَ قَدِيمٌ ثان بَطلَ قولُ الثنويّة و النصارئ و المجوس». ' 

شَّرِحُ ذلك ': لَوكانَ مع القَديم سُبِحَائّه فَدِيمٌ آحَرُ لَوَجَبَ أن يَكونَ مِثلاً له و 
مُشاركاً له في جميع صفاته علئ ما باه ' في باب الصفات. و لكان يَجَبُ بذلكَ 
اتّماقُهما في كُونِهما قادرّين لأنفسهماء و يَحِبُ من ذلك أن يكونَ مقدوزهما واحداً؛ 
لأنّه إنّما كانَ ذلكَ مقدوراً لأحَدِهما لأنّه قادرٌ لنفسه. فإذا شاركٌه غيرُه في كُونِه قادراً 
لنفسه وَجَبّ أن يُكونّ م مُشاركاً له في كُونِه قادراً على ذلك المقدور بعَينِه. وهذايوَّدذي 
إل أن لآ يكون زلذاث اللخرى كم يعقول 7 كين 0 وده 
حُكمّ معقول أن يُسارَ [به]” إليه إلا وهو حاصلٌ للذات الأخرئ في إمكان إسناده 
إليه” مِن غير إثباتِ ذات 000 . وفي ذلك ما ذكرناه من أنه لا 5 2 الذات الواحدة 
من الذاتَينٍ بخكم معقول. و ما أدّى إل ذلك وَجَبَ أن يُحكُم بِبْطلانه. 

وأيضاً فلو كانَ معه سُبِحائّهِ قَدِيمُ آخَرُ لَوَجَبَ أن يكونَ م مُشاركاً له في جميع 
صفاته -علئ ما قَرّرناه-» و أنّ كل واحدٍ منهما يَقدِرُ علئ مثل ما يَقَدِرُ عليه الآخَرٌ 

من الأجناس؛ و مما لا نهاية له. فلو فَرَضْنا أن يَدعْوَ أحَدَهما الداعي أن يُحرّكٌ 

يناتو لاس الا أن كه ٠‏ لم يَخْلُ مِن أن يَقَعَ مُرادُهماء أولا يَقَعَ مُرادُهما" 07 

1 مُرَادٌ أحَدِهما دون الآخر. 
.١‏ قارن: الملخص. ص74 7؛ تمهيد امول ص .4١‏ 
”. في (اب»): ‏ ااشرح ذلك». 


”. في «ج): «بيناه). 


4. فى درأء بء جء دا والمطبوع: (ابه). 
5. فى هامش «أءب»: «وأمكن إسناده إليه» بدل «فى إمكان إسناده إليه». 


1. في (اج): «أو لا يقع مرادهما». 


84" سر جملا 


١: 5‏ دداء و 3 َس ا و ا 
ولاايحوز ان يقع مرادهما؛ لانه يودي إلئ كونٍ الجسم ساكنا متحركا في زمانٍ 
وا ةلك محال 
ا د ل او لود ل مد ا 0000 
وإن لم يقع مرادهماء او لم يقع مراد احدهماء مع ثبوتٍ كونهما قادرين 
لأنفسهما علئ ما لا نِهايةَ له أَدَىْ ذلك إلئ تَعَذَرٍ الفعل عليهما مِن غير وجه 
معقولء وما أدّئ إلى ذلك وَجَبَ الحكمُ بفساده. 
و ا و ادع و لم ايد ماين ١‏ 5 ل 
و إذا فسد قديم ثانٍ بطل قول الثنويّة و النصارى و المّجوس و كل من سب 
ا 
وهذه الجُملةَ كافية في هذا المَوضِع". 


.١‏ في لأ بء ج» و المطبوع: «فلا يحوز». 

؟. في المطبوع: «مرادهما أولم يقع مراد». 

؟. في هامش («أء بء د»: «فسد القول بقديم ثانٍ» بدل «فسد قديم ثانٍ». 
4:. فى «بب»): (ما). 

0. ف (د): + «إن شاء اللّه). 


[؟.] بابٌ ما يَجِبُ اعتقاده فى أبواب العّدل 


ومَايَتّصِلٌ بذلك 


عي يع امات 


سامت * ميت عن مه حسم له 


0000 35 


اسم - صا لسسم لمسخصص لسسم لطعم - صم ل سم هم سس لمم 


[إثباثُ كونِه تعالئ قادراً على القبيح] 

مَسألة: قال السيّدٌ المُرنَضئ (رَضِيَ اللَّهُ عنه): «يَجِبٌ أن يكونَ سُبحاتَه قادرا على 
المَبيح؛ لأنّه قادرٌ لنفيه. و ١‏ كد حالاً ما في كَونِنا قادرينَ».' 

شرح ذلكٌ: ا ار ار 
القبييح و الإخلالٍ بالواجب. و إذا كان كدذ لتو فيل ند أن بن "فلا اله تفال 
قادرٌ على القبيح؛ لأنّه لولم يكن قادراً عليه على ما يَذْمَبُ ب إلي إبسراهيم التقدا؛ > و 
أصحابه لم يكحن لتنزيهنا له سُبحائّه عن فعل القبيح معد #الأن ذلك سه 


منه ‏ علئ ما يذْهَبونَ إليه -. وما هذه صورته لا مدحة في تنزيهه عنه. كما لا 
مدحة في أنه لا يَفعَل الجَمعَ ب بَينَ الضْدّين لما كانَ مُستّحيلاً وجودُهما علئ جهة 


الجمع. 

.٠١6ص قارن: الملخص. ص5 77؛ تمهيد اعون‎ .١ 

”. في ((د): أن يبَيّنَ). 

م أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام (المتوقئ بعد للهجرة). شيخ المعتزلة. وكان يقول: إِنَّ 
لله لا يقدر على الظلم ولا الشرّء و لوكان قادراً لكنّا لا نأمن وقوع ذلك و إِنّ الناس يقدرون 
على الظلم؛ و صرّح بأنّ الله لا يقدر على إخراج أحدٍ من جهتم. و أنه ليس يقدر على أصلح ممّا 
خلق. وقد كفره جماعة؛ و قال بعضهم: كان النظّام على دين البراهمة المنكرين للنبوّة و البعث, 
ويخفى ذلك. وله تصانيف جمّة. منها: « الطفرة». و« الجواهر و الأعراض»: واحركات أهل 
الج و«النبوّة». ورد أنه سقط من غرفة و هو سكران. جيل أعلام النبلاء. ج48 ص8 .)07١‏ 
راجع أيضا: تار د يخ الإسلام للذهبي. ٠ج‏ 6. ص 6 "1/ا؛ تاريخ بغداد. ج31 ص177؛ لسان الميزان» 
ج١.‏ ص 40 ؟؛ الأعلام للزركلى. ج١.‏ ص 47. 


حك شرح جمل العلم 

الف وال عاق العاقاة :على الفعيع انا درك فنا بعاد الم يميا 
قادرٌ لنفسه. و إذا كان قادراً لنفسه وَجَبَ أن ل قادراً علئ جميع الأجناسء 
ومن كُلَ جنس علئ ما لا نهاية له من سائر الوجوو التي تَمَعٌ الأجناسُ عليها؛ 
لفَقدٍ الاختصاص. و إذا تَبَتَ ذلك» فالقبِيحُ لا يَخلو من أن يكونَ جنساً مُفَرَّداَ أو 
جنساً واقعاً علئ وجهء وعلّى الوجهين معاً يَحِبُ أن يَكونَ قادراً' عليه - علئ ما 

وأيضاً فقّد تَبَتَ أنه آكَدُ حالاً مِنَا في كُوتِنا قادرينَ؛ لأنّه يَصِحّ أن يَفعَلَ في 
الوقتٍ الواحدٍ في المَحَلّ الواحدٍ مِن الجنس الواحدٍ أكثّرَ من جُرَْءٍ واحدٍ. و 
الواحدٌ مِنا لا يَقَدِرُ إلا على فعل جزْءٍ واحدٍ بقدرةٍ واحدةٍ على الشرائط التي 
ذَكرناها. و إذا تَبَتَ أنّهِ تَعالئ آكَدُ حالاً مِنّا في كَونِهِ قادراً و الواحدٌ مِنا قادرٌ 
علئ فعل القبيح» وَجَبَ أن يكونَ سُْبحائّه قادراً عليه؛ و إلا انتَفَض كُونه آكَدَ 
ا 0 


[تَنزّهُه تعالئى عن فعلٍ القبيح] 

مَسألة: قال السيّد المُرتضيا (رَضْىَ الله عنه): «و لا يَجورٌ أن يَفعَل سُبِحانه 
القَبِيحَ؛ لعلمه بقبحه. و بأنّه سُبحاته ' غَننٌّ عنه. 

ولا يجري القبيحُ فيما ذكرناه مَجرّى الحَسَن؛ لأنّ الحَسَنَ قد يُفَعَلٌ لحسنه. لا 
يلحاجة إليه». ' 


.١‏ فى المطبوع: «قابًأً». 


". فى («د): ‏ (سبحانه»). 
*. قارن: الملخص. ص77”7؛ تمهيد الأصول.ء ص١٠11.‏ 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك إيقىفق 


شَرِحٌ ذلك: قداقيت تبَتَ أنه سْبحائّه قادرٌ علئ فعلٍ القبيح -عليل مابيّئاه ‏ .والذىي 
دل علئ لله شبحاته لا مَل مُه ببح القبيح, وبأنه غُنَينٌ عنه. و العام يأب 
الف ورويات' عر غنةالا يجوز أن تتغلء. 1 1 

والذي يَدُلَّ علي ذلك أنّ الواحدّ منّا إذا عَلِمَ أنه م مَتى صَّدَقَ وَصّل به إلئ غرض 
ماء و إذا كَذَبَّ وَصّلَّ إلى ذلكَ الغرض بعَينهه مِن غير زيادةٍ عليه ولا نتمقصانء فلا 
يَجِورُ أن يَختارَ الكَذِبَ على الصدقء و العِلمُ بذلك ضصَروريٌ» ولا وجة لذلك إلا 
عِلمُه بقبح الكَذبٍء رادجل بلسي 

و إذا تَبَتَ ذلكَ» فكُل عالم به بقبح القبيح و بأنه عن عنه لا يَجِورُ أن يَفعَلّه وفي 
ذلك أو جنا عادو شيو اند ال 

مسألةٌ: قد عَلِمنا مسألة' أنَّ المَبيحَ لا يَفعَلّهِ امن هو جاهلٌ بقُبجِهء و لَيسَ 
كذلك الحَسَنُ؛ لأنّ الحَسَنَ قد يُفعَلٌ لخسنه: لا غير 

والذى رذن عل ذلك اتدقن قت نَبَتَ أن القديمَ سُبحائّه قد خَلَّقَ العالَم تولاوحة 
لفعله إلا عِلمُه بحسنه؛ لأنّ المَنافعَ و المَضَارٌ لا تجوز عليه سُبحانّه. على ما بِيَنَاه 
في باب نفي الحاحة عنه. 

ا ل ا ا ا 
لا أحَدَ فيفعَله لِيُمدَحَ عليه. و يَقَعُ ذلك ممّن لا يَعتَقَدُ أنّ له في ذلك تُواباً فيَفَعَلَ 
لأجله. و لا وجة لفعله الإرشادَ إلا عِلمُهِ بحسنه. فِيُعلَمُ بذلك أن الحَسَنَ يُفَعَل 
لحسنهء و يَُارِقٌ في ذلك الَبِيحَ الذي لا يُفعَلُ إلا لأمر زائدٍ. 

.١‏ في «د): ‏ (ابأنّه). 


؟.كذا في «أ. ب. ج. د» و المطبوع. و الظاهر أنّها تتمّة شرح المسألة السابقة و ليست بمسالة 


حديدة. 


:32> سر جملا 


[عدمُ إرادته تعالئ للقبيح] 

مَسألة: قالّالسيّد المُرتتضئل (رَصْيَ اللَّهُ عنه): «و لايجورأن يُرِيدَ تعالى 
المَبيسَ؛ لأنّه إن أرادّه بإرادة ' مُحدَئةِ فهى قَبيحة» و هو تَعالئ لا يَفعَلُ سَّيئاً مِن القبيح. و 
إن أرادّه لنفسه فيَجبٌُ أن يكونَ على صِفة تق صٍ '. و صفاتُ النقصٍ إكُلّها عنه]' 


ف 
سى 6 بن م 


مَنفتة) ؟ 

شَرحٌ ذلكٌ: لا يَجِودُ من الله سبحاه” أن يُريدَ المح مشلُ الكَذِبٍ والظلم و 
العَبَثْ و ما يجري مَجرئ ذلكٌ؛ لأنّه لو أراده لم يَخْلُ مِن أن يَكونَ مُريداً له لنفسه 
أو لمعنىّ قديمء أو لمعنىّ مُحَدَبُْ. 

ول حر ان نشيو انك تاها ننه ىتاك واري افيه لجا 
في ذلك مِن كُونْهِ مُريداً كارهاً للشيءٍ الواحدٍ علّى الوجه الواحدِء وذلكَ شائعٌ في 
القبيح و الحَسّنْء فبانَ أنّه لا يَجورُ أن يُرِيدَهما لنفسه. 

و أيضاً فلو أرادَ القبيح لنفسه لَوَجَبَ أن يكونَ علئ صفةٍ تقص؛ لأنّ من المعلوم 
ضُرورةً أنَّ مَن أرادَ القبائح - مِن الكَذِبٍ و الظلم و العَبّثْ وما يجري مَجرئ ذلك 
مِن القبائح -كانَ منقوصاً عند العقلاءٍ. و لا يَجِورُ مِن القَديم سُبحاتّه أن يكونَ على 


صفة نقصء فيَجبٌ نفئْ كونه مُريدا للقبيح لنفسه. 


١‏ في ««سب): ‏ «بإرادة». 

”. في هامش «أ»: «النقص». 

. في «أء بء ج. د و المطبوع: «عنه كلّها». 

:. قارن: الملخص. ص1/7!؛ تمهيد الصو ص7 171. 
0. في هامش «أ): «القديم تعالىل» بدل «اللّه سبحانه». 
1. في «د): «بيناه»). 
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ويُمكنُ أن نَعتّمدَا هذه الطريقة في تفي كونِه مُريداً للقبيح بإرادةٍ قديمة أو 
113 ميقانف انتوص كنات عن بال واه كان لاسن أ لسن 

علئ أنا قد بِينَا بُطلانَ وجودٍ قديم آخرٌ معه سُبحائّه في باب تفي الصفاتء و 
ذلك يُبطِلُ كوه سبِحاتّه مُريداً بإرادة قديمة. و لوكانَ مُريداً بإرادة مُحدَثة لكان فاعلاً 
للقبيح» و قد بيّنا أنه تعالئ لا يَفعَلُ القَبيح؛ لعلمه بقبجه؛ و بأنّه غَنٌِ عنه. 

وإِنّما قُلنا ذلكَ لأنّ إرادة القبيح قبح لأنّه لا فَرقَ عند العقلاءٍ بَينَ من يَمَعَلٌ 
المبيحَ و بِينَ مَن يُرِيدٌ القبيحَ في أتهينا يَستَحِقَانٍ' الذمّ. فلولا أنّ إرادةً القبييح جارية 
تجرى القبيح في باب البح م سيق الها لذ 

و إذا تَبَتَ بُطلانُ هذه الأقسام كُلّهاء تَبَتَ أنه سُبِحائّه لا يَجِورُ أن يُرِيدَ القَبِيِحَ 
على كُلّ حالٍ. 
[إثبات كونِه تَعالئ مُتكلّماً] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضئ نئ (رَصضْيَ اللَّهُ عنه): المي لم عدم 
ذلكَ. وكلامّه فعلّه؛ لأنّ هذه الإضافة د تقئّضي الفعليّة كالضرب و سائر الأفعال». ' 

شَرِحٌ ذلكٌ: ليس ة في العقل ' فا دل قار اهيوسا مُتكلة؛ لأنا قد با أنّ طريقّ 
إثباتٍ صفاته الفعل إمَا بنفسه” أو بواسطة و ليس للفعلٍ صفة أو حُكمْ يدل علئ أنه 
.١‏ في ((د): « تعتمك)). 
؟. في «د)ا: «استحقاق» بدل «أنّهما يستحقان». 
#زقارنة البلتص م ضيه الول عن /11: 
4. كذا في هامش «أ. بع اوادسرق 1 بء ج»: «الفعل». 


0 ا ب): أي بن 0 لأنّ مجرّد الفعل يدل علئ كونه قادراء أو بواسطة وهي 


32> شرح جملا 


نه متكلّمُ. فيَجِبُ أن لا يُبَتَ ذلك من طريقٍ العقل'. 0 
كلما النيئ وقد اكه السامزة علق 131ل شيعن اام نقيت الك 
اما 

فاذاقت كزنة متكلما نافد هاة فكالانه قعل 

وإِنّْما قلنا ذلك لأنّ هذه الإضافة تجري مَجرى سائر الإضافاتٍ التي تقئّضي 
الفغلتة: تهز كرنة فاعلا و معنا و معلا 

وال يدل طلن ولك اثلا تترق ' المُتكلّمَ مُتكلّماً إلا مّن عَرَفَ وقوعً الكلام 
- الذي هو هذه الحروفٌ و الأصواثُ - منه بحَسَب دواعيه و أحواله. ولا يَعرفٌ وقوعَ 
هذا الذي أشّرنا إليه من الكلام واقعاً [منه] ' بِحَسَبٍ دواعيه و أحواله إلا مَن عَرَفَه 
ُتكلّما فلم بذلكَ أنّ حقيقة المُتكلّم مَن فَعَلَ الكلامّ كما ذكرنا في مُحسِنٍ و 
جيل 

وقد وَرَدَ السمعٌ أيضاً مؤكّداً لذلك: 

ل له سبحات: ماهم تن حسمن رهم دولا لتتططوة وهم و6 
لا دن لان الذَكرٌ في الآية العراذ يه القرآن 2د لاله فونه نار : (إنا" نحن 0 


نوكا لذت رز إن لهم لْحَفظونَ)' . 


1 كذا في هامش «أء بء ج) و «دااء و في لأ بء ج0): «الفعل». 
؟. فى هامش اب): أي لا 3 

. في 11 بء جء دا و المطبوع: «منه). 

5. الأنبياء (١؟7):‏ 7. 

ه. فى «ب»: ‏ «إنا». 

5. الححر (16): 4. 
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وقالَ سُبحانّه: (إنَاجَعَلِسَهُقَرَءاتَاعَرَيِيًا)'. و المحيون ل ركرن الا فخدنا. 

وقالَ سُْبحائه: (شَهْرُرَمَضَانَآَلْذَىَ أنزل فيه قر ان" و الإنزال لا يجوز إِلّا 
على المُحدّثُ. 

فأمَا نَسميّنُه بأنّه مخلوقٌ فلا يَجورُ؛ لأنه يوهِمُ بأنّه مكذوبٌُ و مُصاف إلى غير قائله. كما 
000 هذه قصيدةٌ مخلوقة» إذا أُضْيِفَتَ إلئ غير قائلها. وتخا قرلة تعال: (إنّهداالاً 
حا يعني الكَذِبٌ» و منه قوله تَعالئ: : (وَتَحَلفُونَفف)" د 0 
فلهذا العدرب من الإيهام امتتعنا من تسميّته ا مخلوقء وأجرّينا عليه اسم 
الحخدوث؛ لأنّه لا إيهام فيه. 

و هذه جملة كافية” 


[إثباتُ استنادٍ الأفعالٍ إِلَى العباد] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرِتضئ (رَصيَ اللَّهُ عنه): «و الأفعال الظاهرةٌ [مِن]' العباد. 
التابعة لقصودهم" و أحوالهم. هم المحدثون لهاء دوته سَبحانه؛ لوجوب وقوعها 
بحَسَبٍ دَواعيهم و أحوالهم. ولأنّ أحكامها ب إليهم من يه وذم. . وهذانٍ 
الوجهانٍ مَعتَّمّدانِ أيضاً في الأفعال بي المُتوَلّدة». * 


.7 :)57( الزخرف‎ .١ 

؟. البقرة (؟): 186. 

”. ص (558): /ا. 

6. فى «د): + «إن شاء اللّه». 

1 في «أء بء ج. دا و المطبوع: «في»؛ و مأ أثبتناه بين المعقوفين من « حمل العلم و العمل». 
/ا. فى المطبوع: «لمقصودهم». 

8. قارن: الملخصء. ص ؟ 4 5؛ الذخيرة. ص ”/؛ تمهيد الأصول. ص78١.‏ 


1 شرح جمل العلم 


شَرِحٌ ذلك: الذي يدل عل أن هذه الأفعال التي تَظهَرُ مِنَا ‏ مِثل القيام و القعودٍ و 
السكونٍ و الحركة ‏ أفعالناء وجوبٌ وقوعها بِحَسَبٍ دَواعينا و أحوالناء فلولا أثها 
أفقالنا لما وحَت :ذلك 

ألا ترى أنّ أفعال غيرنا لا يَجِبُ وقوعها بِحَسّب دواعينا و أحوالناء لالع كن 
أفعالّناء و كذلكٌ ألوانا و خَلقَنا و هّيئتْنا لا يَجبُ حصولها بِحَسَب دواعينا و أحوالنا؛ 
لما لم تَكُن أفعالًنا؟ فيَجبُ أن يكونَّ ما يَجَبُ حصوله بحَسَّب دواعينا و أحوالنا 
أفعالنا. 

وقد أجَبنا عمّا سْئَلَ عن' هذا الدليل - مِن وقوع فعل العبدٍ بِحَسَبٍ إرادة المولىء 
ولع نعل الرعتة يقني (15ة الماك قم مسن إن ني جميمٌ ذلك لا يَحبُ 
عر 1 ارم تعر ان ارصن تتبن نالك النية عرز أن تعيو لر/ة؟ 
فيما يَمَعُ منه. و لا يَقَعَ منه ما أرادَ ' غيرُه منه. 

ولس كذلك أفعالنا؛ لأنّ من دَعاه الداعي إِلَى الحركة و السكونء وهوقادرٌ 
عليه غير ممنوع منهء و لا يَعَقِدُ أنّ عليه في فعله ضرراً عاجلاً ولا آجلاًء بل له فيه 
لاع ا كوو تملدرو ا عا لاسر ب بار هسدنه 
بذلكَ أنَّ ما هذه صورته فعل لنا. 


وقد أجَبنا أيضاً عن فعل الساهي و النائم [بأنّه]" و إن لم يَمَعْ بحَسَب إرادتهماء 


.١‏ فى ((أ»: «علل». 

". في هامش «أ»: أن يعصي فيما يريد مولاه». 
عقي «د»: «أراده»). 

5. فى (اب): ‏ «ليس». 

فون هأ بء ج. د» و المطبوع: «(و أنه». 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك ادق 


فإئه يَقَعُ بحَسَب قُدَرِهما وآلاتهما وغير ذلك من أحوالهما. ألا ترى أنّ الضعيفَ 
إذا نامَ لا يَقَمُ منه فعلُ القويّء وكذلكٌ مَن كانّت آلةٌ كلامه فيها اللَّْةُ والنّمتَمَد' لا 
عه في ياد نويه ننه ون عاق الع جا كان لاني متاك 87 نانم روود 
هذه المُطابَقَة أنّ فعلَ الساهي و النائم فعل لهُما. 

و أيضاً فإنّه يَحسنٌ ذم الواحدٍ منَا ومَدحُه و أمرُه ونهيّه على ما يَظهَرٌ منه من 
الأفعالٍ القبييحة و الحَسَنةِ مِثلُ الكَذِبٍ و الظلم و العَبّثِ وشكر المُنعِم و الإنصافٍ 
ورد الؤديعة» ولا يَحسُنُ مَدحْه ولا ذمّه علئ هذه الأفعالٍ إذا كانتت صادرةً من 
غيرة فلو لآ انها أفعانا لما خش ذلك كما لا يحي إذاكانك صادرة من الغير: 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يقول: «إنّ العلم بحسن المّدح و الذمٌ فَرِعْ على العلم بأنّ الفعل 
قو انوكت عدر وري عر زانا لمت امورو د قر 40 

وذلك أنَا إذا عَلِمنا حصولٌ هذه الأفعالٍ بِحَسَبٍ دواعيه و أحواله 'عَلِمنا د 
مَدجِه وذمّه عليهاء و يكونُ ذلك عِلماً بالفعليّة علئ طريق الجُملة وذلك كافٍ في 
حُسن المدح و الذم نم يُستَدلّ بحسن المّدح والذم علئ أنه فعلٌ له علئ طَرِيقٍ 
التفصيل؛ و ليس بَينَهما تَنافِء و لا أَحَدُهما أصلاً لصاحبه. 
تعلق القدرةٍ بِحُدوثِ الأفعال] 

مسألة: قال السيّدٌ المُرنَضْئ (رَضيَ الله عنه): «وقَدَرنا لا مَعلَّنُ إلا بحدوث 
.١‏ في هامش «أء بء ج»: «كان له لَثعَة أو تّمتّمة بدل «كانت آلة ... التمتمة». في هامش «أء ب»: 

اللئغة في اللسان أن يصير الراء غيناً أو لامأ و السين ثاءً» و التّمتام الذي فيه نَمتَمة وهوالذي 

يتردّد في التاء. 


ا كذافى «ج» وهامش لدأ ب)؛ وفى رأ بء د)ا: (٠ابوحوب».‏ 
". في (اج) والمطبوع: ««أفعاله». 


6" شرع جمل! 
الأفعال؛ لاتباع هذا التعلّقي صِحَحَة الخدوث تفياً و إثباتاً». ' 

شَرِحُ ذلكٌ: الذي يَدُلَّ علئ أنّ القَدرةَ لا تتَعلّقُ بالمقدور إلا علئ وجه الحدوثْء 
الأ فكت اللشدون سن ع بشوولة قم بعلل اندرو بهو ل لفك الاق 
عبان تكن فوسهودا" د ل يضح تعلق القدرةيف مغلينا بذلك أتها إثما تمل كيده 
عليل وحه الحدوث. 

ولا يَلرَمُ على ذلك أن يُقَالَ: «إذها عي أن كرة عونا كت تلن الندرويةوبد 
ما لا يَصِحٌ أن يكونَ عَرَضاً لا يَصِحُ تَعلُ القُدرة بهء فيبَغي أن يَكونَ جهة التعلّقٍ 
كَوَنَ المقدورٍ عَرَضْاً). 


رن لان له بكونه مُحدّثاً صفة مُعقنولة. 

و أيضاً فإنَّ القَدِيمٌ تَعالئ يَقَدِرُ علئ إيجادٍ الجواهر مع استحالة كُونِها عَرَضاً. 
فطل بذلك أن يكون المُصححٌ تعلق المّدرةٍ كونَ المقدورٍ عَرَضْاً 

وأمَا الصفاتُ التي تَتبَعُ حال الحُدوثُ ‏ من حُسن و قبح '- اليا أسعافة بستفارق 
الفاعل غير كوه قادراً» فلا يَلرَمْ على ذلكٌ أيضاً. ْ 

وأمًا الكَسبٌ الذي تَدَعيهِ المُجيِرةُ فلّيسَ بمعقولء و ما لَيسَ بمعقولٍ لا يَجِورُ أن 
بْقَالَ: إنَّ القُدرةَ مُتعلّقةٌ به. فبَطلَ هذا القسمُ أيضاً. 


.١‏ قارن: الملحخص. ص57 5؛ الذخيرة ص87 ؛ تمهيد الأصول. ص177. 
”. فى «د): «وجوداً». 


8 في «اج»): (قبيح». 
4. فى هامش «أء ب»: أي إِنّها متعلّقة بغير صفة القدرة. من العلم و الإرادة وغير ذلك. 


. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك اه" 
لسن ءب“ك“ا 0001101110 


انَعلُقُ القدرةٍ بالضدّينٍ| 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضْل ل (رَضْيَ الله عنه): «وهي مُتعلّقةٌ بالضدَين؛ لتمكن 
كُلَّ قادر غير ممنوع مِن التنقّلٍ في الجهاتٍ». ' 

م ذلك الذي يدل علئ أنّ القَدرة مُتعلقَةٌ بالضدَّينِء أن الواحدّ مِنّا منئ كان 
قادراً غير ممنوع مِن التصرِّفٍ بِحَسَبٍ دواعيه؛ تو مت ماصّحّ منه أن يَتَحرَّكَ يَملْةَضَمٌّ 
كد درك حر وومر ف ما جم ب مُتفرّقينِ صَحَّ منه أن يُفرَّقٌ بَينّهما. 
فلّولا أن القُدرةَ مُتعلّقةٌ بالضدّين لم نَحِبْ هذه القَضْيّةُ ونّحنُ تَعلَّمْ أنّ الكَونَ يَمنَةَ 
يُضادُ الكّونَ يَسرةً؛ لإستحالة اجتماعهما. و كذلك الاجتماغٌ يُضَادٌ الافتراقَ؛ لمثلٍ ّ' 
ذلك. 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يقولٌ: «إِنّه يوجَدُ في القادر قُدَرٌ مُختَلِفَة بِعَدَّدٍ الأضدادٍ التي 
نَصِحٌ منه؛ فلاجل ذلك صَّحَ منه لتقل في الجهات». 

وجداااه اركار مار بامان لَوَجَبَ أن يوجَّدَ في القادرٍ مِن القدَّرٍ ما لا 
يتناهل؛ لآنَ الجهاتٍ التي يّص يَصِحٌ أن يُنتَقَلَ إليها لا نهاية لها' :واذلك تستهيل انها 


أذى إليه يَنْبَغي أن يُحكهأ بفساده. 


[تَقدُمُ القُدرَةٍ للفعلٍ| 
مَسألة: قالَ” المُرِتضا (رَضِىَ اللَهُ عنه): ١و‏ هى متقدمة للفعل؛ لأنها ليست بعلة 


.15 7 قارن: الذخيرة. ص 80 ؛ تمهيد الول ض‎ .١ 
فى «ب»: «بمثل».‎ ." 

1 في المطبوع: «له). 

1 في المطبوع: انحكم). 

5. في «ج»" و المطبوع: + «السبّد». 


67" سر جملا 


ولا موجبة و إِنّما بُحتاجُ إليها ليكونَ الفعلُ بها مُحَدَثَ فإذا وُجِدَ استُغنىَ عنها». ' 

شَرِحُ ذلك: الذي يَدُلَّ علئ أنّ القَدرةَ مُتقدّمةٌ للفعل» و أنّها لَيسَت موجبةً للفعل 
إيجابٌ العِلَةِ للمعلولٍ و لا إيجابَ السبب للمُسبّبء أنّها لّوكاتت كذلك لَبَطَلَ 
تخيّرٌ القادرٍ في الفعل» و لَبَطلَ أيضاً أحكامُ القادرينَ» مِن استحقاقي الذمّ و المَدحء 
ا ا ل 00 
إليه دون العبد؛ لأنْه فاعلُ القدرة وحذه. وقد علمنا خلاف ذلك. 

وإذا تَبَتَ أنّها ليست موجبة وَجَبَ أن تكونّ مُتقدمة؛ لأنه إنما احتاج إليها 
لإيجادٍ الفعل بها فلّوكانتت مع وجودٍ الفعل لاستّغنّى الفعل بوجوده عنها. وقد 
عَلِمنا لاف ذلكء فما أدَىْ إليه يَتبَغي أن يُحكَمَ ' بقساده. 

فإن عورضنا بِمُقارَنةٍ المعلولٍ ' للعِلَّةٍ' أو المُسَبِّبٍ للسبب الذي يُقَارِنُه مع 
حاجتهما إليهماء فالجوابٌ عنه ما قَدّمنا ين أن اله و السب موجبانه ولَيتَت 
القدرةٌ كذلكٌ» فبانَ القرقٌ بَينهما. 


[قبحُ تكليفٍ مَن ليس بقادر] 
مسألة: قال السيّد المُرتَضا (رَصىَّ الله عنه): (و تكليف مَنِ ليس بقادر_ فى البح ِ 
كتكليفي العاجز». " 


هه عو 
٠‏ مو * 
٠‏ 


شرح ذلك قد عَلِمنا ضَّرورةً قبح تكليفب العاجز. ألا تَرى أنّ من كَلَفَ غلامّه - و 


الاقارن :تقر ىن شهيد ارس 116 

”. في المطبوع: «نحكم». 

". فى «[»: «معلول». 

5 في 1 بء ج): «العلّة»؛ في المطبوع: «معلول العلّة». 
4. قارن: الذخيرة ص١٠١٠؛‏ تمهيد الأصول. ص ؛ .١5‏ 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك وف 


هولا يَقدِرُ على حَملٍ عَشَرةِ أرطالٍ -حَملَ مائَئّي رطل؛ أوكَلّمَه' - و هو أعمئ أو أُمَنٌ 
-قراءة الكبُبٍ و تنقي المصاحيء أو كَلَفَه و هو مُقَعَدٌ أومُقيّدٌ -العَدق كانَ مُستَجِقاً 
للذمٌ عند العقلاءء مَلوماً عندهم. مُوَبَّخاً علئ فعله. ظالماً لعبده بتهديده إيَاه علئ 
تتا لفقة :و الجحال فا قر طنناة. 

و نَّحنٌ نَعَلَمُ أنّ تكليفٌ مَن لَيسَ بقادرٍ أصلاً مِثْلُ تكليفب العاجز؛ لأنّ العاجرٌ 
أيضاً إنّما قَبْحَ تكليفه لأنّه ليس بقادرٍ علئ فعل ما كُلَفَ [به] ". و إذا كانَ مثلّه وَجَبَ 
أن يتَساويا في باب القبح'. 

والشرم في الفسار أن ثُلزمَ المُجبِرةَ ‏ على اعتقادها في أنَّ الكافرٌ ليس بقادرٍ 
علّى الإيمانٍ ‏ أن يَقبحَ تكليفه الإيمانَ في حال كُفرهء و أن لا يَكونَ مأموراً به. وفي 
ارتكاب ذلك خروجٌ عن دين المعلس - 
[وجه حُسن التكليفٍ] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرِتَضئ (رَضىّ اللَّهُ عنه): 2-0 اللَهُ تعالى كا من 
تكامّلت شُروط التكليفي فيه مِن العقلاء. 

و وجِهُ حُسن التكلينف أنه تعريصٌ لتفع عظيم لا يوصّل إليه إلا به». " 


.١‏ في أ بء ج) والمطبوع: «كلّف». 

؟. في رأ بء ج.ء دا والمطبوع: (ابه). 

3 في المطبوع: «القبيح». 

4. في (اج): «اتلزم»؛ في «(د): «نذم». 

0. في «د»): + «أعاذنا الله من ذلك». 

1. في «د): ‏ (اكل». 

/. قارن: الذخيرق ص8 ١٠١؛‏ تمهيد الأصول. ص .١16/‏ 


نككا شرم جمل! 


شَرِحُ ذلك: كل مَن أكمَلَ الله تَعاليئ عقله و جَعَلَ فيه سّرائط التكليفب- من الشهوة 
و التّمَارٍ والآلة والقدرة وتصب الادِلَة فيما يُحتاحُ إليها -و لم يُعنِه بِالحَسَنِ عن القبيح» 
انه ل ند مو أن تكون تكلنا ل لأنه لولم يَكُن كذلك, ل ده 
اتعالى الل عن ذلك: 


2ت _- 


الأوصاف عَبّنا قبييحأ 

ووجهُ حُسن التكليفب أنّه تعريصٌ للثواب الذي لا يَحسُنٌ الابتداءٌ بمثله؛ لأنّ ما 
يَحسّنْ الابتداءُ بمثله ‏ من المّنافع الخالية من تعظيم و تبجيل لا يَحسْنُ التكليف 
لأجلهاء وكانّ يَكونٌ قبيحاً. وإلما عر لمات انربك بمقارّنة التعظيم و التبجيل 


7« ضع 5 - 5 0 ء 
لهاء و سنبين فيما تعد ذلك فى مُوضعه إن شاءً الله_. 


[وجهة قبح الابتداءٍ بالثواب] 

مَسألةٌ: قال المُرِتَضئ ': (و التعريضٌُ للشيءٍ في خكم إيصاله. 

والنفع الذي َشَرنا إليه هو الشوابٌ؛ لأثه لا يَحسْنُ الابتداءً به و إِنّما يَحسْنُ 
مُسِتَحَقَاَ و لا يُستَحَقٌ إِلَا بالطاعات». ' 

شرح ذلكٌ: قد بِيّنا أن وجة حُسن التكليفف أَنّه تعريصٌ لمَنافعَ عَظيمة لا تَالُ إلا 
بهء ولا يَحَسَنْ الابتداءٌ بها. 

و التعريضٌ للشيءٍ في حُكم إيصاله. يدل علئ ذلك أنه لا فَرقَ بين من قَدّمَ إلئ 
غدرة أنواغا فون الكلاد .راتكن قن أعظاة أفوال؟ سنك روا امن تصصد تناف الكل 
أنه في الحالّين يكونْ مُحسناً إليه و مُتفضلاً عليه و هذا معلومٌ ضرورةً. 

.١‏ في المطبوع: ‏ «في ما بعد». 


". في «بء. د»: «السيّد المرتضئ رضي الله عنه)؟ في (لج): (السيّد المرتضئ». 
”". قارن: الذخيرة. ص ١١١؛‏ تمهيد الأصولء ص .١٠١‏ 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك هه" 
ا“ اللللمرو م ]111110010116 


و المنافع التي عرض المُكلّتُ لها هي مَنافمُ الشوات م التي يُقارنها' تعظيمٌ و 
تبجيل. و لا يَحَسنُ الابتداءً بما هذه صورته؛ و إِنّما يَحسُنْ الابتداءٌ بِمَنافمَ خالية من 
لتعظيم و التبجيل علئ وجه التفضّل. فأمًا ما هو بصفة الثواب فلا يَحسِنُ فعله إلا 

والذي يكشْف عن ذلك أنه لا يَحسّنُ من بعض حُكمائنا أن يَبتََدىَ مَن [لا 
يَعرِفُه] "و لا صّدَرَ منه ما يَستَوحِبُ به التعظيمٌ و التبجيلَ ولاعَرَفَ ذلك منه 
فيُعظَمَه و يُبجُلهه وإن كانَ حَسْنَ منه [أن يَبَدلّه]' بمَنافعٌ خاليةِ من تَعظيم و تبجيل. 

ولا وجة يُستَحَقٌ به الثوابٌ إلا ما كانَ طاعة من واجب أو تَدب؛ د 
الفعل وإن كانَ حَسَناً لا يُستَحَقٌ به مَدحٌ ولا ثوابٌ؛ و القبيحَ يُستَحَقٌ به الذمٌ. وما 
خَلا مِن سن أو قبح لا يُستَحَقٌ به شَّيِءٌ مِن ذلك. فعْلِعَ بذلكَ صِحّة ما قلناه. 
[حَسن تكليفٍ الكافر] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضئ (رَصَيَ اللَّهُ عنه): «و يَحَسَنٌ تكليف مَن عَلِمَ اللّهُ أنه 
يَكفرٌ؛ لأنّ وجة الحُسنٍ ثابتٌ فيه. و هو التعريصٌ للثواب. 

و عِلمُه بأنه يَكفْرُ ليس بوَجه قُبح؛ لأا َستَحسِنٌ أن تَدعوَ إِلَى الدين في الحالة 
الواحدة جميعَ الكُفَارٍ ‏ لو جُمِعوا لنا_مع العلم بأنّ جميعّهم لا يؤمِنونَ. 

و لأنا نَعرِضٌ الطعامَ على مَن يَغْلِبُ في ظُنوننا أنه ل يأ كله و نُرِشِدُ إلى الدينٍ مَن 
.١‏ في المطبوع: ‏ «الثواب». 
؟. في المطبوع: «يقاربها». 
”. في «أء بء جء د» و المطبوع: «لا يعرف». 


ا المطبوع: (ابه)). 
0. فى «أء ب. ج. دا والمطبوع: أن ابخدع 1 


61ك» شرح جملا 


نظن أنه لا يَقبَلُ» و يَحسْنُ ذلك مِنَا مع غلبة الظنّ. وكُلٌ ماطَرِيقٌ حسبه أو قُبِحِه 
المَنافعٌ أو المَضارٌ قامَّ الظنٌ فيه مَقامَ العلم». ' 

شرح ذلك: تكليفٌ من عَلِمَ اللّهُ تَعالئ أله يكفرُ حَسَنّ. ووجة الحْسنٍ فيه ما 
قَدّمناه من أنّه تعريضٌ لمَنافعَ لا يَحَسْنٌ الابتداءً بمثلها. و بمئل ذلك حَسْنَ تكليفُ 
من عَلِمَ أنه يؤمِنُ» فقّد استويا في باب التعريضي» فِيَحِبٌ أن يستَويا في باب الحُسن. 

عله الله ال 1لا هوهي نيما كله لا تعر أن بكرن وكيا دسم 
هذا التكليف؛ لأنّه لَوكانَ كذلكٌ لَوَجَبَ أن يَكونَ وجة قبح تكليفف بعضنا لغيره» إذا 
عَلِمَ أوظَنّ أنّ ذلك الغيرَ لا يقبّل. و نحن تَعلّمُ ضّرورةً أنه يَحسُنٌ مِنَا أن نَدعْوَ جميعٌ 
الكُفارٍ في حال واحدة إلى الإيمانء مع عِلمنا ضْرورةً بن جميعّهم لا يؤمنون. فلو 
كانَ العلمُ بأنّه يَكفْرُ وجهاً لبح التكليفب لَمَبْحَ ما قَدّمناهه وقد عَلِمنا خِلافَ ذلكَ. 

واأبعيا داق قت ونال ابسو لان ادم طعاماً إل غيره و يَعرضّه وله مع 
غلب ظَنَّهِ أنه لا يتََاوَله؛ لعادةٍ له سَيّئَةِءِ ويكونٌ ذلك حَسَناً منه. و إذا حَسّنَ مع الظنٌّ 
حَمْنَ مع العلم أيضاً؛ لأنّ كَُّ ما طريقٌ حُسنه أوقبِحِه المَنافمٌ أوالمَضارٌ- من التجاراتٍ 
والأسفارٍ والرّبح و الخسرانقامٌَ الظنٌ فيه مَقامَ العلم. 

والتكليف من الأمر الذي وجهُ حسيه أنه تعريصٌ للمّنافع؛ فيَحِبٌ أن يَحسّنَّ 
لشات لعلو لا بو د درا ضار عو الى يرو الله ا افيه 
العلم, و يَقبْحُ مع الظنٌ؛ لأنّ الإخبارٌ لِيسَ طريقٌ حُسنه و قبحه المَنافعَ و المَضار. 

وهذه جُملة كافية في هذا الباب". 


.١ قارن: اللخيرق ص١ 7 ١؛ تمهيذد الأصولء ص77‎ .١ 
؟. فى (د): + ((إن شاء اللّه».‎ 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك اه 7 


[وجوبُ انقطاع التكليفٍ] 

مَسألة: قالّ' المُرتَضئ (رَضيَّ اللّهُ عنه): «ولا بد مِن انقطاع التكليفي. و إلا 
انتقَضَ الغرصٌ فيه مِن التعريضٍ للثواب». ' 

ل ذلك كرت د لون أن بكرن لوس ا 00 
التعريصٌ للمّنافع التي لا يَحسّنُ الابتداءً بمثلها؛ ؛ فلّودامَ التكليف لَما أمكَنَ وصوله 
إلى تلك المّنافع؛ لأنّ من شأنِها وصفاتها أن تكونَ صافية من الشوائبء و لا يَقبَرِنَ 
باشو ناوي المكا وبين الععليت وماس قل سر إن يقترن بالتراب: 

فأمَا كيفيّه زَوالِهِ فلا مَجالَ للعقل فيه؛ لأنَّ العقلّ يُجِوّرُ أن يَزولَ التكليف بِكُلٌ ما 
يُزيلٌ العقل. ان ارت اسار إو عار ار او اااي فى االك ويه اد 
بعض. خَيرَ أن المُسلِمِينَ قد أجمّعوا علئ أنّ الله" يفني الحَلق ثُمّ يُعيدُّهم للشواب. 
فلهذا الإجماع قَطعنا علئ أنّ التكليفٌ لا يَزُولُ إلا بالمَوتِ. 
[مُتعلّقُ التكليف] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرتَضئ (رَضِيَّ اللَّهُ عنه): «و الح الفكل بهو دهاشمل 
المُشْاهَدةٌ؛ لأنّ الإدراك به َع كل عضو [منها]' » و يُبتّد يبدأ الفعلُ في أطرافهاء و يَخِفٌ 
عليها إذا [حُمِلَ]" باليدّين ما يَثمُلُ أو يَتعذّرُ إذا [حُمِلَ]' باليدٍ الواحدة»." 


, في (اجء د): + «السمّد».‎ .١ 

". قارن: الذخيرق ص١5‏ ١؛‏ تمهيد الاصول.» ص187. 

". فى «د»): + اتعالئ». 

ُ. في لدأ بء ج. دا والمطبوع: («من جملتها»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من « حمل العلم والعمل». 
0. في لأ بء ج. د و المطبوع: «خملت»؛ وماأثيتناه بين المعقوفين من « حمل العلم والعمل». 
.1١‏ في دأ بء ج. دا والمطبوع: «احملت»؛ نما أثتناة بين المعقوفين من «جمل العلم و العمل». 
/. قارن: الذخيرة. ص؛7١١؛‏ تمهيد الاصول. ص177. 


6 شرح جمل ا 

شر :لك الذي يدل علق أن الفاغل هوعد الخيلة الككاهد :دون ها خالت 
فيه قوم من أَنّه غيزهاء مثلُ مُعمَّر ' و مَن تابَعَه أو أنه حُزءٌ فيها على ماذَهَبّ إليه 
النظام أو أنّه جسم مُنسابٌ في هذه الجُملة على ما حُكيَ عن ابن الإخشاذ' - 
اشياء: 

منها: أنّ الإدراك يمَعْ بكُلَّ جُزءِ من أجزاء هذه الجملة و يَتأنّمُ الحَي بما يَحُلّها 
من الآلام. و الألَمُ لا يَصِحٌ وجودُه إلافي مَحَلَّ فيه حَيا وكذلكٌ الإدراك لا يَصِحٌ 
ا ا ل اك 
به ولا يُتَألَمُ منه. فلم صّمَّ الإدراكُ بهذه الأجزاءٍ دَنَّ علئ أنّها هي الحَيُّ المَعَالث 

و منها: أنه يَصِح مِن الحَيّ الفاعل ' أن يَبِتَدىَ الفعلَ في أطرافٍ هذه الجُملة 


.١‏ معمّر بن عبّاد السّلمِىَ معتزليَ من الغلاة من أهل البصرة» سكن بغدادء وناظر النظام. وكان 
أعظم القدريّة غلوَا انفرد بمسائل. منها: أنّ الإنسان يدبّر الجسد و ليس بحال فيه. والإنسان 
عنده ليس بطويل و لا عريض ولا ذي لون و تأليف و حركة ولا حال ولا متمكن. وإِنّما 
هوشيء غير هذا الجسد. وهو حي عالم قادر مختار (إلئ آخره)؛. فوصف الإنسان 
بوصف الإلهيّة. و من أقواله: أنّ الله تعالئ لم يخلق شيئاً غير الأجساء. فأمّا الأعراض فهي 
من اختراعات الأجسام. إمَا بالطبع و إمّا بالاختيار. و تنسب إليه طائفة تعرّف بالمُعمّريّة. 
الأعلام للزركلي؛ ج/اء ص777. راجع أيضاً: تاريخ الإسلام للذهبي؛ ج5. ص577؛ لسان 
الميزان» ج8: ص177. 

”. أبو بكر أحمد بن على بن بيغجور, المعروف بابن الإخشيذ و ابن الإخشاذ (المتوفئ سنة 777 
للهجرة)؛ من رؤساء المعتزلة و زمّادهم. كان فصيحاً له معرفة بالعربيّة و الفقه. من تصانيفه: 
«نقل القران» و«الإجماع» و«اختصار تفسير الطبريّ».و له مصنفات في الكلام» ضْمّن بعضها 
أحاديث رواها عن أبي مسلم الكجَيّء و موسى بن إسحاق الأنصاريٌء و الفضل بن الحباب 
الجمّحيّء و جعفر الفريابي» وقاسم بن زكريًا المطرّز. وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصوفي؛ وغيرهم. تاريخ بغداد. ج5. ص5٠‏ 0؛ الأعلام للزركلى؛ ج٠١‏ ص١171.‏ 

3 في هامش «أ»: «الفعّال». 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك اال 


- من اليد و الرّجِلٍ - مِن غير أن يَتحرّكَ ما ليها و يَتّصِلَ بها. فلّوكانَ الفعال غيرّها 
لاستّحالَ ذلكٌ» كما يَستَحيلٌ أن يُبَدَ الفعلٌ في غيرها م مِن الجَمَل. 

و لوكانَ جُزْءاً في القلب لاستّحال أيضاً ذلك بمثل ما قلناه؛ أو "كان بحت أن 
يَتحرَّكَ ما بّينَ الطرَفٍ و القَلب إن فَعَلَ فعلاً فيه علئ وجه التوليدٍ لذلكَء كما أنّه إذا 
حَرَّكَ جسماً من الأجسام تَحرَّكَ ما بَينَه وبّينَ ذلك الجسم؛ لاعتماده عليه. وقد 
علدنا لدف ذلك 

وزمتهاة أنه لوكان غي هذه الخيلة لكان إذاجمن احدناشينا باعدى رديه قث 
علة او تعد لما شف اونا تَئ إذا حُمِلَ باليدّين معاً؛ لأنّ علئ مَذهب الخَصم 
القَدَرُ في الحَيتّ لا في اليد 

وكانّ يحب أن يَتأتئ باليدٍ الواحدة ما يَنأتئ ل باليِدَينِ ولا يعدن وقدعَلِسا 
خلاف ذلك. 

و إِنّما خحَفٌ باليدّين ما تَقَلَ باليدٍ الواحدة لأنّ القَدَرَ حالَّةٌ في اليدّين معاً فإذا 
اسَتُعْمِلتا تَصَاعَفَت القدّرٌ قتاتى الفعلٌ. فإذا فعلٌ باليدٍ الواحدة كانت القدَرٌ فيهنا 
[حقيقة اللطفٍ و وجوبّه] 

مَسألة: قال السيّد المُريَضئ ل (رَصْيَ الله عنه): «و ما يَعلّمُ اللّهُ تَعالئ أن المُكلّفت 
يَختارٌ عندّه الطاعة أو يَكون إِلَى اختيارها أقرَبّ و لولاه لم يَكْن ذلك, يجب أن يَفعَلّه؛ 
لأنّ التكليفت يوجِبٌ ذلكَء قياساً على مَن دعا غيرّه إلى طعامه. و غَلَبَ في ظَنّه أنّ مَن 


دَعاه لا يَحصُرُ إلا ببعضٍ الأفعالٍ التي لا مَشْقَةَ فيها. و هذا هو المُسَمَئ لطفاً. 


.١‏ فى «د): «إذ). 


ل شرح جمل! 


و لا فَرفَ في الوجوب بَينَ اللطففٍ و التمكين, و قبح مّنع أَحَدِهما كبح مَنع 
الآخَر». ' 

شرح ذلك: اللطفٌ ماعَلِمَ الله تَعالئ أن يُطِيعٌ المكلّفٌ عند حصوله أو يكونٌ 
أقرَبٌ إلى فعل الطاعة. 

و يَنَقَسِمُ ثلاثة أقسام: 

أحَدها: أن يكونَ مِن فعل اللَّهِ تعالئ خاصّة 

و ثانيها: الو اي 

و ثالتُها: أن ُكونَ من فعل غير" المُكلّفبِ و غير اللّهِ سبحاله. 

فما يَخْتَّصٌ القَدِيمُ بالقدرة عليه يَجبُ عليه أن يَفعَلّه مع التكليفء و لا يَحسْنُ 
التكليف من دونه. 

ولع ار لكا و ار م مر و ريسيت 
ذلك أو لم يَمَعَلُ ؛ لأ إذا َم يَفعَلُ و قد مُكنَ من فعله فقّد أن من َل نفسه. 

وما يَتعلّقٌ بفعلٍ غير الكل وغير اله تعالئ فهو مث وَعظٍ الواعظ و تذكير 
امَك فإن عَلِمَ اللَّهُ تَعالئ أنه يَحصُلُ منه لا مَحالة إن يَحسْنُ تكليفٌ المُكلّفٍ 
ما هو لُطفٌ فيه و متئ عَلِمَ أنه لا يَحصّلُ ذلك لا يَحسُنُ تكليفٌ هذا المُكلّفِ ما" 

ولا يَحسْنُ إيجابٌ ذلك الفعل علئ غير المُكلّفٍِ؛ لأنّه لاوجة لوجوبه عليه 
مِن حَيثُ لا يَحِبُ على أحَدٍ فعلٌ لكَونِه لُطفاً للغيرء إلَّا أن يكونَ له أيضاً فيه لطفٌ 
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5 ٠ قارِن: الذخيرةق. ص181؛ تمهيلد الأصولء ص(‎ .١ 
ا المطبوع: «غير)).‎ 
في المطبوع: اما دام»).‎ 3 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك ١‏ 


ومَصلّحة» كما تقول في تَحمّلٍ الرسالة و أداتها. 

وعدا لكلف واعوة فعلس عر ناا ماين 

طوقسل ارك دعر ]و اير مسرن رازاب 
للعاو وعلع لوالا عدر اراز كل نولا وا مدي مَشْقَةَ فيه عليه ولا استفساد" حناشن 
كتب رُقعةٍء أو إنفاذ رسولٍ» أو التكلّم بكلام يُسير - فإِنْه َب أن يَفعَلَ. ومتئ لم 
ا 
تجرى أن يَستّدعيه ويُعْلِقَ البابٌ في وجهه؛ لأنّ في الحالين معاً د يَستَحِقٌ الذمَّ من 
العقلاع 0 عابثاً في ' مُنَاقَضة* الغرضء» وإن كانَ في إحدى الحالين ماعنا 
للتمكين, و في الأخرئ مُخِلَاً بفعل ما هو لُطفٌ. 

و إذا تبت ما قُلناهء وكانّ القَدِيمُ تَعالئ إِنّما كَلّفَ الْخَلقَ تعريضاً للثوابء وَجَبَ 
أن يَفعَلَ لِهُم جميعَ ما لا يَتِمُ الفعلُ* إلا به من القدرةٍ و التمكين و الآلة و اللطفيء 
وغير ذلك مما قَدّمنا ذكرّه من [سَرائطِ حُسن]' التكليف. 


[عدمُ وجوب الأصلح عليه تعالئ فيما يَعوِدُ إِلَى الدنيا] 


مَسألة: قال" المُرتضلا ل (رَصيَّ اللَّهُ عنه): «والأصلحٌ فيما يَعودُ إلى الدنيا غيرٌ 


.١‏ في (اج): «أنا). 

؟. فى ١د‏ و المطبوع: «استفاد». 

*. فى المطبوع: «من»). 

5 في لج ): «مناقضته». 

5. فى هامش «أء ج): «التكليف». 

.» فى أ بء جء د و المطبوع: « حسن شرائط‎ .١ 
/ا. فى «د): + (السيّد».‎ 


يض شرح جمل ١‏ 


واجب؛ لأنه لو وجب لَأدَئ إلى وجوب ما لا يتناهئ, و لَكانَ القَدِيمُ تعالى غير مُنَمَكُ 
في كُلٌ حال مِن الإخلالٍ بالواجب». ' 

شَرِحُ ذلكَ: الأصلّحُ في باب الدنيا هو فعلٌ المّنافع و اللذاتٍ الخاليةٍ من وجه 
بح ' أو وجه وجوب بالحَيّ. وما هذه صِفتُْه لا يَجَبُ على القَديمِ تَعالى فعلّه 
5ن مدقت اللم ابر 

والذي يَدُلّ علي ذلك أن ها أصَرنا إليه من اللذاتٍ و المّنافع هي [مِن]' جنس 
الأضان و القدية تقالة وق و كز عنس عزنل عا لا نان له نا د للناعلبه فيما 
مضي من كُونِه قادراً لنفسه. فلّو كانَ الأصلّحُ واجباً لَوَجَبَ عليه تَعالئ فعلُ ما لا 
نهايةَ له وذلك مُحالٌ» وما أَدَىْ إليه يَِبُ أن يكونَ باطلا . 

فإن قالوا": إنّ' ما لا نِهاية له لا يُمكِنُ انتفاعٌُ الحَىّ به؛ لأنَّ سَّهُواتهِ مُتنَاهِية فلا 
فت أن باتذ يما لآ زهاية لدروق اللذات: 

فُلنا: إذا فَرَضْمُم ذلك فتَفرصٌ الإلزام في نفس الشهوة؛ لأنّ الشهوة مِن فعل اللَّهِ 
تَعالئ» و إذا كانَ لها صفة الوجوب لصِحَةٍ الانتفاع بهاء وَجَبَ أن يُفعَلَ منها ومن 
قتي وا لاازهانة لمروؤلت يوق لبن ها فنا 

ويد أيضاً عل ذلك أنه لُو كان الأصلّح واجباً أذ إلئ أن لا يَنَفَكٌ القَدِيمُ 
ارك عور ع 18 :تنبو ال ا 
3 7 «أ): «قبيح»). 


؟. فى «أء بء ج. د والمطبوع: «من»). 
4. فى (ج): - «و ذلك محال ... باطلاً». 


65. فى ((ج»: «قيل »). 
1 في المطبوع: ‏ «إن». 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك ولض 


تعالئ مِن الإخلالٍ بالواجب. و إِنّما قلنا ذلك لأنَا إذا فَرَضنا أنّه تَعالى فَعَلَ قَدراً ما 
مِن اللذاتِء ولا خلافٌ بِينَ المُحصّلِينَ في أَنّهِ يَقَدِرُ على فعل الزيادة علئ ذلك و 
لو بِجُزَءِ واحدِء و إن لم يبلَعْ إلى ما لا نِهاية له» وقد فَرَضْنا أنه لّم يَفَعَلُ ذلك الزائد: 
مع أن له صفة الوجوب. فيوّدَي ذلك إلى كَونِه مُخِلَدُ بالواجبٍ علئ كُلٌ حاللء و ذلك 

فإنِ ارتكبّ مُرتكبٌُ هَرَبَاً من ذلك بأن يقولَ: «ما زادَ على المفعولٍ لَيسَ بمقدورٍ 
له»» يَلرَّمُه القول بتناهي مقدور الله تعالول» و الخَطأفي ذلكَ أعظمٌ من الخط فيما 


١ 2 


[وجهُ حُسن إيلامه تَعالئ في الدنيا] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضْ (رَصَيَّ اللَّهُ عنه): «وقد يَفِعَلُ الله تعالى الألمَّ في 
البالِغينَ والأطفالٍ و البهائم. و وجهُ سن فعل ذلك في الدنيا أنه يَتَضْمَّنٌ اعتباراً 
يَخْرُجُ به من أن يَكونّ عَبَئا و عِوَصْأ يَحْرُحٌ به من أن يَكونَ ظلماً». ' 

شَرحُ ذلك: يَجورُ أن يَفعَلَ اللَّهُ سْبِحاتَه الألَمَ في البالِغينَ وغير البَالِغِييَه من 
غير تَقَدّم استحقاقٍ له. و وجةُ حُسيه أنه فيه اعتبارٌ للمُكلّف يُخْرِجُه عن كُونه عَبَناً و 
فيه عِوَضٌ يُخْرِجُه من كَونِه ظلماً و لا بْدَّ من اجتماع هذّينِ الوجهّين فيه. 

فأمَا العِوّضُ فإنّهِ يَحِبُ؛ لأله لَوخَلا منه لَكانٌَ الألمُ لما ألا تَرئ أنّ من ابكداً 
غيرّه بالإيلام ' بالضرب و ما يجري مُجراهء و لا يُعرّضّه علئ ذلك ولا يَدقَمُ بهعنه 
.١‏ في «د»): + «أعاذنا الله منه». 


”. قارن: الذخيرة. ص74 7؛ تمهيد الأصول. ص777. 
". كذا في هامش «أء جا وفي رأ ب. ج. دا و المطبوع: «بالالم». 


ذحر(ِ5ثقظ»> سر جملا 


ضرراً أعظَمَ منه, فإنّه يكونُ ظالماً له و يَسبّحِقٌ الذمَّ من العقلاءٍ وذلك مَنفئٌ عنه 
تعاليل. 

و إِنّما قلنا: نه لا بُدَّ فيه من اعتبار» ليَخْرْحَ عن كونَة عَبَنا. ألا ترئ أن مَبن 
استأجَرٌ غيره ليَنقَلَ له ثُراباً من مَوضِع إلى مَوضِع من غير أن يكونَ له غرصٌ أكثَّرُ 
_ ل ا ل ل 
يَضريّه ويُعطيّه علئ ذلك شَيئاً معلوماًء فمتئ فَعَلَ ذلك و لم يكن له فيه غرضٌ أكمّرٌ 
من إيصال المنقعة إليهء فإنّه يكونُ عابثاً بفعله, وإن لم يكن ظالماً. وذلكَ أيضاً 

فإدّن لا بُدَ مِن' اجتماع هذين الوجهين فيما يَفعَلّه تعالئ من الالام أو يأمُرُ به أو 
يُبيحه: الْعِوَضٌ؛ ليَخَرْجَ عن كَونِه ظلماً والغرصٌّء وهو الاعتبازٌ الذي أشرنا إليه؛ 
ليَخْرْجَ عن كُونِه عَبَئاً 
[وجهُ حُسن إيلامه تعالئ في الآخِرةٍ] 

صألهٌ: قال البكد الفرتضن (رَض الله عنه): «فأمًا المفعول منه في الآخِرة فوجة 
خسنه الاستحقاقٌ فقَط». 

شَرِحٌ ذلك: قد يا أنّ ما يَفعَلّه القَدِيمُْ تَعالئ مِن الآلام في دار التكليفف لا بدَ من 
أن يَحِتَّمِعَ فيه الوجهان: أحَدُهما اللطفٌء و الآخَرُ العِوَضُ. ولا يَحسُنُ منه تعالى 
إلا كذلك '. 

.١‏ في (د): - (غيره». 


فين المطبوع: امع )). 
*. فى هامش «أ»: «لذلك». 


”. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك ”> 


فأمًا ما يَفعَلّه في الآخرة بأهل النارٍ فلا وجة لحُسنه إلَّا الاستحقاق؛ لأنه لي 
هُناكَ تكليفٌء فيَكونّ ما يَفعَلّه مِن الآلام لُطفاً فيه. و العوَضٌ أيضاً غيز مُمكن إيصاله 
إليهم, فلم يَبِقَ إلا أنه إنّما حَسُنَ للاستحقاقء لا غَيرَ'. 


[قَبحُ الإيلام لمُجِرّدٍ العوَض] 

مَسألة: قال السيّدٌ المُرتَضئ ل (رَضيَ الله عنه): : «ولايجوزٌأن يَحَسْنَ الألَمُ 
للعِوَضٍ مُجِرّدا؛ لأنّه كان يودي إلى خسن إيلام الغيرٍ بالضرب لا لسَىِءٍ إلا لإيصالٍ 
تفع إليه. و استيجار من يفل الماء مين نهر إلى نهر آخَرَ لا لغرضٍء بل للعوّضٍ». ' 

شَّرِحٌ ذلكٌ: ذَهَبَ أبوعليّ ' و أصحابّه إلى أنه يَحسنُ من القديم تَعَالّى الألَمُ 
بمُجِرَّدِ العوَض, لا غَير. و خالمَهم باقي أهل العَدلِء و قالوا: بل لا بد مِن* أن كتون 
فيه مع العوَضٍ لُْطفٌ لبعض المُكلَّفِينَ و مت لم يكُن فيه لْطفٌ كان عَبَئاً 

و استَدَلُوا علئ ذلكٌ بأن قالوا: لو حَسُنَ الألَمُ بمُجرّدٍ العوَضء لَحَسُّنَ من الواحد 


.١‏ فى (د): ‏ «لا غير». 

”. قارن: الذخيرة ص١‏ 7؟؛ تمهيد الأصول. ص777. 

7 أبوعلىَ محمّد بن عبد الوهاب الجبّائيٌ البصريٌ (المتوفم ” ٠‏ للهحرة). ب شيخ المعتزلة. ادن 
عن أبى يعقوب الشحام. ومات فخلفه ابئه العامة أبو هاشم الحبّائى. وأخذعنهفنّ الكلام 
أيضاً أبو الحسن الأشعريٌ» ثم خالفه و نابذه و تسئّن. وكان أبوعليٌ -علئ بدعته ‏ متوسّعاً في 
وعلىٌ أيهما أفضل. وله كتب. منها: «التفسير الكبير»؛ « النقض على ابن الراونديٌ», « الردّ على 
ابن كُلاب». و«الرد على المنحمين». سيّر أعلام النبلاء. ج .١5‏ ص 187. راجع ابعننا: وفدات 

4. في «د): ‏ (امن». 


ف شرح تمل ! 


مِنَا أن يَستأجرٌ أجيراً لِينقَلَ الما مِن نهر إلى نَرِء من غير أن يكونَ له فيه غرضٌ غيرٌ 
قيال لاع لبه فا ئراق لمن ضور فم لق هتفك حاف نك تلان قرلدة 
ضَّرورةً. و إن امتَتّعوا من إجازته فلا وجة لِقبحِه إِلَا ما قُلناه من كوه عبَثاً 
و ليس لهم أن يقولوا: «إثما قب ا ا 
الأجرة إليه علّى التفضّلء وكين ي#القرع والنكن وحَيتُ لم يَفعَلَ فَوَتَ نفسَه 
ذلكء فاستَحَقٌ الذمَّ لذلك, و قبح فعلهُ لأجله. دونَ ما ذهّبتم إليه». 
وذلك أنّ ما قالوه ليس بصّحيح؛ لأنّ تفويتٌ الشَّكرٍ و المّدح لَيسَ بواجب تَرَكُه؛ 
لاه بو كان واحيا َوَجَبَ أن لا يلو أحَدنا في حال من الأحوالٍ من استحقاقي الذم؛ 
لاي في كُلَّ حال أن يَفعَلَ من الأفعالٍ ما يَستَحِقٌ عليه المَدحٌ و الشّكرٌ. 
وكانَ يَحِبُ أيضا أن يَستَحِقٌّ لديم تَالَى الذمّ في كُلَ حال؛ لأنّه يَقدِرُ في كل 
اي وقد عَلِمنا بطلانَ ذلكء فما أدّى 
وَجَبَ الحكمُ بفساده. 
[عدمٌ اعتبارٍ التراضي في العِوّضٍ] 
مَسألة: قال" المرتضئل (رَضْيَ اللَهُ عنه): «ولا اعتبار فى حسيه للِعِوّض 
بالتراضي؛ لأنّ التراضي إِنّما يُعتبرٌ فيما يَسْتَبهُ ل 
العقلاء إذا ف ا 6 بالج » فلا اعتبارٌ فيه ا 1 
متخن عابس 


0 0 


.١‏ في المطبوع: «لا يقدر». 

". فى «ج., د والمطبوع: + «السيّد». 

”. في هامش «أ») و (اج»): «المنافع». 

4. في 1 بء جء د» و المطبوع: - «بالتراضي »)؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من «جمل العلم». 


. باب ما يحب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك خض 
ذ[|[|أذ#أآ 1 ا ذأ يي ذأ أذآ0و([و0و(وو0١١[|[|1[1|1|1|[|10[[ذ[|[ذ[[[5[ذ[56565757اااذآذ‏ 0ك 


الأعواض الحَدُ الذي إذا بَلَعَهِ من الكثرة اختاره جميع العقلاءء ومن لم يَخْثَرْها 
استَّحَقّ الذمّ منهم. و ما هذه صِفنّه لا يُراعئ فيه التراضي. 

ألا تَرئ أنَا لو فَرَضنا أنّ بعصّ العقلاءٍ لو قيلَ له: «انتقل من مَوضِع إلى مَوضِع 
ا ةا 
الذمَّ من العقلاءٍء و حَسّنَ منهم إجباره علئ ذلكٌ» خاصّة إذا لم يَكْن عليه في ذلك 
عَضْاصَّة و لا تتمصانٌ مَنزْلَةِء و إن كانَ عليه فيه مَسْقَة؛ فإنّ أحوالَ العقلاءِ لا تَخْتَلِف 
في ذلك . 

وإِنّما يُراعَى التراضي في الآلام إذا كانت المّنافمُ التي يُقابلها قَلِيلةَ سيرك كما 
يُراعَى التراضي بَّينَ المُستأجر و الأجير؛ لأنّه لا يَحسّنُ من أحَدِنا إجباز الأجير على 
العمل ليوصل الأحرةً إليه. و نما كان كذلك لان الأحرةً التي باجتهاعتة عن" 
قليلة يَسيرة فرُوعيَ في حُسنٍ عمله التراضي. 

فأمًا ما يَبلْعُ الحَدَّ الذي ذكرناه من الكثرة» فإنّه يَسقط فيه اعتبارٌ التراضي؛ علئ ما 


سس 5 
قل بيناه . 


[عدمٌ جوازِ الألم لدّفع الضرّرٍ] 
مَسألة: قال المُرتَضئ (رَصْىَ اللَّهُ عنه): «و لا يَجِورُ أن يَفِعَلَ اللَّهُ تعالى الألمَ 
لدّفع الضرر به مِن غير عِوَضٍ عليه. كما يَفْعَلَ ذلك أحَدُنا بغَيره. و الوجهُ فى ذلك أنَّ 


.١‏ في هامشس «أء ج): + «و أبى». 

". فى «د): ‏ (افى ذلك». 

". فى (د): (عليه». 

5. فى «د»): «قدمناه») بدل «قد بِيّنَاه). 


0. في «اج. دا و المطبوع: + «السيّد»). 


4 شرح جمل ا 


الألَمَ إنما يَحسْنُ 1 دلق الصترر لو التويت الذي لا دلق إلايهه و اقيم مم تعالئ قادرٌ 
على دفع كُلَّ ضررٍ عن المُكلّفِ مِن غير أن يولِمَه». ' 

شَرِحٌ ذلك: الألّمْ يَحسْنُ فعلّه لكّلاثة أوحُه: للاستحقاق» و للنفع؛ ولدفع ضررٍ 
عَم منه. و لديم تعالئ يَجودٌ أن عله للوجهَينِالوْلَينِ ولا يَجِودٌ أن يله 
لدفع الضرر. 

والعلاي للدها وبأ للعدد انه تعن ندر الألى التق الضرو كنا 
لقان الأ عمولا 20 لوده لاتق انقو انسل غريما دان انع 
تلت تاك ةرس لما قد يو[ نها] ' خننزذاكان ل يكن إخرا نه ال 
ا ل ا 
إليه شيا من الآلام لما حَسّنَ منه إيلامُه. فعُلِمَ بذلك أنَّ الألمَ إنّما ب يَحسْنُ لدفع 
الضرر اذا كانَ لا يُمكِنٌ دَفعٌه إلا به. 

وإذا تتاهذهالكملة فالضوة الذي يدمقه اللة تحال يفل الال لا يقلومين 
أن ييكونَ من فعله ‏ مِثلّ العقاب و ما يجري مّجراه -» أو من فعل غيره. 

فإن كان من فعله فهو تَعالئ قادرٌ علئ أن لا يَفعَلَ به ذلك الْأَلَمَ و إن لَمْ يَفعَلُ به 
المااخة: 

و إن كانَ مِن فعلٍ غيره فهو تعالئ أيضأً قادرٌ علّى المّنع منه. 

فإذّن علّى الوجهّين جميعاً لم يَحصّلٍ الشرط في حُسن فعله تَعَالَى الألمَ لدفع 
الضررء فيَبَغي أن لا يَحسُنَ فعلّه له. 
.١‏ قارن: الذخيرة. ص7 ؟77؛ تمهيد اللأصول, 1 


؟. فى 1 بء ج. د والمطبوع: «إثْما»). 
و المطبوع: «دفع بما هو أعظم». 


24 باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك‎ .١ 


[إحقيقة العِوَضٍ و وجوبٌ انقطاعه] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضْل (رَصيَ اللَّهُ عنه): «و العِوَّصُ هو النفسع المُستَحَقٌ 
العاري مِن إجلالٍ و تعظيم. 

و العِوّضٌ مُنَقَطعٌ؛ أله جار مَجِرَى المُثامَةٍ و الأروش. و لوكانَ دائماً لكان العلمُ 
بدَوامِه شَّرطاً في حُسنهء فكانّ' لايَحسْنُ من أحَدنا تَحمّلُ الألّم لِعوَضٍ' مُتقَطِع كما 
لايَحسْنُ تَحمّلُ ذلك مِن غير عِوَض). ' 

شَّرِحٌ ذلكٌ: حَدٌ العِوَضٍ هو ما ذكرناه من كُونه نّفعاً مُستَحَقَاً خالياً من إجلالٍ و 
تعظيم. 

ذكرنا كوه «(تفعاً) ِيبِينَ ممّا ليس بتّفع» و«مُستحقاً» ليبينَ من لتتفضّلء وكوته 
«خالياً مِن التعظيم و الإجلال» ليَبِينَ به 9 الثواب. 

فأمًا الذي دل على أنه مُنَقَطِعٌ شينان: 

أحَدُّهما: أن الرجوع إلى الشاهدٍ في إيجاب العِوَضء وقد وجّدنا الأعواضٌ 
كُلَّها مُتمَطِعة في الشاهدٍء مثل الأجر 8 الأعمالء و الأثمان في الأمتعة.و الأر وش 
في الجنايات. فيَنبَغي أن تكونّ الأعواصٌ كُلّها هذه سَبِيلها. 

و الآخَرُ: أنه ُوكانَ العوّضٌ دائماً لَوَجَبَ أن يكونَ العلمُ به شَرطاً في حُسن 
تَحمُّلٍ الآلام؛ كما أنه شّرط في مُجِرَّدٍ حصولٍ العِوّضي. و نحن تَعلّمُ أنه يَحسُنُ من 
الواحدٍ مِنَا أن يتحمّلَ ضرراً ‏ بأن يَعمَلَ عملاً من الأعمال, أو يُسافِرَ ليَتوصّلَ به إلى 
داف 1 ب. ج» و المطبوع: «و كان». 
”. في «ج» و المطبوع: «بعوض». 


*. قارن: الذخيرة. ص775, 448 7؛ تمهيد الأصول. ص775, .71١‏ 
5. في المطبوع: «أنّ». 


0" شرح جملا 
مَنفَعةٍ مَُطِعةٍ' غير دائمة و لا يَحِسْنُ أن يَتحمَّلَ ذلك إذا خَلا من مَنْمَعَةٍ أصلاً. فلّو 
كانَ الدوامُ شّرطاً في سن الألم لَمَبْحَ ذلك من ٠‏ كما يَقَبْحُ إذا خَلا من مُنفعة أصلا. 
فعَلِمَ بهذه الحملة أنّ الأعواضض تلع 


[وجوبُ العِوّض عليه تَعالئ في الآلام المُترتَبةٍ علئ أمره أو إباحته] 

مَسألةٌ: قال" المُرتَضا ل (رَضيَ اللَهُ عنه): اومانيل وام بأمره تَعالئ أو 
بإباحته فعِوّصّه عليه؛ لأنه جار مَجرئ فعله». ' 

شَّرِحُ ذلكٌ: مانام الله تَعال به من الآلام - مثل قبح الحَيّواناتِ في الهّدي و 
المَناسِكِ و النُذور و الكَفَاراتِ _» أو أباحه ‏ مثلٌ بح الحَيّواناتِ' للأكلٍ حَفَالعوضض 
في ذلك أجِمَعَ على الله تعاليل. 1 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّه تعال لمّنا" أَمَرَنا به و أباحَه لنا كأئه فَعَلَ ذلك الألَمَ ولو 

ولأنّ أمرّه و إباحمّه يَدَلانِ على حسن ا ولا يكونٌ الألَمُ خسنا إلآ أن تكن 
في مُقَابَلتِهِ من الأعواض ما يوفي عليه. و ما يس يُسبَحَقٌ علينا من الأعواض على الآلام 
التي تَفعَلّها عل وجه الظلم فهو مقداز ما يُخْرِجُ الألّمَ مِن كَونِهِ ظلماً فأمَا ما يُدَخِلّه 
في كونه حَسَناً فلا يَتأنّىْ ذلك من الأعواض المُسِتَحَقَة علينا. 


.١‏ في «د): ‏ «منقطعة». 

". في ٠د‏ و المطبوع: + «السيّد». 

'". قارن: الذخيرة. ص779؛ تمهيد الأصول. ن 17 
4. فى (لب): ‏ في الهدي ... الحيوانات». 

0. في المطبوع: ‏ «لمّا». 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك غ348 


[عدمٌ وجوب العِوّض عليه تعالئ عند تَغايُرٍ فاعل الألم و المُعرّضٍ له] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضل (رَصْيَ الله عنه): (و قد يَكونُ الألّمُ من فعله تَعالى و 
العِوَصٌ علئ غيره بالتعريض له. نَحوْ من عَرضَ طفلاً للبَرو الشديدٍ فتَألّمَ بذلكَ أو 
ماتَ, فالعِوَصٌ هاهُنا على المُعرّضٍ للألم, لا على المؤلِم نفسه. و صارَ ذلك الأَلَمُ 
كأنّه مِن فعل المُعرّض». ' 

شَرِحُ ذللكَ: قد يَكونْ الألّمْ من فعلل الله تَعالى و العِوضٌ عليناء مل أن يُعرّضَّ 
أحَدْنا غيرّه ليَنزِلَ به الألّمْ على ما جَرَت به العادةٌ المُستَمِرَةُ في ذلك» مثل أن يَتَرْكَه 
تَحتٌ برد سَّديدٍ يَنَزِلُ من السماءء أو يَطرّحّه في تلج يَموثُ فيه. أوفي نار يَحِتَرِقُ 
فيهاء فإنّ الآلامَ هاهُنا من فعلٍ الله تَعال فكت العا و العِوّضُ في ذلك على 
المُعرّضٍ مِنّا لذلكٌ الألم؛ لأنّه بتعريضه صارٌ في حُكم الفاعل له. 

وكذلكٌ لو أنَ أحَدَنا رَمئ حَجَراً من فَوقُ» فأحَذَ غيرُه طفلاً فتَركهِ نَحتَ ذلك 
الحَجَرِ فوَقَمَ عليه مات كانَ العوَضُ في ذلك على الواضع للطفل؛ لا على 
المُرسِلِ للحَجَرِء وإن كان الألمُ من فعل المُرسِلِء لكنّه صارٌ بالتعريض له كأنّه 


[كيفيّةٌ انتصافي العِوّض ممّن فَعَل الألَمْ ظلماً 

ماله : قال السيّد المُرتَضلا (رَصَىَّ اللَّهُ عنه): او الأولى أن يكون مَنْ فَعَل الألمَ 
-علئ وجه الظلم ‏ مِنا بِمَيرِهِ فى الحالٍ مُسَتَحِقَاً من الِعِوَضٍ المَبِلَعَ الذي يُسِتَحَقٌ مثله 
عليه. 


.١‏ قارن: الذخيرة. ص 17 7؛ تمهيد الأصول. ص777. 


66 سر جملا 


والوجهُ في ذلك أنه لو لم يَحْن لذلك' مُستَحِمَاء لم يَكْن الانتتصافٌ منه مُمكِناًء 
.لات مافل أي ماشو؟ ل فإنّه أجارٌ أن يُمِكَّنَ مِن الظلم. و إن لم يكن في الحالٍ 


ره 


مُستَحِقَاً ما يُقابله مِن العوّضء بَعدّ أن يكونَ ممّن لا يَخْرُّحُ مِن الدنيا إلا و قد استَحَقَّ ح 
ذلكَ»." 


لو ا ا ل مد 5 31 وش لس | 2 و 
كن ال تلن ين فل الظل من ل ل شّي؟ه من الأعواض أصلا فإِذاوَرد 
القيافة قمر اللمشاهلقة 111 ثُمَ تَقلّهِ إل مَن يَسبّحِقٌ ذلك عليه. 


قال أبوهاشم “و أصحابه: إن لا يَجِورُ أن يُمَكّنَ من فعل الظلم إلَا من عُلِمَ من 


.١‏ في (ج؛ د»: «كذلك». 

ارو العو هن 18 ويه الاصر لع 8 

. أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّء المعروف بالكعبي (المتوقئ 179" للهجرة). 
من نظراء أبي علي الحبّاني وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء و هو أحمد بن سهل متولّي 
نيسابورء فثار أحمد و رام المُلكء فلم يتم له و أخذ الكعبئ و سُجن مدّة. ثم خلّصه وزير بغداد 
عليّ بن عيسىء فقدم بغداد و ناظر بها. وله من التصانيف: «الاستدلال بالشاهد على الغائب»»؛ 
و«التفسير الكبير». و «الردٌ على متنجئن بخراسان»؛ و «النقض على الرازي في الفلسفة الإلهيّة». 

سيّر أعلام النبلاء. ج ١١‏ ص 197. راجع أيضاً: تاريخ الإسلام للذهبي» ج/اء ص700؛ لسان 
الميزان» ج4» ص8 7 5؛ الدرّ الثمين» ص7١‏ 5؛ سُلّم الوصول. جاء ص ١”‏ 7؛ الأعلام للزركلي 
ج4: ص 10. 

4. في «أء بء ج. د» و المطبوع: ‏ «به». 

. عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجبّانيَ المعتزلي (المتوفئ سنة 77١‏ للهجرة)»؛ من كبار 
الأذكياء. أخذ عن والده. وله كتبء منها: « الجامع الكبير»ء و« المسائل العسكرية». سيّر أعلام 
النبلاء» ج .1١‏ ص 774. راجع أيضاً: وفيات الأعيان» جل ص187؛ معجم اجام عا 
ص180/8؛ تاريخ بغداد. ج217 ص1717؛ تاريخ الإسلام للذهبي» ج/ا. ص4 4 4. 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك وف 
“لكك #1010000600( 


حاله أنّهِ يَرِدْ القيامة وقد اسبَّحَقّ من الأعواض مقدارٌ ما يُستَحَقٌ عليه. 

ورد علئ أبي القاسم قولّه بأن قال: الاتتصافٌ واجبُء و التفضّل لَيسَ بواجبء و 
لا يَجِورُ أن يَتعلّقَ فعل ما هو واجبٌ بفعل ما لَّيسَ بواجب. 

ا ا ا 
فعل الظلم إلا مَن يس يَسبَحِقٌ في الحالٍ مقدارٌ ما يُسبَحَقٌ عليه. ولا كفي أن يَكونّ 
المعلومُ مِن حاله أنه يَستَحِقٌ في المُستقبّل؛ لأنّ َيه مَضْلٌء و ليست بواجبةٍ علئ 
أصله. فإذن يَعودٌ جامد اق أنه تولق الرااعي وساف وعد وليك لا لمك 
الاتتصاف. 

فإن قالَ: من قد عُلِمَ من حاله أنه يَستَحِوٌ يسبّحِقٌ ذلك في المُستَقبَلِ يكونْ ذلك في 
حُكم الحاصل؛ كان لأبي القاسم و لِمَن يَنصّرٌ مَذهبّه أن يقولوا: وقد عْلِمَ أنه 


- 


ص 
با 


ينَفصْلٌ عليه وذلك في حُكم الحاصل. فيبَغي أن يحور وهو لا يحور ذلك. 
فتَبَتَ مِن ذلك أنه ليس إلا المَذهبان: إمَا مَذْهَبٌ أبي 0 
عله جراد حي الا رن بوسر حَقِّ في الحالٍ مقدار ما يُسبَحَقَ 


[وجوبُ النظر في طريق مَعرفةٍ اللّهِ تعالئ] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضل (رَصَيَ اللَّهُ عنه): «وقد كَلَّفَ الله تَعالئ كُل مَن 
أكمَلَ عقلّه النظرّ في طَريقٍ مَعرفةٍ اللّه تَعالق. و هذا الواجبٌ هو أُوَلُ الواجباتٍ على 
العاقل؛ لأنّ جميعها ‏ عند التأمّل يَحِبُ تأخيره. أو يَجِورُ ذلك فيه. ' 


.١‏ في هامش رأ ب ): الذي يحب تأخيره الواحبات السمعية. والذي يحور تأخيره الواحبات 
العقلقة:"كرة الوديعة»:وتتفض] « الاين و الاحب] والوا لنوو» ونعر القس غيرة تعال. 


3/5" 2 جملا 


و وجه وجوب هذا النظر وجوبٌ المّعرفة التي يودي إليها. و جهة وجوب المّعرفة 
أنّ العلمَ باستحقاقٍ الثواب و العتقاب, الذي هو لُطفٌ في فعل الواجب العقليئّ؛ لا 
بت إلا بحصول هذه المَعرفة و ما لايِتِمُ الواجبٌ إِلَّا به واجبٌ». ' 

شَرِحُ ذلكَ: كُلُ مَن أكمَلَ اللَّهُ تَعال عقلّه وحَصّلَ فيه شّرائظ التكليفب- من القُدرة 
و الآلة وغير ذلك - لا بد من أن يكونّ مُكلّفاً؛ لأته لَولّم يكن كذلك لكان جَعله 
علئ هذه الصفات عَبَنَاً ولكانَ يَكونْ مُغرىّ بالقبيح» وذلكٌ لا يَجِورُ على 
الحكيم' تعالئ. ْ 

و" أوَلُ ما يَجِبُ على المُكلّفٍِ مِن الأفعالٍ المقصودةٍ النظرُ' في طَريق مُعرفة 
اللَّهِ تعاليل. و إنّما قلنا ذلك لآنّ الواجبات علو ضربَين: عقي و سَمعية: 

فالسمعيٌ لا يُمكِنُ معرفته إلا بَعدَ مُعرفة الله تَعالئ و مُعرفةٍ النبوّة؛ لأنّه مَبنيٌ 
غليجاء:وذلك اهز عن أول كمال" العقل. 

و الواجباثُ العقليّة يَجورُ خلوٌ العاقل مِن جميعها؛ لأنّها: 

شُكرُ النعمةء و يَجورُ أن يَخلوَ مِن نعمة كُلَّ أحَدٍ غيرَ نِعمة الله نَعالى'. فلا 

و قَضْاءُ الدّين ورّدٌ الوديعة يَجِورُ أن يَخلوَ منهماء بأن لا يَكونَ عنده وديعة ولا 
يكونَ عليه دين فلا يَحِبُ عليه واحد منهما. 
الافاروة اذ خخيره 07 اميه الول 11 
”. في هامش «أ»: «القديم». 
*. في ((ذ)): - (لو)). 

. في هامش «أ. ب»: احتراز عن إرادة النظر؛ لأنّ الإرادة ليست بمقصودة:؛ بل المقصود النظر. 


0. فى (اج»): ‏ لاعن وَل كمال». 
1. فى (د): ‏ ((غير نعمة الله تعالى»)؛ فى المطبوع: «تعالل». 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك نيف 
ذزذزذزذزذز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز!*!|1| | |!|!»!|!<|< ><|[أذ#ذآذأذأذأذآذأ اذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[آ[آذآذآذ[ذآ[ذآذ[ذ[ذ[|أآأوو١10]|[|[ذآ[|[[أآ#آتاذآذ#‏ 1ك 


فأمًا الامتناع مِن الظلم و الكَذِبٍ و العَبَثْ فالمَرجِمٌ به إلئ أن لا يُفِعَلَ. و الكلام 
في أوَلٍ فعل يَجِبُ على المُكلّ. 

فأمًا إرادةُ النظر فلَيسَت مقصودةٌ بّل هي تابعة للنظر و واجبة لوجوبه فلا تَلرّمْ 
علي ما قلنافت». 

فبانَ من هذه الجُملة أنَ أوَلَ فعل مقصودٍ لا يَخلو العاقل مِن وجوبه عليه النظر 
في طريق معرفةٍ الله تَعالئ. 

فأمَا جهةٌ وجوب هذا النظر هو أن يُتَوصّلَ به إلئ مُعرفة الله تَعَالَئ؛ فإنّه لا 
طريقٌ سواه؛ لأنّه: 

ليس بمعلوم ضَرورةٌ؛ لاختلافٍ العقلاءٍ فيه. 

ولا يُمكِنْ أن يُعلَمَ تَعالى مِن جهة السمع؛ لأنَ العلمَ بصِحَةٍ السمع فَرِعٌ علئ 
مَعرفتِه تَعالئ» فلا يَصِحٌ أن يُعلَمَ به. 

فلّم يب بَعدَ ذلك إلا أنّ طريقٌ مُعرفته تعَالَى النظرٌ الذي ذكرناه. 

فأمَا جهة وجوب المعرفة فهي أنّ العلم باستحقاقٍ الثواب و العقابٍ ‏ اللذين 
هُما لُطفُ المُكلّفِ بفعل ' الواجب و الامتناع مِن القبيح العقليٌ" لا يَصِحٌ إلا بَعدَ 
حصول المّعرفة؛ لأنّهِ يُستَحَقٌ منه تَعالى و عليه. 

وقد عَلِمنا أنّ العلمَ باستحقاقٍ الثواب و العقاب لُطفٌ. ألا تر" أنّ مَّنْ عَلِمَ أنّ 
عليه من فعل القبيح ضرراً زائداً علئ ما عَلِمَه من استحقاقٍ الم كانَ ذلك صارفاً له 
.١‏ في هامش «أ»: «في فعل». 


3. فى «د):  ١‏ العقلىّ». 


”. في (اج»): (الا يُرى»). 


و" سر جملا 


فعلهء و متى عَلِمَ أنه يس يَستّحِقٌ مَنافعَ علئ فعل الواجب زائداً علئ ما عَلِمَه من 
استحقاق المَدح. كانَ ذلك داعياً له إلى فعله؟ 
و إذا لم يَتِمّ العلمُ باستحقاقٍ الثواب و العقاب إلا بَعدَ مُعرفة اللَّهِ تَعالئ» وَجَبَت 


مَعر فته ؛ لوجوب ما لا د تع الواجبٌ إِلَا به. 


[حقيقةٌ النظر و سببٌ وجوبه علّى العاقلٍ] 
مَسألةٌ: قال السيّدٌُ' (رَضى اللَّهُ عنه): «و النظرٌ هو الفكر و يَعلّمُه أَحَدُنا مِن نفسه 


جع 


ضّرور: 

ل 
يَخَافُ الضرر بالتخويفي مِن العبادٍ إذا كان ناشئا بينهم. أو بأن يَبتَدىَ الفكرٌ في أمارة 
الخَوفٍ من تَركِ النظر, أو بأن يُخطِرَ اللَّهُ تَعالئ ببالِه ما يدعوه إلَى النظر" و يُحْيفُهِ مين 
إهماله». ' 

شرح ذلك: النظرٌ مُسْتَرَ هآ ب الحَدَّقَةَ الصحيحة نحو المَرئيٌ طلَباً لرؤيته. 
لمعي سي سيو بر 
طَرِيقٍ معرفة الله تَعالئء وإلَى الفكرٍ في غيره. فالواجبُ من جميع أقسامه هو 
الفكرُ في طَريقٍ معرفة اللّهِ تَعالى. 

و الواحدٌ مِنا يَحِدُ نفسّه مُفكرا ضَرِورة كما يَحِذُه مُريداً و كارهاً و مُدرِكاً صَرورة 
فلا يُمكِنُ دَفعُه 
.١‏ في «اج» و المطبوع: + «المرتضئ». 


؟. فى «ب»): «أو بأن يخطر ... النظر». 
3 قارن: اللخيرق ص08 ١؛‏ تمهيل اللأصول. ص 197. 


.١‏ باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك يفف 
اسح يي 010111111111100 


و إِنّما يَحِبُ على العاقل النظرٌ إذا خافٌ الضررٌ العظيمَ في إهماله. و أمَّلَ زوالَ 
ما يَخافه بالنظر؛ لأنّه مركورٌ في العقولٍ أنّ من خاف أمرا قن الا موو يرجنا زوال ما 
يَخَافَهِ بالبحث و التفتيش» فإنّه يَحِبُ عليه البحث. و كذلكٌ إذا خافٌ الضْررَ العظيمٌ 
من الإخلالٍ بالنظر في طَريقٍ مُعرفةٍ اللَّهِ تعال» وَجَبَ عليه أن يََظْر وإنّما ياف 
أحَدٍ أمور: 

إمَا أن ينأ بَينَ العقلاءِ» فيَسمَعٌ اختلاقهم في إثباتٍ الصانع و نَفِيه وإثباتٍ 
صفاته و الخلافٌ فيهاء و أنّ كُلَّ من اعتقدَ ينا صَلّلَ من خالقه. و تسب إلَى الكفر 
واستحقاقٍ العقاب الدائم. فإنّه إذا سَمِعٌ هذا الاختلاف و استَعمّل موجَبَ العقل؛ و 
الا تنه ووم الشليؤ رو الوق ' بقلو لذ ين أن اخافةه اله كلكا العامة 
هنا ناه 

فإن فَرَضنا أنه لّم يَأ بِينَ العقلاءِ و لم يَسمّع اختلاقّهم, فإنّهِ يَجورُ أن يَنتبَهَ من 
قل تيع نر اهانمتن قا ون حك لل بعبالزو تر أكاز المندوات: 
ظاهرةٌ فيتبَّ علئ أن لا يأمَنَ' أن يُكونَ له صانعٌ صّنَعَه و أنعَمَ عليه و أرادَ منه سُكرّه؛ 
و متئ لم يَفعَلٍ استَحَقّ الضررٌ العظيمَ من جهته. 

و" مك وق اننا كرناءة رعك سان اللنه فاك أن لافطاويييان كلذف حنقا 
يَسمّعْه يَتضْمَّنُ تخويفه من تَركِ النظرء و [تَنبِيهه] ' علئ جهة الأمارة" والطريق 
.١‏ في المطبوع: «و الهوئ». 


؟. في «ج»: الا بد من». 
". فى ((د): ‏ ((و). 


4. في رأ ب. جء د): (اينتبه 4 في المطبوع: «ايتنتّه)). 
5. فى هامش «أء ب»: أي أمارة الخوف. 


كف شرح جملا 


الموصل له إلئ معرفته. و في الناس من قال: إِنّهِ يجب عليه أن يبعت إليه مَن ينبّهُهِ و 


يخوّفه من مَلِكِ أو غيره» فحينئذٍ يَحِبُ عليه النظرٌ. 


[وجوبٌُ الكلام في الخاطر للتخويفٍ من ترك النظر] 

مَسألة: قال السيِلٌ' (رَصيَ اللَّهُ عنه): «و الأولئ في الخاطر أن يكونَ كلاماً خَفبَاً 
يَسمَعُه و إن لَم يُميزْه). ' 

شرح ذلكٌ: أما الخاطرٌُ فالصحيحٌ من أقاويل مَن أثبتهِ أنه كلام حَفىٌ يَسمَعْه من 
لقتل أدنكنو إن لم لوقام تسكن فاذكرناء '. 

ولا يجورٌ أن يَكونَ علماً ولا اعتقاداً ولا ظَتاً؛ لأنّه أوكانَ كذلك لم يَكُن إِلّا من 
قعل تعالة: لأنّ غيرّه لا يَقدِرُ علئ أن يفعَلَ في غيره عِلماً و لا اعتقاداً ولا ظَنَا ولو 
كان من فعله تَعالئ لم يَكْن إِلَا عِلما و لكانَ يَكونُ ضْروريَ وقدعَلِمنا لاف 
ذلك. 

ولا يُطعَنْ على ما قلناه من الكلام إِلَّا بالأصّمٌ الذي لا يَسمَعُ؛ فإنّ الأصّمَّ لا بد 
من أن يَكونَ [له] هُناكَ ما يَقومُ مَقَامَ الخاطر. فإن فَرَصْنا أنه ليس له ما يقومُ مَقامّه 
ولاله طريقٌ إلى التنثه » لم يَحسُنْ تكليفه. 


.١‏ في (ج؛ د والمطبوع: + «المرتضئل». 

؟. قارن: الذخيرة ص ”177؛ تمهيد الأصول؛ ص 144. 

*. في هامش «أء ب»: كذا في الأصلء و الظاهر أنه سهو من الناسخ؛ و إن كان توجيهه ممكناً بأن 
يكون قوله «يتضمّن» خبر قوله «فالصحيح». فتأمّل. 

1 في (جح»: «قلنا). 

0. في «أء بء جء دا والمطبوع: «له)». 

1. في «جء د» و المطبوع: «التنبيه». 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك لحف 
“0000000010 


فأما الكتابةٌ فإنّها يَجِورُ أن تكونَ مما يَنتبِهُ' بها العاقل؛ إلا أنها لا نَعْمُ جميعَ 
التكلفو» لاله لش عدي زليه كناب ويتهن كن لبش للسوارضية لين نينا 
الكتابة. هذا إذا فُعِلَّت الكتابةٌ مَُمَصِلة عنه. فأمًا فعلّها في جسمه و داخل أعضائه فلا 
فائدة فيها؛ لأنّه لا يَراها فينتبة ' عليها. 

فالأولئ من الأقسام التي تَعُمّ أكثّرَ العقلاء الكلام. 


[النظرٌ مُوَلُنَ للعلي] 

مَسألة: قال السيّدٌ' (رَصيَّ اللَّهُ عنه): «و النظرٌ فى الدليل مِن الوجه الذي يَدُل 
سببٌ يُولَدُ العلم؛ لأنّه يَحدُتُ بِحَسَبه فجرئ في أنّه مُوَلَدٌ له مَجرَّى الضربٍ و 
الألم».' 

شَرِحُ ذلكَ: النظرٌ في الدليل مِن الوجه الذي يَدُلُّ سببٌ يُوَلَدُ الهلم. و بُحتَاجُ 
في توليده للعلم إلى شروطٍ: 

منها: أن يكونَ عالماً بالدليل من الوجه الذي يَدُلُ؛ فإنه متئ لم يَكُن كذلكٌ لا 
يوََدُ نظره العلم. ألا تَرى أنَّ مَن لا يَعلّمْ صِحَة الفعل مِن ريد لا يُمكِنُه أن يَستَدِلٌ 
علا كونِه قادراء وكذلكٌ إذا لّم يَعلّمْ صِحَةَ الفعلٍ المُحكّم منه لا يَصِحٌ أن يَستَدِلٌ 
علئ كُونه عاليما وهو الوجة الذي يَدُلَّ علئ كَونه عالماً؟ فإذا عَلِمَ الأمرين معاًنُمَ 
َظَرَ كانَ نظرُه مُوَلّداً للعلم. 


.١‏ فى (د): (يتنبّه)). 

؟. فى (١ذ):‏ (فيتنبّه)). 

و8 في الج )): «المرتضى»؛ في المطبوع: + «المرتضى». 
4. قارن: الذخيرة. ص ١5١؛‏ تمهيد الأصول. ص197١.‏ 
6 فى «ج): «تولد». 


0 شرح جمل | 


و 
- 


والذي يَدُلّ على ذلك نا وَجَّدنا العلمَ الحاصل عَقَِيبَ النظر يُطابقه و يَقَعْ 
بحَسّبه. ألا ترئ أنّ مَن نَظَرَ في صِحَةٍ الفعل مِن ريد لا يَحصّل له الِعِلمْ بالنجوم و 
لا بالهَندّسةِ؟ فلو لّم يَكْن النظرٌ مُوَلّداً للعلم» وكانَ حاصلاً بالعادةعلئ ما يَدَمَبُ 
إليه المُخَالِفٌ , لجارٌ أن يَحصّلَ النظرٌ على الوجه الذي ذكرناهء و يَقَعَ عَقيبه عِلمٌ 
لا يُطابقهء وقد عَلِمنا خلافٌ ذلك. 

و أيضاً فا وَجَّدنا العلمَ الحاصلّ عَقِيبَ النظر يَكنْرُ بكثرته و يقل بقلتِه. ألا تَرى 
مق كا الفلاقه 1 لوقه فلولا اله كرد عله لها كت ذلك كيرف ذلك 
في باب التوليدٍ مَجرىْ توليدٍ الضرب للألّمء في أنه كُلّما كَثْرَ الضربٌُ كَثْرَ الألَمْ؛ 
فحَكمنا بأنّه مُتولّدٌ عنه. و كذلكٌ القولُ في النظر و العلم. 


[أقسامُ ما يُستَحَقٌ بالأفعال] 

مَسألة: قال السيّدٌ المُرنَضئ (رَصيَ اللَّهُ عنه): «و المُستَحَقٌ بالأفعالٍ مَدَحّ نوات 
و شُْكرٌُودَمٌ وعِقابٌ و عِوَصٌ. 

فأمًا المَدحٌ: فهو القولُ المُنِنُ عن عِظَمِ حالٍ الممدوح. 

و أما الثوابُ: فهو النفعٌ المُستَحَقٌ المُقَارِنُ للتعظيم و الإجلالٍ. 

و أمًا الشّكرْ: فهو الاعترافٌ بالنعمةٍ مع ضصَّرِبٍ مِن التعظيم. 

و أمًا الذمٌ: فهو ما أَنباً عن اتَضْاع حالٍ المذموم. 

و أمًا العقاث: فهو الصْرَّرُ المُستَحَيٌ المُقَارِنُ للاستخفافي' و الإهانة. 

و أما العِوَصٌ: فهو النفعٌ المُستَحَقٌ الخالي مِن تعظيم و إجلال». ' 


.١‏ فى الج )): «للاستحقاق». 
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4١ باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك‎ .١ 


شَرِحُ ذلك المُسبَحَقٌ بالأفعالٍ هذه السنَّةَ الأشياء التي ذكرناهاء من مَدح أو 
واب أو شّكر أو ذمٌ أو عاب أو عِوَض. ئ 

وحَدٌ المّدح هو القولُ المُنبِىْ عن عِظَّم حال الممدوح, و يَخْتّصٌُ بالأقوالٍ دونَ 
الأفعال. ْ | 

الذي يَدُلَّ علئ ذلك أنَّ مَن مَدَحَ غيره بقَولٍ يُنِبِىُ عن عِطَّم حاله يُسَمَئ مادحاً و 
يوصّفُ قوله بأنّه مَدحٌ» فدَلَّ ذلك علئ أنّ المَدحَ ما قُلناه. و لو فَعَلَ بغَيره فعلاً من 
الأفعال يَدُلَّ علئ تعظيمه إيّاه لا يُسَمَْ ماوحاً و إن سُمَىَ مُعطّْماً له'. وكذلك إن 
اعتقَدَ فيه عِطَمَ الحالٍ يُسَمَئْ مُعظّماً ولا يُسَمَئْ ماحاً فعُلِمَ بذلكَ أنّ المَدحَ 
يَخْتصٌ بالأقوالٍ دونَ الأفعال على ما قلناه -. و رُبَّما استُعمِلَ في بعض المَواضع» 
فوْصِف الفعل بأنّه مَدحّ وإن لم يَكُن قولاًء و ذلك مَجِارٌ؛ لأنّه لا يَستَمِرُ في جميع 
الأفعالٍ. 

وأما الثوابُ فهو النفعٌ المُسبَحَقٌ المُقَارِنُ للتعظيم و الإجلال. 

و إِنّْما ذكرنا «النفعٌ» ليَتَميّرّمِمَا لّيسَ كذلك من ضرر أوغيره. وذكّرنا كُونَه 
«مُستَّحقاً» ِيَتميّرٌ من النفع المُتفضّلٍ به. و ذكرنا كُونّه «مُقارناً للتعظيم و التبجيل» 
ليَتميّرٌ مِن العِوّضي؛ لأنّ' العِوّصّ تَفعٌ مُستَحَقٌ حَقٌ» لكنّه خالٍ من تعظيم و تبجيل. 

وأما ل فهو القول المنبِنُ عن اتَضاع حالٍ المذموم. 

وهو يختَصٌ بالأقوال أيضاً كما قلنافي المدح؛ فإنَ الأفعال-و إن دلت على اتضاع 
حال من تَنَعلّقُ به لا توصّفٌ بأنّها ذم و إن وْصِفَت بأنّها إهانة و استخفاف. ورُبَّما 


.١‏ فى «اد): ‏ «له). 
5 فى المطبوع: (فإنه»). 


0 شرح جمل ا 
نُجُوّرٌ فيهاء فَوْصِفَّت بِأنّها ذه و لا يَطْردُ ذلك في جميع الأفعال. وكذلك الاعتقادٌ 
اقرز عن الداع جل قو علدة قبالا برت 1 انان د رصان العيجاة 
ل اا دلا 

و أمَا العقابُ فهو الضْررٌ المُسبَحَقٌ المُقَارِنُ للاستخفاف و الإهانة. 

ذَكرنا كوه «ضرراً» ليَتميّرٌ مما ليس بضررء من تفع أو غييره. وذكزنا كونة 
اوتنا لخم هنا ليان متو فق المتسول: إمَالدفع ضررء أو لاجتلاب 
مُنفعة أو ليما فيه من اللطفب و العِوّضء أو لما يفعَلّه الواحدٌ مِنَا بغَيره' عليل وجه 
الظلم. و بهذا القدر يَتميّلُ غيرَ أنَا ذَكّرنا «مُقَارَنةَ الاستخفافٍ و الإهانة» له؛ زيادةً 
في الكُشفب و البيان؛ أن هاتين الصفتين لازمتان للعقاب, و لأجل ذلك ذكّرناهما. 

أمًا الشّكرُ فهو الاعترافٌ بالنّعَم مع ضَّربٍ من التعظيم. 

ولَيسَ يَخْبِّصٌ الأقوالٌ دونَ الأفعال بَل يُقَالُ في كُلّ واحدٍ منهما أنّه شكرٌ إذا 
تَضْمّنَ الاعتراف بالنّعَم مع صرب من التعظيمء على الوجه الذي ذكرناه. 

و أمَا العِوَضٌ فهو النفعُ المُستَحَقُ الخالي مِن إجلالٍ و تعظيم. 

ذَكّرنا كَونَه «تّفعاً» ليَتميّرٌ مما ليس بتفع. من ألم و غيره. وذكرناكوته اقستحقاً» 
يمير من النفع المُتفصّل به. و ذكرنا كوه «خاليً» من تعظيم و إجلالٍ ليَتمبّرَ من 
الثواب الذي أخبّرنا به. على ما مَضَّى القولٌ فيه. 
[موجباث المدح] 


مَسألةٌ: قال السيّدُ' (رَضَىَ اللَّهُ عنه): «و يُستَحَقٌ المَّدحٌ بفعل الواجب. و ماله 


.١‏ فى المطبوع: + «و». 
؟. فى ((ب) والمطبوع: + «المرتضئ». 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك وذ 


صفة الندب. و بالتحوّز مِن القبيح». ' 

شَرِحُ ذلك: يُستَحَقٌ المَدحُ بقَلائة أشياء: 

أَحَدُها: فعل الواجب. 

و ثانيها: فعلُ ما له صفة الندب. 

و ثالثُها: التحرّرُ من القبيح. 

ولا يُسِبّحَقٌ المّدحٌ بِشَّىءٍ سوى ما ذكّرناه. 

وإِنْما قلناذلكَ لأنَّ مَن فََلَ الواجب من رَدٌ وديعة أوشكر مُنعُم أوإنصافٍ. ل 
العقلاءٌ. وكذلك واقهن ها لمعف نويدم الالخيدا نو انعد[ بو الانساء 5 
استَحَقّ المّدحَ من جهتهم. و كذلكٌ إذا امتَنَعَ من القبائح - مثل الكَذِبٍ و الظلم و 
العَبَثْ ‏ استَّحَقٌ المَدحَّ منهم. ونيد الاو ايفان الفا بعلن باه الور 
القدية تحال بو الليحدث: 


[موجباتٌ الثواب و الشكر] 

مَسألة: قال السيِد" (رَصىَ الله عنه): «ويُستَحَقٌّ الثواث بهذه الوجوه الثلاثة إذا 
اقتَرَنَت بها المَسْقّة. 

و يُستَحَقٌ الشّكر بِالنّعَم و الإحسانٍ. 

وأمًا العبادةٌ فهي صَّربٌ مِن الشّكر و غايةٌ فيه و كَيفيةٌ'. فلهذا لم نُفرِدها بالذّكر». ' 


.55 ٠ قارن: الذخيرة. ص78 7؛ تمهيد الأصول, ص‎ .١ 
؟. في (اداا و المطبوع: + «المرتضئل».‎ 

فى لأ ب. ج» والمطبوع: اكيفيّته). 

5. قارن: الذخيرة. ص9 77؛ تمهيد الأصول. ص١750.‏ 


كفا شرح جمل | 


شْرِح ذلك الثوات ستحق مور ر الثلاثة التي ذكر ناها من فعل الواجب و الندب 
والتحرّز م مِن القبيح ع فول عقيل 
و إِنّْما شَرَطنا حصول المَشْقة فيه لئلا يَلرّمَ الفديمُ تعالئ؛ لأنّه لوفَعَلَ هذه 
الأشياء لَاستَحَقّ المَدحَ و لم يَستّحِقٌّ الثوابٌ؛ لأنّ المَشْقَة لا تلحَمهء و الواحدّ مِنا 
يَستَحِقُ الثوابّ زائداً علئ ما يَستَحِقُه من المّدح بحصولٍ الْمَسْقَة فيه. 
و ليس لأَحَدٍ أن يقول: «إنّالقَّديمَ تَعالئ يسمَحِيلُ فيه الثوابُ لاستحالة الانتفاع 
عليه وليسَ كذلك الواحد مناه فلأجل هذا سستحق الواعيد متا الؤات: كك 
الحو ان لأنه لا يَجورُ أن يَحصّلَ الفعلٌ على الوجه الذي 
سستكروبية الكوات ول 2 ل ا ل 
يحور أن يَحصّلَ على الوجه الذي ب ُستَحَقٌ به المدحٌ ولا يت فقت ااستتسقاف يده 
فيه؛ لمثل ما قلناه. 
وَإذا شرّطنا تخضول المشقة فكُلٌ مَوضِع يَحصُلُ هذا الشرظ فيه يَبِتُ كنت امتحفاق 
الثواب» ولا يَلرّمُنا المُناقَضْةٌ فهو أولئ مما قالوه. 
0 فأمًا ماعداه من الأفعال فلا يُستَحَقٌ الشّكرُ عليه. 
يَسْتَرِكُ في استحقاق الشّكرٍ بفعلٍ الإحسان و النعَم القَدِيمُ الو التعحدت: 
3" الواح مِنّا إذا أنعَم علئ غيره استّحقٌ الشكز عليهه كما يستحق القدية تعالي إذا 
نعم على غيره. 
فأمَا العبادة فهي ضَّربٌُ من الشّكر وغايةٌ فيه» غير أنّها تخَتّصٌ القَدِيمَ سبحاته» و 
لا يَسبَحِقُ بعضّنا علئ بعض العبادة. 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك »> 


و إنّما كانَ كذلكٌ لأنّ العبادة لا تُستَحَقٌ إلا بالنّعَم التي هي أصول النّعَم - من 
اع ا وي 
القَدِيمَ 3 

ولأنّها لا تُستَحَنُ إلا بمقدارٍ مِن النّحَم من الككثرة لا تل نَِمْ بعضنا علئ بض 
معوي سس و0 
تعالول. ش 
[موجباث الذمٌّ و العقاب] 

مَسألةٌ: قال السيّدُ المُرنَضئ ل (وَضِيَ اللّهُ عنه): «فأمًا الذمُيِستَحَقٌ بفعل القبيح» و 
ااا ْ 

و أما العقابُ فيُسِتَحَقٌّ فيُستَحَقٌ بهذينِ الوجِهينِ معاً بسَرطٍ أن يكونَ الفاعلٌ اختار ما 

تَحَوَ حو ا و سر 

و إِنّما قلنا: ((إنه يست يُستحقٌ الذم على الإخلالٍ بالواجب. و إِنّه جهة في استحقاقٍ الذم 
كالقبيح» لأنّ العقلاء عقو الم ذلك كما تعلنوة بالقبيح. ولأتهم يَذْمَونَه إذا 
َلِموه غير فاعل الواجب عليه وإن لم يَعلّموا سواه" 

شَرِحٌ ذلكَ: يُسبَحَقٌ الذمٌ بالوجهّين اللذين ذكّرناهماء وهُما فعل القبيح و 
الإخلال بالواجب. إذا أمكَنَ التحرُرُ منه» بأن يَكونَ عالِماً بقبح القبيح 52007 
الواجب أو مُتمكّناً منهما. 00 

و يَشتَرِكُ في ذلك المُحدَّتُ و القَدِيمُ تعالئ, لّوكانَ يَجورُ أن يُخْلَّ بالواجب أو 
.١‏ في «اد): منفعته و مصلحته». 
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اك شرح جمل | 
يفعَلَ المَبِيسَ» تَعالى عن ذلك عُلُّوَاكبيراً؛ لأنّ جهة استحقاقٍ الذمٌ لا نَخيّصٌ 
التيحركت دون القديم» فلأجل ذلك عَمَّهما. 

تح يستَحَقٌ بهذي الوجهين» بشَرطٍ أن يَكونَ الفاعل لذلكٌ اختاره 
غلا ما فيه منفعة و مَصَلحَة . 

ا ا لأنه لا تجوز عليه المَنافٌ؛ 
ذلك لم يس يستَحِقّ العقابٌ» و لَوفَعَلَالقيحَ أو أخَلَّ بالواجب_تَعَالَى اللّهُ عنه - له 
الواع لوكي فنا" في الثواب و المّدح سَواء. 

وهذا أولئ مما قالّه بعصّهم من أنّ جهة الاستحقاقٍ في القَدِيم و المُحَدَّثْ على 
حَدّ واحدِء غير أنَّ فِعلَ العقابَ يَسِتَحِيلٌ في القَدِيم ويَصِحُ في المُحدَثْء فلأجلٍ 
ذلك اخبّصّ. 

وذلكَ أنه لا يَجورُ أن تَحصّلَ جهة استحقاقٍ العقاب ولا يَشْتَ استحقاقٌ 
العقاب؛ لأنّ ذلك يَكونُ تقضاً لهاء كما أنه لمَا كانَ جهة استحقاقي الذمٌ لم يَجْرْ أن 
لت لا كدت يَتبْتَ استحقاق الذم؛ لأنكون شما لك فالأولئ ما تَقَدّمْ ذكزه ة في الفرقٍ 
يناديم و المُحدَثِ. 

فأمَا الذي يَدُلَّ عليا أنّ الإخلالٌ بالواجب جهة يُستَحَقٌ بها الذمٌ أن العقلاء 
علَقَونَ الذمّ بِمَن لا يَمعَلُ الواجبّء كما يُعلَمَونه بفعل القبيح. ألا تَرى أنّ مَن لَم يود 
دا 
العَبَتَّء ولا فَرقَ عند العقلاءٍ بِينَ ذلكَ؟ فيَنبَغي أن يكونَ جهة لاستحقاقٍ الذم. 


فأمّا العقات فإنّه د 


.١‏ فى «د): ١منفعته‏ و مصلحته». 
؟. فى «د»: ((و لأجل». 
“". كذا فى هامش «أ ج»؛ فى ((أء بء ج») والمطبوع: «نقول»؛ فى «د): «تقول». 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك ذف 


و أيضاً فلوكانَ لا يُستَحَق الذمٌ إلا بفعل التركِ إذا لم يُفعَل الواجبْء لَوَجَبَ أن 
لا يدم إلا مَن عْلِمَ أنه فَعَلَ الترك. و نّحنُ تَعلَّمُ أن العقلاء يَذْمَونَ مَن لم يَفعَل 
الواجبّء و إن لم يَعلّموا أنه فَعَلَ التركً. فعَلِمنا أنّ الإخلال بالواجب جهة يُسبَحَقٌ 
بها الذم. 
[استحقاق الثواب و المّدح بالطاعةٍ] 

مَسألةٌ: قال السيلٌ" (رَصيَ اللَّهُ عنه): ((و المطيع منا كين بطاعته الثوات مُضافاً 
ِلَى المَدح؛ لأنّه تَعالى كَلَّمَه على وجه يسن فلا بُذَّ من المنقّعةٍ. 

و لاتكونٌ هذه المَتفَعةٌ مِن ج: جنس العِوّض؛؟ لأنّ العوّصّ يَحَسُنُ الابتداءٌ به». " 

0 المُطيعُ لا بُدّ أن يَستَحِقّ بطاعته الغوات؛ أن الله تغالنة تسل 

1 جه يَشّْقُ عليه» فلا بُدَّ أن يَكونَ في مُقَابَلةِ هذه المَسْقَة ما يُخْرجُها مِن أن تكونَ 

ببووديوي و0 
العِوّضٌ؛ ليرج الألّمَ عن كَونِه ظلماً. 

و إنّما قلنا ذلك لأنّهِ تَعالى كانَ قادراً علئ أن يُكلّقَه علئ وجه لا يَشْقٌ عليه أو 
يعني ِالْحَسَنِ عن القبيح. فلمًا لم يَفَعَلُ ذلك و كَلَّمَه علّى الوجه الشاقٌء لم يكن بد 
من مُنافع تُقابله. 

ويَجِبُ أن تكونَ تلك المَنافمُ ممّا لا يَحسنُ الابتداء [به]'؛ لأنه لّوكانَ مما 
.١‏ في «أء جء د): لا يذمّه». 
”. في المطبوع: + «المرتضئ». 


“. قارن: الذخيرة. ص774؛ تمهيد الأصول. ص١5‏ 7. 
؛. فى («أء ب. ج. دا والمطبوع: «بها». 
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يَحسْنٌ الابتداءً به لّم يَحسّن التكليفء و لكان يكونُ عَبَئا و الذي لا يَحسُنُ الابتداء 

به 7 التي يُقارِنها لمم وس 56 ونا 
[استحقاق العقاب و الذمّ بفعل القبيح و الإخلالٍ بالواجب] 

مَسألةٌ: قالَ' المُرتضئا (رَضيَّ القت و د 
الإخلالٍ بالواجب العِقابَ مُضافا إلى الذمٌ؛ لأنّه تَعالى أوجَبَ عليه الفعلّ, و جَعَلَّه 
شاقاً و الإيجابٌ لايَحسْنٌ بمُحِرَدِ النفع» [قَلا بُدّ] ' مِن استحقاقي ضررٍ على تَرَكه). " 

شَّرِحُ ذلك استَدَلٌَ المُتقدّمونَ مِن أهل العَدلٍ و كثِيرٌ مِن المُرجئة بهذه الطريقة 
علئ أنّ العاصي يَستَّحِقٌ العقابٌ زائداً علّى الذمٌ بأن قالوا: قد أوجَبَ اللَّهُ تَعالئ 
لمالا نوز عاك لق إن عا ويه ولاك علد ؤ تاخرو ماله دلت و أكون 
فيه نَع أو لأنَ في الإخلالٍ به ضرراً هو العقابٌ. قالوا: ولا يَجورُ أن يكونَّ نما 
أوجَبّها ليما فيها من المنافع؛ لأنّ اجتلابٌ المّنافع ليس بواجب؛ لأنّه لّوكانَ واجباً 
لَوَجَبَتَ النوافل كُنها؛ لأنّ فيها مَنافعَ. وَإِنّما لم 5 النوافل لأنّه ليس في الإخلال 
بها عِقَابٌ و لا ضررٌ. فإذا بطل أن يُكونّ إِنْما أوجَبّها لاجتلاب المنافع» ث ثبت القسمُ 
الآخرٌء وهو أنّ فيها استحقاق العقاب. 

والذي اختّرناه أخيراً' -و هو مَّذْهبٌُ المُحققِينَ مِن المُرجئةأنّ استحقاقٌ العجقاب 
اي ل لأنَّ مع 
التجويز يَحسُنُ التكليف, و لا ب تقر إلّى القطع. 
.١‏ في «د» و المطبوع: + «السيّد». 
افق رأ بء ج. د و المطبوع: دولا بد»؛ و ما أثبتناه من «جمل العالم». 


7 قارن: الذخيرق. ص81 7؛ تمهيد الأصول. ص 00 .١5‏ 
4. فى «(ج د): - «أخيراً». 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك »> 
100 )»«|[|[|[|[ [ [ [ [ أذ 0 يمع ااا 001010810000000 707ءْء7َ77ًًَ]ً 3317 ةة0ة) - ..055-:بب-ج<"ا:جججبججبببربربب ببسي 


فأمّا قولهم في الدليل الأول: «إنه لا يَجورُ أن يَكونّ أوجَبّها لما فيها من المّنافع») 
فصّحيح. وقولهم: «إذا بَطلَ هذا تَبَتَ الَسمُ الآخَرُ» ليس الأمرز على ما قالوا؛ لذن 
لقائلٍ أن يَقول: إنّما أوجَبّها لِما لها من وجه الوجوب فقط؛ لأنّ الواجباتٍ العقليّة و 
الشرعيّة َه كُلّ شَّيِءِ منها له وجهُ وجوب. العقاكة ك3 الوفيسة لكوقة رد الوقيمة و 
شكر النعمة لِكّونِهِ شكرٌ النعمةٍء وغير ذلكَ. و الشرعيّةُ كالصلاة لِكَونِها لطفاًفي 
الواحباتٍ العقليّةه وكذلكٌ عد والزكاةُ وغيرٌ ذلكَ. والمَدِيمُ تَعالى إِنّما 
أوجَبّها لذلكٌ الوجه. و لا ب: يفَمرُ إلى القطع على استحقاقٍ العقاب. 

فإن سَلَكوا طريقة الزجر وأنّ ذلك يوجبٌ الإغراء بالقبيح» فقد قلنا: إنّ تجويرٌ 
العقاب يُكفي في باب الزجرء و يُخْرِجُه من حَدٌ الإغراء. ئ 

فالأولئ أن تَرحِعَ ' في استحقاقٍ العقاب إِلَى السمع» و تَقَطٌَ في المَوضِع الذي 
قَطْعْ به. و نُجِوّرٌ ' فيما لم يَقطْعْ به. 
[عدمٌ دَلالةٍ العقل علئ دَوام الثواب و العقاب] 

مَسألة: قال السعك؟ المُرِتَضل : «و لا دليل في العقلٍ على دوام ثواب و لاعقاب. 
و إِنّما المَرجمٌ في ذلك إِلَى السمع».' 

شَرِحٌ ذلك: ليس في العقل ما يَدُلَّ علئ دوام نَّوابٍ و لاعقاب. وهومَذهبٌ 
.١‏ فى «ب»): «القيام». 
؟. في «اج» و المطبوع: «أن يرجع». 


”". فى لب ): يجوز )». 
4. في (اج»): ‏ «السيّد». 


0. في (اب. ج. د والمطبوع: + لارضى اللّه عنه)). 
١ ِ‏ 
."١‏ قارن: الذخيرة. ص ١٠58؛‏ تمهيد الاصول. ص 507. 
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مُحققي المُرجئة. و ذَهَبَت المُعبَرِلة بأجمّعها على دوام الثواب و العقاب من جهة 
العقل و واقَمَهم جماعة مِن المُرجِئةِ على دوام الثواب. 

فأمَا دوامُ العقاب للكْمَارٍ فالمَرجِعٌ فيه إلى السمعء دونَ العقل. ولّولا السممٌو 
اتج مهاوه ودين انرو سل لله عليهر وله من ناوا وطق ا ري لكا عزنا ذلك 

فأمَا فْسَاقُ أهل الصلاةء المُستَحِمَونَ للثواب» فتقطعُ علئ أنَّ عِقابّهم مُنْقَطِمٌ؛ لما 
عَلِمنا من استحالة ثُواب دائم مع عِقاب دائم و تفي التحائط. 

وال 1 هلك أن الل لاانان علرن دونه الدريي والننان تشعو 1ك 
العقولء فلّم نَحِدْ فيها ما يدل على دوامهاء فيَتبَغي أن تَتَوقَّف إليئ أن يَرِدَ السممُ 
القاطمٌ على أحَدٍ المُجوّرّين. 

فأمًا حَملْهم دوامَ الثواب و العقاب على دوام المّدح و الذمٌ فمّحصٌ الدعوى؛ و 
يُطالَبونَ بالعِلّة الجامعة بَيتهماء فلا يَجدوتّها. 1 

الاير «لَولّم يَكْن الثوابُ دائماً لم يكحن ن الترغيبٌُ واقعاً مَوقِعَه ولم 

يَحسْنٍ التكليف لأجل نُعيم مُنقطِع» فباطل أيضاً؛ ا عن عا 1 

لتكليفٌ إذا كان في مقا كانه عطلينة كتير ارون ل ولا جد الاروه وري دئية 
ذلك كان مُكابراً. 

وكذلك قولهم: «إنْ العقات لولم يَكُن دائماً لما حَصَّلَ الزجرٌ» باطل أيضاً؛ لأنا 
قد بينَا أنّ استحقاقً العقاب لا يُعلَمْ عقلء فكَيفٌ يُعلمُ دوامه؟ و بِيّنَا أن التجويرٌ 
ل ا 

فأمَا من جهة السمع فلا خلاف بَينَ الأمّة أن الفا يستكي دائماً وكذلكٌ لا 


.١‏ فى «٠اب»):‏ (سمرنا)). 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك 4١‏ 


خلاف يُعبَدَ به أنَّ عِقابَ الكفر يُستَحَقٌ دائماً. و أما عَِابُ الفست و هو ما دونَ الكفر 
مِن المّعاصي فلا دَلالةَ في السمع علئ دوامه؛ بل قد أشّرنا إلى أن الدلالة حاصلة 

وما يَتعلّقونَ به في هذا الباب من عموم الآياتء قُلنا: فيها وجوةٌ من الكلام: 

أحَدها: أن تَمنَعَهم من الاستدلالٍ بعمومهاء بأنّ العمومَ لا صيغة له. وهو 
مَذهبُ أكثَّر المُرِحِئَة و تحمل الآياتٍ على الكُمَارٍ و َخصّها بهم. 

و ثانيها: أن نُبيّنَ أنّه لّيسَ بمفهوم في تلك الآياتِ الدوامٌ الذي يَدَعونّه. 

و ثالثها: أن نُعارِضّها بآياتٍ مثلهاء تَقتّضي أنّ عِقابّهم مُنْقَطِعْ. 

ولهذه الحُملةِ شَرِحٌ طويل قد استوقيناه في «مُسائل أهل المموصل»'؛ فلا 
يَحَتَّمِلُ هذا المَوضِعٌ أكثَرٌ مما أسّرنا إليه. 


[جَوارُ العفو مِن الله تعالئ] 

مَسألة: قال الستِلُ" المُرتَضلا ل (رَضْي الله عنه): «و العقابٌ بَحسْنُ التفضّلٌ 
بإسقاطه و يَسقظ بالعفو؛ لأله حو اللو تس انف لع تقو العا زو وما 
باستيفائه ضررٌء فأشبه بَهَ الدَّينَ». * 


.١‏ وهي «أجوبة المسائل الموصليّات الأولى» التي ذكرها أصحاب الفهارس من البُصروي 
والنجاشي والشيخ الطوسي. وهي مفقودة» و تشتمل على ثلاث مسائل: مسألة في الوعيد.و 
مسألة فى القياسء و مسألة فى الاعتماد. و أمَا أجوبة المسائل الموصلبّات الثانية و الثالثة فقكلها 
مسائل فقهيّة. رحال التجاتى: ص ١57؛‏ الفهرست للشيخ الطوسيء. ص 584؛ كناب شيعة. 
ج ٠١-4‏ ص .11١-1١045‏ 

1 في «ج»: ‏ «السيّد». 

". فى «ب»): ‏ ((المرتضئل». 

. قارن: الذخيرة. ص 0١7؛‏ تمهيد اللأصول. ص714. 
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شَرِحُ ذلكَ: يَحودُ العفؤ بإسقاطٍ العقاب مِن جهة العقولٍ تمصلا وهومَّذهبٌ 
المُرجئةٍ بأجِمَعِها والمُعتَزِلة ابِصريَينَ و خالقهم المُعبَرِلَةٌ البغداديُونَ فقالوا: لا 
يَحسنٌ العفوٌ عقلاً ولا سَمعاً. و واف َقهم البصريّونَ على السمع؛ لأنهم ذَهَبوا إلى أنَّ 
السمع مَنَعَ من العفوء و إن كان العقلُ مُجوّزاً له و سَتَلّمْ على بُطلانٍ هذا المَذهب'. 

واللدق زذل شان أن العقة عة عقلا إن الفقات كن لل" قال إليه قَِضْه و 
استيفاؤه يَتعلّقُ باستيفائه ضررٌء فأشبّهَ الدَّينَ في خسن إسقاطه. 

ذكرنا اناسل لله تال1» حنّى لا يَلرَمَ ما هو حَقٌ عليه؛ لأنّ الغثوات حَقٌّ على 
اللّهِ تَعالئ و مع ذلكٌ لا يَسقْطُ بإسقاطه؛ لأنّه لَم يكن حَمَاً له. فجرئ مُجرئ من 
كانَ عليه دين في أنه لا يَسقط بإسقاطه. 

و ذكرنا: لزإلئية متهيو اتوت قاف لانن قبن قت الاميعحتاق لكي ل شط 
بإسقاطه. ألا ترى أنّ الطفلّ و المُوَلَئ عليه قد يَستَّحِقَانِ كثيراً م من الحقوقء و مع ذلك 
لو أسمّطاه' لَّما سَقَطء لما لّم يَكُن إليهما قَبِضُه واستيفاؤه, بل كانَ ذلك إلى 
وليّهما؟ وكذلكَ البالغُ مِنا يَستَحِقُ الأعواضٌ علّى الله تَعالئ وعلئ غيره من 
الأحياءء و مع ذلك لو أسقطه لما سَقَط؛ لما لم يكن إليه القَبِصٌ و الاستيفاءء وكان 
ذلك إِلَى الله تعالئ. 

وذكركا كو نمراق باسكقاته طن آذ لدو هذه سورت الا تر أن قن كان 
له عل غيره دين و كان إليه المَبِصٌ و الاستيفاءً» فمتّى استوفاه دَخَلَ على المُستّوفئ 
.١‏ في (١د»):‏ + إن شاء اللّه». 


5 ين ((د)): «اللّه». 
3 فى (اج»): «أسقطا». 


. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك يذ 


منه الصْررُ؟ و لو أسمَطه' سَقَط. فالعقابُ مُشبة' للدي مِن جميع الوجوو. فيَنبَغي أن 
بخ إسقاطة ْ 
[نْفيُ التحابُط بَينَ الطاعة و المعصيذ] 

مَسألةٌ: قال" المُرتَضلا (رَصيَ اللَهُ عنه): «و لا تحاط بَينَ الثواب و العقاب. و لا 
بَينَ الطاعة و المَّعصِيةِ؛ لمَقدٍ التنافى و ما يجري مَجراه». * 

شَرِحُ ذلك: لا تحاط بينَ الطاعة و الممعصيةء على ماذْمَبَ إليه كثيرٌ من 
المُعبَرِلِ و لا بِينَ المُستَحَقَ عليهما ‏ من ثَُوابٍ أو عِقابٍ على ما ذَهَبَ إليه أكثّرٌ 
المُعبَرِلة سَواءٌ قالوا بذلك علئ جهة المُوارَنَة أوعلئ غير ذلك. 

و الذي يَدُلّ علئ ذلك أنه لا تناف بينَ الطاعة و المَعصية؛ لأنه يتور أن يكون 
واحديا عوط باللها تكالرن الكرينه وقاضاة لما عدر ماق ررمي ل مهل 
ذلك. وكذلك يَصِحٌ أن يَفَعَلَ بإحدئ يديه الطاعة من صَدَقِةٍ وما يجري مجراهاء 
وباليدٍ الأخرئ يَصِبَ غير أو يَلطِمٌ يَتيما فيَجمَعَ في حالة واحدة بَينَ الطاعة و 
الممعصية. و لو كانا مُتَافيِينَ لاستّحالَ الجَمعٌ بَينهماء كما يَستَحيل الجَمعُ بَينَ 
السوادٍ و البياضء و العلم و الجهل. 

فأمًا المُسبَحَقٌ عليهما مِن الشواب و العقاب فلا تَسافيَ أيضاً بينَهما؛ لأنَّ 
المُسِتَحَقَ لا يكونْ إلا معدوماًء و في حال العدم لا تَضادَ يينّهما. 

.١‏ في (اج»): «أسقط». 
". في المطبوع: «مشتبه». 


'". في «د) و المطبوع: + «السيّد». 
5. قارن: الذخيرة ص”7١‏ 7؛ تمهيد اللأصول. ص77 7. 
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فأمَا فِعلاهُما' علئ وجه الجمع إذا لم يُمِكِنْء فإنّه يَجورٌ أن يُفَعَلَ' كُلَّ واحدٍ 
منهما عَقِيبَ صاحبه. و لا يَحِبُ أن يُحَكَمَ بإبطالٍ أحَدِهما صاحبّه لأجل استحالة 
اجتماعهما في الفعلء كما أنّه لا يَصِحٌ ' الثوابُ مع التكليفف, قلا يَكونُّ بقَاءً 
التكليف مُبطلاً له. 

فكذلكَ القول في المُسِتَحَقَين؛ فإذا لم يَكُن بَينَ المُسِتَحَقَينِ تَضادٌ وتّافِء 
ولا بَينَ الطاعة و المّعصية على ما بيّنّاه -» وَجَبسَّ أن لا يُبِطِلَ أحَذهما صاحبه 
ويَتبتان جميعاً. 


|إسقاظ العقاب تَفضّْلاً عند قبول التوبةٍ] 

مَسألةٌ: قال السيّدُ ' (رَضئَ اللَّهُ عنه): «و قَبولُ التوبة و إسقاظ العقاب عندّها” 
فصل مِن اللّهِ تعالى؛ للوجه الذي ذّكرناه مِن' فَمَدٍ التنافى». " 

شَّرِحُ ذلكَ: التوبة طاعة واجبة؛ لأنّها امتناعٌ من قبيح» و بها يَخْرْحٌ الإنسانُ مِن أن 
0 


ووو 


عقلاًء و إِنّما يَسقط عندّها تَفضّلاً مِن اللَّهِ تعالى» كما يَسقط عند العفو. 
وقد أَجِمَعَ المُسلِمونَ علئ أنّ التائبٌ يسة 


و 


عِقَابُه و إن اختّلفوا في عِلَّةِ إسقاطه. 


.١‏ في هامش «أء ج): «فعلهما». 

". في «ب»): + «فعلهما». 

''. فى «د): + (أن يفعل». 

5 5 المطبوع: + «المرتضئل». 

0. في المطبوع: «عندنا». 

1. في المطبوع: مع )). 

. قارن: الذخيرةه ص72١3؛‏ تمهيد الاصولء ص١7‏ 7. 


؟. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك 6" 


والذي يَدُلّ علئ أنّها لا نُسقط العقابَ عقلاً ما بيّناه' قَبِلَ هذاء من أنه لا تَضادً 
بِينَ الطاعة و المّعصية و لا بِينَ المُسبَحَقْ عليهما من الثواب و العقاب. و إذا تَبَتَ 
ذلك كما أرونا: 

فأمًا قول مَن خالّفَ في ذلك و قالَ: إنها نُسقط العقابَ من حَيِثُ كانت بذلاً 
للمجهود. و حمّلوا ذلك على الاعتذار الحاصل م مِن المُسيءٍ' إلى المُساء إليه في 
الشاهدء وأنّ ذلك يوجبٌ إسقاط ذمّه على الإساءة المقدمَة فمَحصٌ الدعوى؛ 
لأنالا ئلم لهُمِ ذلك و - جميعٌ المُرجِنةِ يَدفَهونهء فلا يُمكن اَعاء عِلمٍ ضروريّ 
فيه. فإذا بَطلّ ما قالوا تَبَتّ ما أردناه. 


إجُوارُ اجتماع استحقاق الثواب و العقاب] 

مسألة: قال السيّدُ ': «و من جَمَعَ بَينَ الطاعةٍ و المّعصية, اجِتّمّع له استحقاقُ النواب 
و المّدح بالطاعةء و الذم و العقاب بالمعصية بي و فُعِلَ ذلك به على الوجه الذي يُمكِنْ». ' 

ل التحابط على سائر وجوهه. فإذاتَّتَ ذلك . 
فمّن جَمَعٌ بَّينَ الطاعة و المَعصيةٍ تَبَتَ له استحقاق الثواب على الطاعة و استحقاق 
العقابَ على المّعصية, و يَجتّمعان تعأفي الاستحقاق. فإذا أرا وَاللَة تعالىئ أن 
يَفعَلَ به الاستحقاقين قَدّمَ العقاب فاستوفاه 0 إلا مُبقطعاً علي ما يِيَنَاه 
فيما تَقدّمٌ ‏ إذا لم يُرِدٍ العفوَ عنه ثُمَ يَفعَلُ به ما يَسبَحِقَه من الثواب. 


2 


.١‏ فى (اب»: (بيّنا). 

1 في (اداا: 00 

٠ 1‏ في (د): + «المرتضئ تضىئ رضي الله عنه. 

4. قارن: الذخيرقة ص7١‏ 7؛ تمهيد اللأصول, ص ة : .١‏ 
0. في «د): ‏ «ذلك». 


| شرح جمل‎ ١ 
ولا يَجِورُ أن يَبتَدىَ ألا بالثواب و يَنقَلّه [إلَّى]' العقاب؛ لأمرّين:‎ 
أحَدّهما: أنّ الثوابٌ لا يَكونٌ إلّا دائماً؛ فلا يُمكنٌ إيفاؤه و تَقلّه إِلَى العقاب.‎ 
و الثاني: إجماغ الأمَةِ؛ لأتهم أجمّعوا علئ أن الثوابٌ لا يَتعقبُه العقابٌ, و إن‎ 


اختّلفوا في عِلَيِه. 
إجْوارُ العفو عن الفسَاق] 


مَسأَلة قال السيد المُرتضئ (رَصَْ اللَّهُ عنه): «و عِقابُ الكُمَارٍمقطوعٌ عليه بالإجماع. 

روات ساد ام الملا جز لكاو عل لان امار بيجي المقسر عضومو 
كذلك السمعٌ و لم يَرِد ب سَمعٌ قاطع بعقايهم». ' 

شَّرِحُ ذلك ': قد بيّنَا أنّ العقلّ يُجِيرُ العفو عن مُسبَّحِقٌ العقاب - كُفراً كانَ ذلك أو 
فسقاً - خلافاً ِما يقوله أبو القاسم و أصحابه. فإذا تََ 00000 
ما كُنَا عليه من جُواز العفو إلا ما مَنَعَ السمعٌ منه من عِقابٍ الكْفَارِ؛ فإنَ المُسلِمِينَ 
قد أجِمّعوا على أنّ الكُفَارَ يُعاقَبونَ لا مَحالة» فقطعنا بإجماعهم على عِقابهم. 

و أمَا عِقابُ فسَاقٍ أهل الصلاة فباق علئ ما كُنَا عليه؛ لأنه ليس في ذلك إجماع 
ولا دليل يجري مَجِرَى الإجماع على أَنْهم يُعاقَبونَ : لا مُحالة. وح ا هنا 
يَسبَدِلُونَ به في هذا الباب, و تَتكلّمُ عليه في المصل الذي يلي هذا المٌصلّ. 

و إذا تَبَتَ أن لا دليلَ يُقطَمْ به على عقابهم؛ وَجَبَ أن يَكونَ العفو عنهم مُجوَّراً 
كما كانَ في العقل؛ لا سِيّما إذا اقتَرَنَ به السمم. 

.١‏ في «أء بء ج, د» و المطبوع: «على». 


3 قارن: الذخيرة. ص ه 6٠‏ ١05؛‏ مي الول ص١1‏ 5 7 
1 في «(ب»): ‏ (اشرح ذلك». 


. باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك /1" 


ملاحَظاتٌ حَولَ آياتٍ الوعيد| 

مَسألةً: قال السيدٌ' (رَصيَ اللَّهُ عنه): «ومايَدّعونَ مِن آياتِ الوعيدٍ و عمومها 
مقدوحٌ فيه بأنّ العمومٌ لا يَنَقَردُ بصيغةٍ [خاصّة] ' صَّة] ' فى اللغةٍ له. و لأنّ آياتٍ الوعيدٍ 
مشروطة بالتائب و من زادَ ثوائه عندهم علئ عِقابه. و ما أوجَب هذَين الشرطين 
يوجبُ اشتراظ من تَفُضَّل [اللَّهُ]" عليه بالعفو. 

واهذه الآباث أرضا تمارضة يعمو آياك أخر سل فوئه كمالك الا راون 
ذالِكَ لمن يَسَآء)'» و (وَإِنَ رَبك لذو مَعْفرَة لَلدَاسعَلَى ظلمهم)”. و لإنَللَه يَغْفِرْ 
َلدُتُوبَ جَمِيعًا)' بَعدَ قوله تَعالق: (لا يَقَنَطُوأ من يَحْمَةَآله)": وما أشبّة ذلك من 
الآبات». * 

شرح ذلك: ايعدل التفيو تون غلر أن الفكناق مافيو ايهال بتوله تعنالباء 
١و‏ َالفُجَارَ لفى جَحِيرِ* يَصَلَوْنَهَا يوم الدين * وَمَاهُمَعَنَهَا بعَآنبِينَ) . 

وبقوله تعبالة ( زمري لتطوانة ورامُولة: ويقو لوده تسل نار احتلة 
ا 


.١‏ في («دا) والمطبوع: + «المرتضى». 
". في رأ بء. جء د و المطبوع: «خالصة»؛ وما أثيتناه , بين المعقوفين من « حمل العلم والعمل». 


1 في رأ بء جء د و المطبوع: ‏ «اللّه)؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من «جمل العلم و العمل». 
1 النساء 062 4 و١١١.‏ 


. الرعد (17): 3. 

5. الزمر (59): ”07. 

. الآية نفسها. 

8. قارن: الذخيرة ص ١6‏ 0؛ تمهيد الأصول, ص .18١‏ 
4. الانفطار (87): 15-15. 

.١15 :)5( النساء‎ . ٠ 
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4" شرح جمل !ا 


و بقوله تعالئ: لوَمَنَيَظَلم مَنَحُمْ نُدفَّدُعَدَابَا كير ' ). ' 

و بقوله تعالو: (إنَاندِينَيَأكُلُونَ أسْولَليسَمَئ ظلمً إنّمَاتأْكُلُونَ في بُطونِهمَ 
0 نا 

و بقَولِهِ تَعالئ: لأوَمْيَعْمَل مثقَالَ ذَرّة را يسرم *. 

وما أشبة ذلك ين الآياتِ الي تَفتَضي الوعيد وقالو: وهر هذه الآياتٍ 
ئضي الَطعَ على أنَّ الفكاق تعافيون لآ ميالة. 

و لنافي الكلام علئ هذه الآياتِ وجوة: 

أوَلُها ‏ و هو مَذْهبنا وعليه تُعوّلُ -: أنَّ العمومَ لا صيغة له يَنَرِدُ [بها]"» بل ما يُسَِعمَلُ 
في العموم يُستَعمَلُ في الخصوصء و إذا استُعمِلَ فيهما وَجَبَّ أن يكونَ مُسْتَركاً و إذا 
ََتَ اشتراكُه فلا دَلالة في هذه الآاتِ؛ لأنّ الاستدلال بها مَبنٌ على العموم وإذالم 
يكن للعموم صيغة جار أن يُكونَ المُرادُ بهذه الآياتِ بعصّ العْصاةِ وهم الكُفَارٌ الذينَ 
| جح سير عان لمريجر زاح ول ذلك سير لاوم بي 

و ثانيها: أنّ هذه الآياتٍ مُعارَضْة بآياتٍ مثلهاء تنَضْحَنُ المَطعٌ على عُفرانٍ اللَّهِ 
تعالئ لمُسَتَحَِي العقاب. 

ِل قولِه تعالئ: لون رَبّكَ لَدُو مَغْفِرَة لَلنَا على ظُلمِهِم)'؛ فإنه تصريحٌ بأنَ 


.١‏ في «اب»: ‏ (و بقوله تعالى و من ... كبيراً». 
؟. الفرقان (70): .١19‏ 

”أ الشياء ١)‏ 

:. الزلزلة (99): 8. 

6. في 1 بء ج. دا والمطبوع: ((به). 

5. الرعد (17): 1. 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك 23», 


الله تَعالئ يَغْفِرُ الظلم؛ لأنّ قوله: (عَلَى ظُلْمِهِم) معناه: في حال كونِهم ظالِمينَ؛ 
لأنّه المُسِتَفادُ بهذه اللفظة. ألا تّرئ أنّ القائلَ إذا قالَ: «أنا أَوَدّ فلاناً علئ مَجره) أو 
«لَقِيثُ ' فُلاناًعلئ شربه» لا يُسِتَفادُ منه إلا أنّه يُحِيّهِ في حالٍ هّجره و أنّ لقياه له كانَ 
في حال شربه؟ و إذا تَبَتَ ذلكَ» اقتَضئ أنّ الغُرانَ يَحصُلُ في حال الظلم بظاهر' 
اللفظ. 


و منها: قوله تعالئ: لق لْيَعِبَادِى آلّْذِينَأسْرَفوأعَليَ أَنشِهمْ لا تَقُنَطوأمن 
يحَمَةِألَّ وله َغْفِرَا دنوب جَمِيعًا)". و لم يَشترِطٍ التوبة ولا صِعَرَ الممعصية 
فيه. فيَنبّغي أن يُحمَلَ علئ عمومه؛ إلا ما أخرّجّه الدليل من عِقاب الكْفَارٍ. 

ومنها قولّه تعالئ: (نَّكلَه لا يَغْفرُأنَيُشْرَكَ به وَيَعَفْرْمَادُونَ ذ لك لمن 
يَشَاء) . فطع تعالئ عل أنه لا يَغفِرٌ الشركَ؛ و نحن نَعلَمُ أنه ما تف غفرانَ الشرك 
علئ كُلّ حالء و إنّما تَّفئ أن يعفر مع عدم التوبة. فيتبَغي أن يكونَ ما أثبنّه من 
غفرانٍ ما دونَ الشركِ يكونْ أيضاً مع عدم التوبق حتّئ لا يكونَ فَرقٌ' بينَ النفي و 
الإثباتِ. 

ويس لهم أن يقونوا: «إنَ الفراة بقُولِه تعالئ: (وَيَفَفِرمَادونَذلِكَ) 
الصغائرٌ»؛ لأنّ ذلك تخصيصٌ بلا دليل. 

.١‏ كذا في هامش «أء ج» و المطبوع. وفي «أء بء ج, د): «أتيتٌُ». 


5. في المطبوع: «لظاهر». 
81 الزمر (79): 07 


. فى «أء ب ): (اصغير )). 
0 النساء (:): م و١1١١.‏ 


أا.فى رأ بء. ج.ء د): « حت يكون فرقاً». 


ا شرح جمل | 


ولا لهُم أيضاً أن يقولوا: «إنَّ العُفرانَ في الآية مُعلَّىٌ' بالمّشيئة»؛ لأنّ المَشيئة 
إِنْما مَخَلَت في المغفور له. لا في العُفران. و إِنّما كانَ يَكونُ شبهة لو قال: «و يَغْفْرٌ ما 
دونَ ذلك إن شاءً». و ليس ذلك في الآية. 

ولَيسَ لهُم أن يَخْصّوا هذه الآياتِ التي ذكّرناهاء بأن يسَّتَرِطوا فيها التوبة أو 

صِعْر' المّعصية لتَسلَّمَ لهُم آياهم؛ لأنّ لنا عليهم مثله بأن تقولَ: تحمل آياتكم و 
نَخْصّها بِالكُمَارٍ ليَسلّمَ لناعمومُ آياناء و قد وَقَنا موقا واحداً. و ذلك يَقتَضي تَوقفتَ 
احتجاجهم بالآيات. 

و [ثالتُها] ': أن الآياتٍ التي استَدَلُوا بها لا خِلافَ أنها لَيسَت على عمومها؛ 
لأنهم يَخصّونَ منها التائبينَ ومّن صَّغْرَت مُعاصيهم, و يقولونَ: هؤلاءٍ خارجونَ عن 
عموم هذه الآياتِ؛ لما دَلَّ الدليل على أنّ التائبَ لا يَحسْنُ عقابّه؛ ومّن صَّعْرَتَ 
ا فإنَّ عِقابّهم يَمَعُ مُحبَطأً عندّهم. 

وماأوحَب اا شتراط هذين الشرطين يوجبٌُ اشترا اط شرطٍ ثالثء و هو العفوٌ؛ لأنّه 
إِنّما رط الأمران اللذان ذكّروهما لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما إذا حَصَلَ أسقط العقابَ 
المُسبَحقّ. فكذلكٌ العفوٌ يجب اشتراطه؛ لأنّه متى حَصّلَ أسقّط العقابَ المُسبَحَقّ. 

ولَيسَ لهم أن يقولوا: «إنّ عموع الآياتِ دالٌ علئ أَنْه لا يَخْتارٌ العفو». 

وذلك أنّ لقائل أن يقولٌ: وهَلَا دَلَّ عمومُ الآياتِ علئ أنّ العاصى لا يَخْتارٌ 
القوية«والةبات ببطاعة كر من التعضية؟ 


1 


.١‏ في «أء بء ج») والمطبوع: «متعلّق». 

؟. فى «اء ب): «(صغير». 

في رأ بء. ج. د و المطبوع: «منها». وفي هامش «أ»: ظاهر السوق يقتضي أن يقول: «و 
الثها», لكن هكذا كان في الأصلء فتأمّل. 


> 


". باب ما يحب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك .م 
سسا #0000000000( 


فإن جارٌ لكم أن تقولوا: «لا يَحِبُ ذلكَ؛ لأنّه يَجورُ أن يَختارَ المُكلّف التوبة. أو 
شق لاه كيين المعضيرة#افكلك تقول ٠!‏ زد بعلت اتوالا عفار العو 
فيتبغي أن يَكونَ مُجِوّزاً كما كان. 

ولشرح هذه الجملٍ التي ذكّرناها مَوضِعٌ غيرٌ هذاء و استوقيناه في «المّسائل 
المو صكة) في الوعيدٍ"» و فيما أورّدناه هّنا كفاية '. 


[شَفاعةٌ النبيّ] 
مَسألةٌ: قالّ؛ المُرنَضْ (رَضْيَ اللَهُ عنه): «و شَّفاعةٌ النبنّ صَلَّى اللَّهُ عليه وآلِه 


- 


و 


- 


إنّما هي في إسقاطٍ عِقَابٍالمّعاصي -. لا فى زيادة المنافع؛ لأنّ حقيقة الشفاعة تَخبَص 
بذلك' . من جهة أنّها لو اشتركت لَُنَا شافعينَ في النبيت صَلَّى اللَهُ عليه و آلِهإذا 
سَألناه تعالى في زيادة درجاته و منازله». " 

شَرِحٌ ذلك: لا خلاف بَينَ الأ في أنّ للنبيّ صَلَى اللّهُ عليه وآلبه شَفاعة وهو 
عليه السلامُ مُسْفْعٌ فيها و إن اخبَلّفوا في كَيفيتها. 

فذَهَبَت المُعتّزلة بأجمّعِها و الخَوارحُ و الزيديّة إلى أنّها مُخْبّصّة بزيادةٍ الممنافع و 
التاقيق الأين ل تكمترن ها من الجناب: راتوالا تكرن فى قاط الضور 


.١‏ . فى ((نب): «تقول». 

". وهي « أجوبة المسائل الموصليّات الأولى». و هي مفقودة» وقد تقدم تفصيل ذلك قبل عشر 
صفحات. 

". فى «د»: + ((إن شاء اللّه». 

1 فى التطوم: + «السبيّد». 

6. في رأ ب. ج. دا والمطبوع: «العاصي»؛ وما أثبتناه من « حمل العلم و العمل». 

5. كذا في هامش ,»1١‏ وفي دأ ب. جء دا و المطبوع: «١تقتضي‏ ذلك». 

/. قارن: الذخيرة. ص ٠‏ 56؛ تمهيد الاصول. ص777/7. 


شكال شرح جمل ! 


وذَّهَبت المُرجِئةٌ ‏ على اختلافٍ مُذاهيها في الأصولٍ ‏ إلئ أنّ فاع النبيئع صَلَّى 
اللّهُ عليه و آلِهِ في إسقاطٍ الضرر لا غير وأنّها لا تكونُ في زيادةٍ المَنافع؛ لأنَّ 
حقيقتّها في إسقاطٍ الضرر. | 

والذى لعل ذلنت أن الشفاعة لآ تخليوضن أن تكنون موظدوعة لإسقناظط 
الضررء أو لزيادةٍ المُنافع أو تكونَ مُشْتّركة فيهما. 

افر باكر مضنا اومان اتي رفك عدرت شما 
أكرة تو خا فى اباط المسعرر ع للا بكر اننا راقن علمنا بيع ذبن اهل للقن 
خلاقه. وهوأيضاً لا خلافٌ فيه. 

ولا يَجورٌ أن تكونَ مُشْتّركة؛ لأنها لوكائت كذلك لَوَجَبَ أن ييكونَ الواحد مِنا 
إذا سََلَ اللة تّعالئ أن يَزيدَ في درجات النبيئ و كراماته صَلَّى اللّهُ عليه و آله شافعاً 
قَة وقد عَلمَنا أن احدا من المسلمية لا تطلق :ذلك :فلبوكاتت الشتقاعة سارل 
زيادةً المّنافع حقيقة لَوَجَبَ إجراءٌ الاسم عليها أيٍّ مَوضِع خَصَّلّتء كما أنها لما 
#التس ل املاط عرد اند ذلا نيا اد اروم تاك ريمن 
حَصَّلَتء وقد عَلِمنا خلافَ ذلك في المَوضِع الذي ذكرناه. ْ 

و ليس لهُم أن يقولوا: «إنما لم يُطلَق فيمن سَألَ في النبيّ صَلّى الله عليه وآلِه 
أنّه شافعٌ فيه لأنّ الشفاعة يُراعئ فيها الرتبة» فلا يقال فيمَن هو قَوقَ السائل أنه شافمٌ 
فيه» كما لا يقال ذلك في الأمر إذا كانَ المُخَاطبٌ فَوقَ المُخاطضِب». وهذا الذي 
ُعولونَ' علي هب المودم و به يَعتَلُونَ. 
.١‏ في المطبوع: «سئل». 
". في ااب» ج): (ايقولون». 


.١‏ باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك يام 
ااااّااااااااااا/1/اااا_3م1اااابالللللح1 ]1111111 


و ذلك أنّ الذي ذكروه غير صحيح؛ لأنّ الرتبة إِنّما ثراعئ بَينَ الشافع و المشفوع 
إليه» لا مَن تَنَاوَلَته الشفاعة. كما أنّها إذاأ كانت مُعِتَبَرةَ في الأمر اعثَرَت بِينَ الآمر و 
المأمورء لا مَن تَناوَلَه الأمرُ. ألا ترىئ أن القائل إذا قال لغلامه: «إلىّ الأميرّ» كان 
آمراً لهء كما لو قال له: «إلقّ الحارس» لما كانَّ فَوقَ الغلام؛ ولم د يتغير حاله في كوه 
برأ بن أن تق أم بالاميرٍ الذي هو قوقه. وبين 0 7 0 

2 وقد ليشن 
ل 

ولهذه الجُملةٍ التي ذكّرناها سَّرِحٌ قد استّوقيناه في «المسائل المَوصِليّة) '» و 
كذلكٌ الكلامُ في الآياتٍ التى يَتَعلّقَونَ بها فى هذا الباب. 
[وجوب موافاةٍ المؤمن بإيمانه] 


مَسألة: قال الست (رَصَىَّ الله عنه): «و إذا بطل التحابئط. فلا بُلّ 0 كان مؤمناً 


يق الإسالافي فيه فلو كانت القفاعة امن 


في باطنه أن يُوافئ بالإيمان. و إلا أدّئ إلى تَعذَّرِ استيفاءِ حَقَه مِن الثواب».” 


شْرِحُ م ذلك: قل * لان المؤمنّ يَستّحقٌ الثوات كك باجا و مه بطلان 


التحابط. 0552005 الأمران فلا بُدَ فيمَن آمَنَّ الله تعال' وتوسيولة أن يناف 


.١‏ فى هامش «أ): «لمّا). 

؟. في (اج): «ولو». 

". قد ذكرنا قبل ذلك أنّ هذه المسائل هي « أجوبة المسائل الموصليّات الاولى». و هي مفقودة. 
4. فى المطبوع: + «المرتضئ». 


ه. قارن: الذخيرق. ص١57؛‏ تمهيد الأصول. ص587. 


م شرح جملا 


بإيمانه» ولا يَحَورٌ أن يكفر؛ لأ او كفي سحن . قّ على كفره هالعقابٌ الدائمَ 
بالوجماا: وكانَ يودي إلى يه الثواب الدائم و العقاب الدائم» وذلك لا يُمكِنُ 
إيفاؤه و لا استيفاؤه؛ لأنّ المُسِلِمِينَ قد أجمّعوا على أنّ المُئابٌ' لا يُنَقَلُ مِن حال 
الثواب إل حال العقاب. 

و لا يَلرَم علئ ذلك أنَّ مَن كَمَرَ لا يَجورُ أن يؤمِنَ؛ مِن حَيِتُ إن الكفرَ يُسبَحَقٌ 
عليه العقابُ الدائم» فلو آمَنَ لاستَحَقّ الشوابَ الدائم» فكانَ يوّدّي إِلَى اجتماع 
العقاب الدائم و الثواب الدائم» وذلك" يودي إلى ما بِيْنَا فساده. ْ 

لأنّ الذي قالوه و إن كانَ على ما فَرَضْوهء فإنّ الكافرٌ وإنٍ استَّحَقّ العقابَ الدائم» 
مت آمَنَ الله و أقلّعَ عن كُفره فإنّ اللَّهَ تَعالى وَعَدَ تمصلا منه بإسقاطٍ عقابه في 
قوله تَعالئ: إقثل لَنَّذِينَ كَفَرَواإِنيمَهُوأيفْفْرٌ لَهُممَاكَدَ سَلَقَ)". وقد أجِمَعَ 
المُسِلِمونَ على سقوطٍ عِقابه عند التوبة يمكِنٌ إيفاؤه الثواب؛ لأنّ عقابّه قد سَقَط 
بالعفو. و لَيسَ كذلكٌ الثوابٌُ الدائمُ إذا تَعقَبّهِ الكُفرُ؛ لأنّ الشوابٌ لا يَجِورُ إسقاطه 
بالكفر الذي يُوافئ به و لا يُعفئ عنه؛ فيوَدّيَ إلى بُطلانٍ ما ذَكّرناه. 

فإن قيلَ: و لِمَ لا يَجورُ أن يكفرَ المؤمنٌ كُفراً لا يُوافِئ به؟ فلا يَْتَ له استحقاقٌ 
الثواب الدائم و العقاب الدائم؛ لأنّ إيمائّه بَعدَ كُفره قد أسقط عِقَابَ كُفره فلا يودي 
إلى ما ذكٌرتموه, و لا يَجِيءٌ منه ما ذَهَبتم إليه من أنّ المؤمِنَ لا يَجورُ أن يكفرٌ. 

قلنا: هذا أيضاً لا يَجورُ؛ لأنّه لو جارٌ أن يكفرٌ المؤمِن وإن لَم يُوافَ به. لَجَوّزنا 
أن يكونَ في المُرنَدِينَ من يَسبَحِقٌ الثوابَ الدائمٌ و التبجيلَ و التعظيمَ عل إيمانه 
.١‏ في «أء بء ج» و المطبوع: «التائب». 


”. فى «ب»: ‏ «يؤذي إلى ... ذلك». 
؟. الأنفال (8): 5/8. 


.١‏ باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك م.م 


المُتقدّمء و يَستَحِقُ العقابٌ و الاستخفاف و اللعنةَ في الحالٍ علئ كفره'. و ذلك مما 
8 المُسِلِمونَ علي بُطلانه؛ لأنّ أحداً م اه ل شول: إن أحَداً من الكفار 
يَستَجق حِقٌ التعظيمّ و التبجيل» أو يَجورٌ أن يَكونَّ مُستَّحِقَاً لذلك. 

فتجويرُ ما سَألّهِ السائل يودي إلى بْطلانٍ ماقد أجِمّعَ م المُسلِمونَ عليه. ويوَّدَىي 
أيضاً إلى اجتماع الثواب الدائم و العقاب الدائم» و ذلك باطل؛ دنه فون خارحٌ عن 


احُكمْ الجامع بَينَ الإيمان و الفسقٍ] 

مَسألة: قال السيّدُ ' (رَضيَّ اللَّهُ عنه): «و يُسَمَئ من جَمَعَْ بِينَ الإيمانٍ و الفسقٍ أنه 
مؤْمِنٌ بإيمانه. فاسِقٌ بفسقه؛ لأنّ الاشتقاق يوجبُ ذلك. ولو كانَ لفظ «مؤْمِنٍ» مُنتَقَلاً 
إلى استحقاق الثواب و التعظيم كما يُذّعى - لَوَجَبَ تَسمينُه به؛ لأنّه عندّنا يَستَحِقٌ 
الثواب و التعظيجّ. و إِنِ استَحَقَّ العقات». ' 

شَّرِحُ ذلكَ: مَن جَمَعْ بينَ الطاعة و المّعصية اسبَّحَقّ اسم الإيمان مُطلَقا و فَيّدَ له 
ا الفسيق. 

وفي المُرجئةِ مّن أطلقٌ الاسمّين جميعاً و فيهم من قَيّدَهما جميعاً. 

وذَهَبّت المُعتَِلةَ والزيديّة إلى أنّ مّن اركب الكبيرةً لا يَسبَحِقُ اسم الإيمانِء و 
لا يوصّفٌ بأنّه من و لا كافرٌء و أثبتوا له مَنزلة ب بِينَ المَنزِلتين. 

والذى ذل شاك اذ نر كك الكمرة ين اهل الصلةة : تك نزينا الدالا تخلتو 
.١‏ في «د): «افي حال كفره» بدل «في الحال على كفره». 


". فى (د)) و المطبوع: + «المرتضئ». 
". قارن: الذخيرة. ص48 5؛ تمهيد الأصول. ص58 7. 


آم شرح حمل! 


هذه اللفظة أن تكونّ م مُسْتَقَةَ من فعل الإيمانء أو تكونّ مُنتَقِلةَ عن موضوعها إلى مَن 
مر النواتة 

فإن كان الأول فهو الصحيحٌ؛ لأنّ لفظة (مؤمن») مُسْتَقَةَ من فعلٍ الإيمان» كما أن 
ضارباً وقاتلاً مُسْتَمَانِ من فعل الضرب و القتل. ولا خلافٌ أنَّ مُرتَكبَ الكبيرة معه 
إيمان وهو فاعلٌ له فينبَغي أن يجري عليه الاسم بأنّه مؤْمِنٌ. 

وإن كانّت هذه اللفظة مصروفة بالعُرفٍ أو بالشرع إلى من يس يتح الثواب - على 
يا كور اج سس الفا أ إطلاقها علئ مُرتكب الكبائر؛ لأنّه عندّنا يَسبّحقٌ الثواب. 

فإن قالوا: ما كانَ معه مِن الثواب قد بَطل بهذه الكبائر. 

قلنا لهم: قد بيّنَا بُطلانَ التحابط علّى اختلافٍ كَيفيّتهه و إذا بَطلَ تَبَتَ استحقاق 
الثواب, و تَبَتَ بثبوته استحقاقٌ اسم الإيمانٍ عليه 

و لولم يَكُن مع مُرتكب الكبائر ثَُوابٌ أصلاً لَكانَ كافراً؛ لأنّ كُلَّ من لَيسَ معه 
نَوابٌُ أصلاً و هو مُستَحِقٌ للعقاب' لا يكونٌ إلا كافراً عندّنا. وذلكَ باطل بالاتفاقٍ 
يننا و بِينَ المُعتِلة. 

وإذا تَبَتَ ما قلناهء بَطلَّ إثبائهم المَنزلة بَينَ المَنزِلتّين. 
[وجوبٌ الأمرٍ بالمعروفٍ و النهي عن المُنكَرٍ] 

مَسألة: قال اليدنل” (رَضْيَ اللَّهُ عنه): «و الأمرٌ بالمعروف يَنْقَسِمْ إلى واجبٍ 
.١‏ كذا في هامش «أ.ء ب» وفي «ج»؛ وفي «أء بء د): «أو تكون مشتقة موضوعة علئ من 

يستحقٌ» بدل «أو تكون منتقلة عن موضوعها إلئ من يستحق». 


ا المطبوع: (العقاب». 
. في «د» و المطبوع: + «المرتضئى». 


". باب ما يجب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتصل بذلك ا 
1 > 0 00000 0 


و نَدب. فما تَعلّقَ منه بالواجب كان واجباً و ما تَعلَقَ منه بالندب كانّ تدبا 

و النهئ عن المُنكّرٍ كُلَّه واجبٌ عندٌ شُرِوطِه؛ لأنّ المُنَكَرَ لا يََقَسِمْ اتقسامَ 
المعروف».' 

شَرِحُ ذلك: لا خلاف بَينَ الأمَةِ في أنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المُدَكَرٍ 
واجبانء و قد نطق القرآنُ بهما في آي كثيرة. 

واختَلف أهلّ العَدلٍ في وجوبهما عقلاً. ومنهم مَن أوجَبّهما سَمعا وقال: 
العقلُ لا يَدْلٌ علئ ذلكَ. وهو الصحيحٌ الذي اختّرناه. 

والأمرُ بالمعروف يَنْقِسِمْ قِسمّين: 

إلى أمر بمعروفٍ هو واجبٌء مثل: الصلاة و الزكاة والصوم و الحَجٌ. وما أشبَة 
ذلك من العباداتِ وغيرها من الواجباتٍ العقليّة والسمعيّةِ. وماهذا وصفه فهو 
واجبٌ مثله. 

و إلئ أمر بمعروفٍ هو تَدبٌُ» مثْلُ النوافل في الأفعالٍ المُرغَبٍ فيها. فما هذا 
حُكمُه فهو مندوبٌ مِثلّه '. 

و إنما فلنا ذلك لأنّ المعروفٌ لما كان مُنقَسِماً إلئ واجب و ندب لا بد 
أن يَنَقِسِمَ الأمرٌ به انقسامّه؛ لأئه لا يَجورُ أن يكونَ المعروف تدبا والأمربه 
اجا 

فأمًا النهيْ عن المَُكَرِ فهو كُلّه واجبٌ. و إنّما كانَ كذلكَ لأنّ تَركَ القَبِيح كُلّه 
واجبٌء ولا يَنْقِسِمُ انقسامًٌ المعروفٍ. فلأجل هذا قلنا: إنَ النهي عن المُنكَرٍ كُلّه 


.7" ١١ص قارن: الذخيرة. ص"007؛ تمهيد اللأصول.‎ .١ 
فو ««بس. د):  «مثله»).‎ .5 


08 شرح جمل ا 
واتحك: الا انههنا لا تحتان الا عند شزوط" ند كزنها فيما على هذا الفضل : 
[شرائط الأمر بالمعروفٍ و النهي عن المُنكر] 

مَسألة: قال السيّدٌ' (رَصىَّ اللَّهُ عنه): «و لمك فى العقل دليل على وجوب ذلك. 
إلا إذا كانَ على سَبيل دَفع الصْرَّرِ و إِنّما المَرجمٌُ فى وجويه إلى السمع. 

و مِن شَّرائطٍ إنكار المُنَكَر أن يَعلّمَهِ مَُكَراء و يُجوّرَ تأثير إتكاره. و يَزولَ الححَوفُ 
علّى النفس و ما يجري مّجراهاء و لا يَكونَ فى إنكاره مَفْسَدةٌ». * 

شَرِحٌ ذلك: قد بينَا أن الطريقٌ في وجوب الأمر بالمعروفٍ و النهي عن المُنكّر 
السمعٌ دونَ العقل» و بِيّنَا أقسامَ المعروفٍ و الأمر به. و بَقَي الآنَ أن تَذَكرَ شرائطهما. 

فمن شّرائط وجوبهما أن يَعلَمَ المعروفٌ معروفاً والمُنَكَرَ مُنكّرآ 82 يحب 
عليه” إنكاره» فمتئ لم يَعلَّمْه لّمِ يَبْ عليه ذلكٌ. ولا تقوم غلبة الظنّ في هذا 
الباب مَقَامَ العلم؛ لأنّ مع غلبة الظنّ يُجَوّرُ أن يكونَ المعروف معروفا و المُنَكَرٌ 
مُنكَرا و يُجِوَّرُ أن يكونَ الأمرُ بخلافه؛ لأنّه ليس مع غلبة الظنّ فَطمٌ. و إذا جَوّرَ ذلك 

ومنها: أن لا يودي ذلك إلئ ضرر في النفس أو المال؛ لأنه مت أدَىْ إليهما أو 
إل واحدٍ' منهما لم يَحِبٌ عليه. 


.١‏ في ((اج»): (شروطه». 

؟. فى «د): + «إن شاء اللّه). 

١‏ في ١د‏ والمطبوع: + «المرتضئل». 

؟. قارن: الذخيرة ص 00 0؛ تمهيد الأأصولء ص7 ."٠0‏ 
0. فى ١د): ‏ «(عليه»). 


1. فى (د): «احك». 


؟. باب ما يحب اعتقاده فى أبواب العدل و ما يتتصل بذلك .يم 
وذ آز[ذ[ذآذآذآذآذآذآذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ[ذ[ذ[ذ[ذآذآذأذأذأأ|/0 1| | ||أذأذآذآذت أل 


وهل يَحَسْنُ ذلك و إن لم يكن واجبا أم لا؟ فيه خجلاف: 

فمنهم من قالَّ: يَحَسْنُ أن يَتحمّلَ الضررٌ في نفسه و ماله إذا لّم يوَدّ إلى تلّفهما. 
حينَ يأمُّرُ بالمعروفٍ و يَنهئ عن المُنكر. 

و منهم من قال: لا يَحَسْنٌُ ذلك. 

وغلبة الظنَّ في هذا الباب يَقومُ مَقامَ العلم» و لا يَحتَاحُ إلى القطع على انتفاءِ ما 
كرتا 1 

و منها: أن يُجوّرٌ تأثيرَ إنكاره؛ و لا يَقطَعَ علئ أنّ إنكاره لا يؤَرُ"؛ لأنّه متئ قَطعَ 
على إنكاره و أنه لا يؤثَّرٌ لّم يَحسْنْ و كان عَبثاً 

و يكفي التجويرٌ في هذا الباب لما قلناه. 

ومنها: أن لا تكونّ فيه مَفْسَدةٌ؛ أنه مت كانَ فيه مَفْسَدةٌ قَبْحَ بلا خلافٍ. 

وهذا القِسمُ أيضاً لا بُدّ أن يكونَ معلوماً. 

و" علئ هذا التحرير يكفي أن تَقول: من شرط الأمر بالمعروفٍ و النهي عن 
المُنْكْرِ أن لا تكونَ فيه مَفْسَدة. و إذا قلنا ذلك لم تحتّخ تحبّخ أن تقول: ولا يوّدَي إلى 
ضرر في النفس و المال؛ لأنّ ذلك إذا كانَ قبيحاً فد دَخَلَ [في]' هذا القسمء فلا 
يحتاج إلى إفراده بالذّكر . وهوالذي اختّرناه مَذهباً 


.١‏ فى (اب»: «اذكرنا». 

؟. في «د): («لا يؤثره»). 

". فى (لب»): ‏ «و». 

:. كذا في هامش أ و في رأ ب. ج. د و المطبوع: «التحويز». 
5. فى («ب»: «لم يحتج ). 

1. في 1 ب. ج. د والمطبوع: (افيه)). 


لم لم سف ل صم "سا عما للمة .ا 


[؟.] باب الكلام في النبوّةٍ 


[وجوبُ بعثة الأنبياءٍ و السبيل إلئ تصديقهم] 

مَسألة: قال السيّد المُرِتَضئ (رَضْيَ اللَهُ عنه): «متل عَلِمَ اللَّهُ تعالى أنّ لنافي 
بعض الأفعالٍ' مَصالِحَ و ألطافاء أو فيها ما هو مَفْسَّدةٌ في الدينٍ '. والعقر لاعدل 
علئ ذلكَ, وَجَبّت بعثة الرسولٍ لتعريفه. 

و لا سَبِيلٌ إلى تصديقه إلا بالمُعجز». ' 

شَرِحُ ذلكَ: الكلامٌ في النبوّةٍ أله مع التراهمةء الذين يَنفُونَ النبوَاتِ و يُحيلوتهاء 
على اختلاف مَذاهبهم: 

فإنَّ فيهم من يُحيلٌ بعثة الأنبياءء مِن حَيتٌ لم يَكُن إلى ذلك طريقٌ 

و منهم من يَقول: إنّ ذلك مُمكِنٌ في القدرة, و لكن لا يَحسْنُ؛ لأنه عَبَتْ 
مِن حَيثُ إِنّ ما يأتي به النبئُ لا يَخلو أن يَكونَ مُوافِقاً ما في العقولء أو مُخْالِفاً 
له. قالوا: فإن كانَ مُوافِقاً له فلا فائدةً في النبوّةِ؛ لأنّ العقلّ كافٍ في هذا الباب" . 
و إن كان مُخَالِفاً له فيَتبَغي أن يكونَ مطروحاً؛ لأنَّ كُلّ ما خالّفَ العقلّ فهو 
باطل. 

لذ يذل عار جوز بف الرسوق انةالة يلت أن يذل الله تيالرة أن لتتاافنى 


.١‏ فى المطبوع: «الأعمال». 
". فى «د»: + «أو الدنيا». 


. قارن: الذخيرة. ص77 ؛ تمهيد اللأصول. ص7١".‏ 
4. في (اج): «ذلك» بدل «هذا الباب». 


:ام شرح جمل ا 


بعض الأفعال مَصَالِحَ؛ مثل الصلاة و الزكاةٍ و ما أشبّ ذلك؛ وفي بعضِها مَفاسدَء 
مِثل الزنا و اللواطٍ و شرب الحَمرٍ وما أشبّهّها. و بالعقل لا يُمِكَنُ التَصّلْ إِلَى 
ترق د اهو م ةقد ماعو سات و [ذ كان الله تنفارك كيد كلق لكان 
ل ل ل 
السلامٌ؛ لأنّه لا يُمكِنُ أن يُقالَ: هَلّا خَلَقَ فيهم العلومً الضروريّة [بالمَصالح]' و' 
لجو كا سن يرورض علو سورت 

ا 1 بت ما ذكّرناه تَبَتَ جُوازْ بعثة الرسُل» ولا يُمكنٌ أن يقال: «إنّ ما فْرضتموه 
لا يَجوٌ»؛ لأنّ ذلك تَحَكُمٌ ودَفمٌ بالراح» من حَيتُ لَّيسَ هاهُنا ما يُحِيلُه ويَمتَعُ 
منة. ْ 
فأمّا شبهة من قال منهم: اه لا يُمكنُ الوصول إِلَى الرق 1 بِينَ النبئّ و المتنبّيء 
من حَيِتُ إنَّ عندكم إِنّما يُفرَ َف بينَهما بالعَلّم المُعجز, ؛ والمُعجرٌ يَجِورُ أن يَفعَلّهِ الله 


- 


هه 
لي 


تعال لِما فيه من المَصلحة وإن طايَق دعوّى المدعي» فباطلة. 
وذلكَ أن الذي قالوه ليس بكلام صَحيح؛ لأنَّ المُعجرٌ يجري في التصديق 
مُجرئ قوله: ل يجوز أن يفول له: «صَدقت» إلاوه و صادق في 
الوق أن الواسد متاامى دغر علا غيرة ناته زكيله أو :رسولة أوما حت وقال: 
الدليل علئ ذلك أنّني أقول بحَضرته ذلكَ» فيقولٌ لي: «صَّدَّقتَ». فلا يَقولٌ له: 
«صَدَّقتٌ» إلا وهو صادق عنده؟ ولا يَجورُ أن يتقصد بقولِه: «صَدَقتَ» غرضاً 
.١‏ في رأ بء. ج. دا و المطبوع: في المصالح». 


؟. فى ((اب»: (أو»). 
". فى «أء بء ج): ((لا نه). 


بو باب الكلام فى النبوّة الك 


آخَرَ؛ِ لأه لَوفَعَلَ ذلك لَعُدَّ سَفيهاً واضعاً للشيءٍ في غير مَوضِعه. والعِلمْ بذلكَ 
صروري. 

وإذا كانَ المُعجِرُ يجري مَجرئ قوله «صَدَقتَ» - لأنّ القول لا يُمكنْ فيه؛ لأنّه 
يَحتا إل دلالة يُعلّمْ بها أنّه قولٌ اللَّهِ تعالئء ذلك يَسَلِسَلُ -فمتئ أظهّرَ اللَّهْ 
العَلَّمَ المُعجرٌ على يدٍ المُدّعي للنبوّة على شَّرائطه» عُلِمَ به صِدق المُدَّعي. 

فأمّا من قال: «إنه لا يَخلو مِن أن يأتي بما يُوافِقُ العقلَ أو يُخالِفه» ‏ علول ما حكيناه 
عنهم - فالقول في ذلك أنه لا يأتي إلا بما يُوافِقُ العقلَ؛ لأنَّ ما يُوافِقُ العقلَ علئ 

منه ما يُعلّمْ بالعقل تفصيل مُوافَقتِِ له فلا يُحتاجُ في ذلك إلى الرسّل. 

و منه ما يَجورُ أن يَكونَ مُوافِقاً له فيُعلَمُ في الجُملة أنه يَحِبُ العمل عليه. فإذا 
وَرَدتَ الرسل بتفصيل ذلك وَجَبَ القبول منهم. مثال ذلك ما قَدّمئاه من الشرعيّاتٍ 
التي لنا فيها مَصالحٌ و مَفاسدُ» و العقل خالٍ مِن الدلالة علئ تعيين ذلكَ. 

فأمَا العلمُ بصدق النبيّ فلا يُمكِنٌ أن يكونّ إلا بِالعَلّمِ المُعجِرْ -علئ ما قَدَمناه 3 
من حَيثْ أبطلنا العلمَ الضروريّ بذلك؛ لمّنع التكليفف منه. و أبطلنا أيضاً أن يتكونَ 
القول العناد وق الله تالا طريقاً إن ذلكَ؛ لأنّه إن قيلّ: إنْه يُعلَمْ أنه قزل الات 
ضرورةً فذلك لا يُمكِنٌ إلا بَعدَ أن يُعلَمْ ذاته ضرورةً والتكليف يَمِنَعْ منه. وإن 
قيل: ِنِّيُعلّم أنه قولُ اللَّهِ تعالئ بمُعجز, فبالمُعجز يُعلَّمُ أن الرسول صادقء فلا 
يُحتاج إلى القولٍ. 

فأمَا الكلامُ في أوَلٍ مَن يُحاطِبُه اللَّهُ تَعالى و يُرسِلُهِ فله شَرِحّ طُويلٌ لا يَحتَملُه 


هذا المَوضِعُ. 


1 عرج حمل" 


اشروظ المُعجز| 

مَسألة: قال السَكِدُ' (رَصيَ اللَهُ عنه): ١و‏ صفة المُعجز أن يكون خارقا' للعادة. 
و مُطابقاً لدَعوّى الرسولٍ و مُتَعلّقاً بها. و أن يُكونَ مُتعدَراً في جنسِه: أو صفته 
المخصوصة على الخَلقٍء و يكونَّ مِن فعلهٍ تَعالى أو جارياً مَجرئ فعله». ' 

شَرِحُ ذلك: المُعجِرْ يَحتاُ في دَلالتِهِ إلى شروط: 

منها: أن يَكونَ خارقاً للعادة؛ لأنّ ما هو مُعتادٌ لا يُمكِنُ الاستدلال به على صدقٍ 
المُدّعي. ألا تَرىْ أنّ مَن اذَعَى النبوَةَ و جَعَلَ الدلالةَ على صِدقِه طلوعَ الشمس من 
مَشْرقِهاء لّم يكن ذلك دَلالةَ عل صدقِهء مِن حَيتْ جَرَت العادةٌ به؟ و مت جَعَلَ 
الدلالة على صدقه طلوعها من مَُغريها أمكنّ الاستدلال به؛ لكونه خارقاً للعادة. 

و منها: أن يكونَ مُطابقاً للدعوئ. و معنئ ذلك أنه إذا اذَعَى النبوَّةَ و جَعَلَ الدلالة 


علل صدقه ياةَ ميّت عَقَيبَ دعواه؛ وَحَبَ أن يُحيى ميّتا عند دّعواه ولايَحوزُأن 


يَحصّلَ هُناكَ غيرٌ حياة ميّتِ ممّا هو خارِقٌ للعادة» من حَيتُ لَم يَكُن مُطابقاً لدّعواه. 
فَعُلِمَ أنّ هذا الشرط لا بُدَّ منه أيضاً. 

و منها: أن يَكون متعذراً في جنسه على التاق '. مِثلُ خَلقٍ الحياةٍ و القدرةٍ وما 
أشبَهّهما؛ أوفي صفته. مِثلُ طَفر البَحر و المّصاحة المخصوصة في القرآنٍ وما 
يجري مُجراه؛ لأنّ هذه الأشياء مُتعذّرةٌ في صفتهاء لا في جنسها؛ لأنّ جنسٌ طَفْرٍ 
الببحر جنسٌ طفر النهر الصغيرء و جنسٌ الكلام الخارقٍ للعادة جنسُ الكلام 


.١‏ فى المطبوع: + «المرتضئ». 
؟. فى الج »: «فارقاً». 


“. قارن: الذخيرة ص78 ؛ تمهيد الأصول. ص ."١6‏ 
#. فى «د»: ‏ «على الخلق». 


3 باب الكلام فى النبوّة رام 


المُعتادِ و إنّما بان منه بصفته'. و ليس كذلك خَلقُ الحياة و الدرة؛ لأنّه مُتعدَرٌ في 
عتبو نين نيف قد هاي قرز الله تبائن: 

و منها: أن يكونَ مِن فعل اللَّهِ تَعالئ خاصّة أو جارياً مَجرئ فعله. و بان ذلك: 

أنّ ما يكونُ مِن فعل اللَّهِ هو فعلُ الأجناس المخصوصة. التي لا يَقَدرُ عليها غيزه. 

وما جَرئ مَجرئ فعله هو ما يَقدِرُ القادرٌ بقدرةٍ عليه؛ أو ما يَجِورُ ذلك فيه؛ غير 
أنه لم تَجر العادهٌ بمثله. 

و مثالُ ذلك تَقلُ الجبالٍ مِن مَواضعِها وما يجري مَجرئ ذلكٌ؛ فإنَ ذلك يُمكنُ 
أن يُستَدَلّ به على صدق المُذَّعىي مِن حَيثُ كان خارقاً للعادة و إن اختَلّْفوا في وجه 
دَلَالتَه. 

فذَّمَبَ أكثّر أهل العَدلٍ إلئ أنّ الذي يَدُلَّ على صِدقي المُدَّعي من حَيتُ كان 
خارقاً هو تمكينٌ اللّهِ تَعالئ مِن الفعل الذي لَم تّجِر العادة بمثله. 

والذي نَحْتارُه أنّ الذي يَدُلٌ علئ صدقه هو فعلٌ القَدَرٍ التي بها تَمَلَ الجبالَ و 
طَفَرَ البَحرٌء لا نفس الطفر و النقل» وفعلُ هذا القَدرٍ من القدَرِ لّم تَجِر العادةٌ بمثله. 

نفدعاة الآمة إليخ أناما ندل على السندق عزبمنا تششض الله سال بالفدرة 
عليه وهو الذي تُعوّل عليه. و لشّرح هذه الأقسام مَوضِعٌ غيرٌ هذا المَوضع. 
[وجه إعجاز القرآن] 

مَسألةٌ: قال السيّدُ' (رَضِيَ اللّهُ عنه): «فإذا وَقَعَ مَوقِعَ" التصديق فلا بْدٌ من دَلالته 
.١‏ في المطبوع: «لصفته». 


". في «دا) و المطبوع: + «المرتضئل». 
3 في المطبوع: - ١‏ موقع). 


14 سر جملا 


على الصدقٍ'. و إلا كان قبيحا 

ك1 ل الله تناك هق ضدق كد تعقو صن الل عليه و الهبالفرآنة لان 
ظهوره مِن جهته عليه السلامُ معلومٌ ضّرورة و تحدّيّه العَرَبَ و العَجَمَ بمُعارَضْيه 
معلومٌ أيضأ [ضّرورة] '. و ارتفاع مُعَارَضْيِه معلومٌ أيضاً بقَريبٍ مين الضرورة» و أنّ ذلكَ 
تكد عازه أيضاً بأدنئ نظر؛ لأنّه لو لا كانَ التعدر لعورضن. ولولاأنَ التَعذَرَ حَرَقَ 
العادةً لَوُوتِفَ على أنه لا دَلالةَ في تَعذْرِ مُعارَضيِه. فإمًا أن يَكونّ القرآنُ مِن فعله تعالىئ 
علئ سبل التصديي له عليه السلامُ) فيكونَ هو العَلّمَ المُعجِرً؛ أويكونَ [تعالين|' 
حرذ الل بن انر يكو الترنام م الدالرقان ري وَتِه عليه السلامُ. 

و قد بِيّنَا في كتاب «الصّرفة ») الصحيح من ذلكَ ويسَطناه» ؟ 

شَّرِحُ ذلك: قد بيّنا أن المُعجرٌ ‏ إذا جَمَعْ الشرائط التي ذَكّرناها لا بد من أن 
َكونَ دالاً على الصدق و مفعولاً لأجله. و أنه لا يَجورُ أن يُمَعَلَ لعَيرِ ذلك لأنَّ ذلك 
وجة قَبِيحٌ. وصّرّبنا لذلك الأمثال بما يُغني عن إعادته. 

فأمَا الاي يذل على ذه رسول الله لتحقد صَلَى الل علي و الله فهو الفيرآن 
الموجودُ المعلومُ ضَرورةٌ ظهوزه من جهته؛ و أنه لّم يَظهَرْ من جهة غيره. 

و الاستدلال به مَبنييٌ علي أشياء: 

منها: أنه عليه السلامُ ظَهَرَ على يده القرآنُ» و قد بينَا أنَّ ذلك معلومٌ صَّرورة. 


.١‏ في «د): (صدق). 

؟. في 1 بء ج. د و المطبوع: «بقريب من الضرورة»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من «جمل 
العلم و العمل». 

فى (أء بء جء د» و المطبوع : - «تعالئ»؛ و ما أثبتناه , بين المعقوفين من «جمل العلم و العمل ». 


5 قارِن: اللخيرق. ص١1‏ ١؛‏ تمهيد الأأصول, ص7١ .١‏ 


". باب الكلام فى النبوّة ل 


ومنها أنه عليه السلامُ نَحَدَّى العَرَبَ بذلك» وذلك أيضاً معلومٌ عِلماً لا يتخالَجما 
فيه الشكُ و الشبهةٌ. و لأنّه أيضاً معلومٌ أنه جَعَلَ هذا القُرآنَ عَلَمأُعلئ صدقه. وأنّه مما 
خَصّه اللَّهُ بهه وأبائه مِن سائر خَاقِهه و لّسنا نُرِيدُ بالتحدّي أكثَرَ من هذا. 

وقد نطق الرآنُ في آي كثيرةٍ تَتضْمَّنُ التحدّي. ِل قوله تعالئ: لفَأَُوا بعَشْر 
سُوَرِمَثْل مُمُعَريتِ)', و مئلّه قولّه تَعالئ: لفَأَنُوأ بِسُورَةمِْمَئله) '. وفي 
مَوضِع آخَرٌ: ل(قل ل نِأَجْتَمَعتَالإنس وَالْجِرْعَلَيَ أَنيَأَتُوابمفَل هنذا آلْفرْءَان لا 
يَأَنُونَبِمِئْله وَلْوْ كان بَعْضْهُمَ لبَعْض ظهرر) ' ل آخر: (قإنآ ل 
0 «وعذة ايان مريحة في الخدى: 

و منها: أَنّهم لم يُعارِضْوهء و العِلمُ بذلك قَريبٌ من الضرورة؛ لأنهم لوعارضوه 
لَوَجَبَ أن يُعلّمَ كما عُلِمَ القرآنُ؛ لأنّ الدواعي مُتوفرةٌ إلى تقل ذلك. 

ولأنّه لَوعُورِضٌ لكات المُعَارَضْةٌ هي الحُجَةَ و القرآنُ سهد فكانَ نَمل ما هو 
الحجَةُ أولئ” من تقل ما هو الشّبهة. وقد عَلِمنا أّه لّم يُمَلْه و لو كان لَتَقَلوه. 

علئ أنّهم قد تَمَلوا من كلام مُسَيلَمةَ الكَذَابٍ و أَسَوّدَ العَنسيٌ و طلّيحة الأسَديٌٍّ 
ماهو معروفٌ ميا لا يُشْبهُ المُرآنَ و لا يُقارِئه» بَل كُلُ مَن يَسمَعُه يَعلَمُ أنه لْيسَ منه 
في قَبِيلٍ ولا دير . 
.١‏ هود .١7 :)١١(‏ 


؟. البقرة (؟): 77. 

”'. الإسراء (/ا١):‏ 8/4. 

5. البقرة (7): 5 ؟. 

6. في «ج»: «أدل». 

5 مَثْل للعرب: «ما يدري فلان قبيلاً من دبير», القبيل ماوليك. والدبير ما خالمك. كتاب 
العينء ج 4. ص 77 (دبر). 


لض شرح جمل !ا 


ومعةة 1 1ع انهم تنا لعا رضوه للدد رلا عزون اللاي تل على :ذلك نذا 
قد عَلِمنا أنهم قد اجتَّهُدوا في إبطالٍ أمر رسولٍ لومت الله عليه تددو لناء 
نوره بَكُلّ ما قَدَّروا عليه. فلمًا أعيّتهم الحيلةٌ عَدَلوا إلئ قِتالِهء و بَذَلوا نفوسَهم و 
أموالهم دونّه. و تحن تَعلَمْ أهم لو كانوا قادرينَ علئ مُعارضتّه ' لَعارضوه؛ لأنَّ 
الكلامٌ كان سَهِلاً عليهم: غير مُتعذّر من جهتهم: وقد كانوا يَمتََرونَ بذَلكَ فى 
نظمهم و نثرهم, و" لَماعَدَلوا إلى ما هو أسَّقٌ على النفوسٍ من بَذلٍ النفوس و 
الأموال؛ لأنّ العاقلّ لا يَختَارٌ في بلوغ أغراضه ما هو شاقٌ علئ نفسه على ما 
موك علو اكد ارك حدر ال سا هونا بدت سارت 
ولَّم يَبلُغوا أيضاً أغراضّهم في تكذيبه وإطفاءِ نوره؟ لأنّ جميعٌ ذلك لم يَدُلٌ على 
كَذِبهء و لُوعارضوه لَدَلّ على كَذِبِه وحَصّلَّت لهم أغراصّهم . فلمًا لم يَفَعَلواذلك 
ف كداز عتريع و زجحا ( انهم ودرط نضا حتهم؛ دَلَّ علي أنّهم لَّم يُعارِضْوه 
للتعذّر. 

ومنها: نالع ويك الإريحة؟ خرق العاقورى اللاي «١‏ ماين ذلدلك اقهالى لس 
يَكْن خارقاً للعادة لَواَُوه" على ذلكٌ”» و قالوا له: فلم إذا تَعذَّرَ علينا مُعَارَضْئُكَ دَلَّ 


.١‏ فى هامش «أ): «أنا». 

3. 5 «د): «مارضيه)». 

3 في («(ب): ‏ (او). 

4. في المطبوع: «(عليه). 

4. في هامش «د): «كيف». 

1 في ((ج): ‏ (حدٌ). 

. في المطبوع: «لوافقوه». 

8. فى «ب»: «أنْه لو... ذلك». 


". باب الكلام فى النبوّة عض 


علئ صِدقِكَ؟ و مَلَا جَرى هذا مَجرئ تَعذّرٍ الشّعر على المُفِحَم' و الخطابة علّى 
الألكّن؟ و إن كان كل ذلك لا يَخْرِقُ العادةً. فلمًا لّم يتقولوا له هذا القول. ولّم 
يُواقفوه ' عليه؛ دَلَّ علئ أنّهم عَلِموا أنه خارِقٌ لعاداتهم. و لأجل هذا نَسَبوه إلى 
السّحرء و لَّم يَتسُبوه لا إِلَى الشّعر" و لا إِلَى الكهانة ولا إلى غير ذلكَ. ؛ 

وإذا تيكّت الأموز التي ذكرناهاء دَلَّ علئ أن القُرآنَ مُعجِرٌ خارقٌ للعادة ودالٌ 
علئ صدقِه (عليه السلامٌ و الصلاةٌ) . 

فأمَا الكلامُ في جهة إعجازه ‏ مَل هو صرف القوم عن مُعارَضْتهِ على ما نَذْهَبُ 
إليه» أو قرط الفصاحة التي فيه أو ما يَتصْمَّنُه مِن الإخبارٍ بالغائباتِء أوغيرُ ذلك من 
الوجوو التي ذَكّرناها؟ فيس هذا مَوضِعَ ذكرها؛ لأنّه لا خلاف بَينَ مَن اتَمَقوا عليه 
على أنه مُعجِرٌ و عَلَعٌ دالٌ على الصدقء و إِنْما اختّلّفوافي جهة إعجازه. و الغرضٌ 
في هذا المَوضِع بيانُ كونِه مُعجزاً و دالا على صدقِه عليه السلامُ. وقد فَعَلناه. و 
الكلامُ في جهة.الإعجازء و الصحيح مِن الأقاويل؛ والفرق بَينّه وبَينَ فاسدهء قد 
مستا في كتاب « الصرفة», فمرة أراده وَقَفَ عليه من هناك . 


.١‏ المُفحم: العَيىَ؛ و من لا يقدر يقول شعراً. القاموس المحيطء ج4: ص ١7‏ (فحم). 

". في المطبوع: «لم يوافقوه». 

12 في «د»: «الشهر». 

1. إشارة إلى قصّة الوليد بن المغيرة و ما جرى بينه و بين رسول الله (صلَى الله عليه وآله) حين 
استمع منه بعض آبات القرآن و ما مكر به أبو جهل لصرفه عن رأيه ونسبة محمّد إلى السحر. 
راجع: تفسير مقاتلء ج4. ص١9‏ 8؛ جامع البيان» ج59, ص48 ؛ مجمع البيان؛ ج١٠.‏ 
ص 088. 

5. في (اج»): «والصلاة». 

.1١‏ في «(د): + «إن شاء الله تعالئ». 


فض شرح جملا 


اطريق مُعرفةٍ الأنبياءٍ المُتقدَّمينَ] 

مَسألةٌ: قال السيّدٌ' (رَصْىَّ الله عنة)؛ او كل فود قه اتناف الأدناء 
المُتقدّمِينَ (عليه و عليهم السلامٌ) فإنّما عَلِمنا صدقَهم و تُبِوَتَهم بخبره. و لو لاذلكَ 
لما كان لنا إليه ريق العلم». ' 

شَرِحُ ذلكَ: لا طَريقٌ لنا إلى مُعرفة تُِوَةِ الأنبياءِ المُتقدَّمينَ إلّا من جهة نبا عليه 
السلامُ. و إِنّما قلناذلكَ لأنَّ الطريقٌ إِلَى العلم هو ما تَقدّم من ذكر الخبرء لاغيرٌ. و 
الخبرٌ على صربَين: مُتَواتَر و أحاد. 

فالآحادُ لا يَجورُ أن تكونَ طريقاً إلى مَعرفتهم؛ لأنّها لا توجبٌ العلم بلا خلافٍ 


و المُتَواتِرٌ علئ ضربّين: 

أحَدُهما يوجبُ العلمَ الضروريٌ عند أكثّر المُتكلّمينَ أويوجبٌُ عِلماً لا 
يال فيه شك مثل أخبار البلدانٍ و الوقائع و المُلوكِ. و نحن لا تَعَلَّمُ نْبِوَةَ من 
َقدّمَ نينا (عليه و عليهم السلامُ) علئ هذا امود لأنّهِ يُمكِنُ التسَّكُكُ في ُبوَةِ كل 
مَن يُذّعى نُبوَنْه وفي المُعجزات المُدَّعاةٍ لهم و لا يُمكنُ ذلك فيما ذَكرناه من مُحْبَرٍ 
الأخبارٍ. فبانَ الأمرُ أنه ليس العلمُ به حاصلاً علئ هذا الوجه. 

و الضربٌُ الآخَرْ مِن [المُتَواترِ] ' هو الذي يُعلَمُ بالاستدلالء وله شّرائط. منها أن 
َكونَ المُخْبِرونَ يَبلُغونَ إلى حَدّ لا يَجورُ على مثلهم التواطؤٌ و لا ما يجري مجراه و 


.١‏ في المطبوع: + «المرتضئل». 


3. قأرن: الخيرق ص ١غ .١‏ 
3 في 1 بء ج. د) و المطبوع: «التواتر». 


1 باب الكلام فى النبوّة وت وا 


لا اتفاقٌ الكَذِب, و يكونوا مُخَبِرينَ عمّا يَعلَمونّه ضَرورةٌ و يكونوا على الصفة التي 
ذَكرناها إلئ أن يَتَّصِلوا بالمُخْبَر عنه. 

و هذه الشرائط مفقودةٌ ذ في اليهودٍ و النصارئ؛ لأثهم ليسوا مُتّصِلِينَ بعصر موسئ 
عليه السلامُ اتصالاً تَنَقَطِمُ ' بتَقلهم الحجة. 

وقد قيلَ إنّ بُخْتٌ نَصّر قَتَلّهم و أبادهم و اجِدَّثّ أصلّهم؛ حتّى لَم يق منهم إلا 
الشّذَاذُ ومن لا تََفَطِعُ بتقله حب وهذا وإن لم يكن مقطوعاً عليه فهو مُجِوّن و إذا 
كانَ كذلك سَّقَط الاحتجاحُ بتَقلهم. 

وأمًا النصارئ فكمثلهم؛ لأنّ المَسِيحَ عليه السلامُ لم يكن مُسبَقرَاًٌفي مَوضِع 
دغل ما يقولون .- فتلقاهجماعة تنقطل: بتقلهم الحُجّة. و لا علوت نيز الصا 
أنهم أخذوا الإنجيل الذي في أيديهم عن الأربعة المذكورينَ عندهم: مَنَىْ ولوقا 
و يوحَنًا و مَرفْسٌ. و تقل الأربّعة يَجورُ أن يكونَ باطل ويجورُ عليهم الاتفاقٌ على 
الكذِبٍ و التواطؤ. 

و إذا لم يَكُن تقل الفريقين حُجَّة قاطعة لم يكن طريقاً إلى العلم؛ وإذا لم يَكُن 
كذلك فالطريقٌ إلى مُعرفة وتم قولُ نبيّنا (عليه وعليهم السلامُ). وقد صَّدَقٌ 
النبييُ عليه السلامُ من تَقَدّمَ من الأنبياءٍ و المُرسَلِينَ كما قال تعالئ: لبَلَجَاءَ 
َآلحَقَوَصَدَقَاَلمُرْسَلِينَ)”. فيَجِبُ الإقراز بنِْوَتِهم على الجُملة و التفصيل؛ 


2 


." في المطبوع: رلا تنقطع‎ .١ 

. بوخت: ابن» و نصّر: صئمء و كان وجد عند الصنم؛ ولا يعرّف له أبء فقيل هوابن الصنم. 
(لسان العرب). وهو الملك البابلى» دخل دمشقء و مضى منها إلى بيت المقدس. فخرّبها. 
وسبى أهلهاء و حملهم إلى بابل و قيل: إنه آمن بعد ذلك. تاريخ دمشقء ج الاء ص 57 *. 

“'. الصافات (/71): /1". 


:ا شرح جمل ا 


ا ا ل ا 0 


[جوارُ نسخ الشرائع السابقة] 

مَسألة: قال اليد" (رَصَيَ اللَهُ عنه): ١(و‏ نسح الشرائع جائزٌ في العقول؛ لاتباع 
الشريعة المَصلّحةَ التي يَجِورُ تغييرُها و تبديلّها. 

و شَرِعٌ موسئ و غيره من الأنبياءِ عليهم السلامُ منسوحٌ بشَريعةٍ نبيّنا عليه السلامُ. 
و صِحَةٌ هذه النبوةٍ و دليلُها يُكذّبٌ مَن اذّعئ أنّ شَّرعَ موسئ لايُنسَحُ»." 

شَرِحٌ ذلك: الخلافٌ في النَسخ مع اليهودٍء وهم تَلاتُ فرّق: 

منهم من أحالَ النَّسحّ عقلاً و مَنَعَ من جوازه مِن حَيِتْ إنَّهِ يودي إِلَى الببداءء أو إلئ 
أن يَكون الْسَيء مكرود رار مام قالوا: وكُلّ ذلك باطل بالاتفاق. 

الا ا مَنَعٌ منه سَمعاً » فَادَّعَوا أنَ موسئ قال لهُم: إن 

و منهم من أجارَ النَسمَّ عقلاً و سَمعا و خالف في صِحَة تُوَةِ نينا عليه السلام. 

ولنافي الكلام على هؤلاء الفرّق طريقان: 

أحَدُهما: أن َدُلّ على صِحَة تُوَةِ نبيّنا عليه السلامُ» و قد فَعَلناه بما بِيّنَاه من كَونٍ 
القرآن عَلَّماً مُعجِزاً و دالا على صدقه. وإذا ثَ بت نُبوَنّه عليه السلامٌ بَطلّت هذه 
الأقوالٌ كُلّها على اختلافها. 
.١‏ غافر :)5٠(‏ //. 


؟. فى «د)) و المطبوع: + «المرتضئ». 


“. قارن: الذخيرة ص 00 ؛ تمهيد الأصولء ص777. 


". باب الكلام فى النبوّة لض 


و الطريقةٌ الثانية: أن نَدُلَّ على جوازٍ النّسخ عقلاً ثُمَ ثُبيّنَ جوارّه سَمعاً فيَبِظَلْ' 
قول القريقِينِ مِن جُملةٍ هؤلاءٍ الفرّق. 

و الذي يدل غلرق جوز الخ أتاقد بتنا أن الشرائع تايعة للكصالعه و إذاكانت 
تابعة لها فلا يَمتَتِعُ أن تتَعيرَ المَصلّحة فيَصيرٌ ما كان مَصلّحةَ في زمان مَفْسَدةٌ في 
وقتٍ آخَرٌ وما كان مَفسَدةً في وقتِ مَصلّحة في وقتٍ آخَرٌ ولا مانِعَ يَمِنَعْ' من 
ذلك. كما أن العقل كانّ يَنَضي كُونَ الأشياء على الحظر أو الإباحة ‏ على الاختلاف 
فيه ثْم جاءت الشريعة بإباحة ما كانَ محظوراً و حَظر ما كان مُباحاً. فكذلكَ ما 
تَبَتَ حَظرُه في زمانٍ موسئ عليه السلامٌ لا يَمتَنِعُ أن يكونَ مثله مُباحاً في وقتٍ نبيّنا 
عليه السلامٌ. 

فأمًا قولهم: «إنّ ذلك يودي إِلَى البّداءِ» فلَيسَ الأمرُ على ما قالوه؛ لأنّ البداءَ هو 
أن يأمُرَ نس ما نه عنه؛ و الوقثُ و المُكلّفُ واحدٌ. ولّيسَ كذلك النسعٌ؛ لأنّ 
النّسحّ يَناوَلُ النهي عن مثل ما كانَ مأموراً به. لا عنه نفسه؛ لأنّ السبتَ المأمور 
بالإمساك فيه في زمن موسئ عليه السلامٌُ ليس هو السبتَ المُباح التصرّف فيه في 
زمن مُحِمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهه وإن كانّ مثلّه في الصورة. فلس عَينَهه وإذانّم 
يكن هو بِعَينِه بَطَلَّ قولهم: «إنّ ذلك يودي إلى البّداءِ». 

وأمًا قولهم: (١‏ نه يودي إلى كُون الْسيءِ مُراداً و مكروهاء ا وامورا كو فنيتا 
عنه) فالكلامُ عليه هو ما ذَكّرناه؛ لأنّه إِنّما يودي إلئ ما قالوه لو كانَ نفسٌ ما أَمِرَ به 
هو الْمَنهىّ عنه. أوانققيها ريد معو يق ل روا سوبو نكميو ارقت واد 


.١‏ فى «ح»: «فنبطل». 
7 في رأ ب): «يمتنع »). 


هشضا شرح جملا 


توج ناا اترناداك» راان لاني ريه وارية م قير الاي اجر سور 
كُرة منه. و إن كان مثلّه. و إذا بَطلَ ذلك بَطَلّت هذه الأقاويل. 

وكذلك القول إن قالوا: «إنّهِ يودي إلئ كُونِ الشيءٍ حَسَناً قبيحاً»؛ لأنّ الطريقة 
واحدةٌ؛ لأنّ الحَسَنَ غيرٌ القبيح؛ فلا يودي إلى ما قالوه. 

فأ مَن أجا النّسحَ عقلاً و امد منه سَمعاً فإّه يقال لهُم: بأيٍّ شيء تَعَلَمونَ 
ذلكَ؟ أ تَعلَمونَهِ ضَرورةً أم استدلالاً؟ لأنّ أخبارٌ الآحادٍ لا مَدخَلَ لها في هذا الباب. 

فإن قالوا: بالعلم الضروريٌ» قيلَ لهُم: كانَ يَجبُ أن تُسْارِككم؛ لأنّ الضروريَاتِ 
لا تَختّصٌ بفرَقٍ دونَ فِرَقِه و لا بقبيلٍ دون قَبِيلِء وقد عَلِمنا لاف ذلك. 

و إن قالوا: نَعلّمْ بالعلم الاستدلاليئ» قيلَ لهُم: ما الذي يَدُلّ علئ ذلكَ؟ فإن اذّعَوا 
التوائرٌ فقد أبطلنا أن يُكونّ لهُم تَوائرٌ يُمكنُ أن يُستَدَلٌ به. وإن كان التوائرٌ عند أكمّر 
أهل العلم يوجبٌ العلمَ الضروري أوعِلماً لا يََخَالّجُ فيه الشكُ. وقد بيّنّا أن هذا 
العلمَ ليس بحاصل لنا. 

علئ أنّ الخيرٌ الذي يروو عن موسيل عليه السلامُ بأنَّ شَرِيعتّه لا تُدسَحُ» لا بد 
مِن أن يكونَ مشروطاً بأَنّها لا تْسَخّ ما دامّت المَصلّحةٌ مُتعلّقةَ بها؛ لأنّه لا يَجَورُ أن 
تقول موس عليه السلامُ: شّريعتي لا تسَحٌ وإن تَغيِّرَت المَصلّحة. وإذا احتّمِلَ 
ذلك لم يُمكنْ حَملُه علّى التأبيدٍ. 

و أما الفرقة الثالثة فلا يُمكِنُ إبطالُ قولها إلا بإثبات ثُوَةٍ نبيّنا عليه السلامٌ بالدليل 
القاطع و قد فعلناه. 

يد القطمٌ علئ نُبِوَته و بُطلانٍ هذه الأقاويل أجِمَعٌ. 


[4.] بابُ الكلام في الإمامة 


بحا 


ا اي ل 00 


اط ص ب عد .ممق ل لس يي لمم 


6 : لا الك ا ات 26 


[وجوبٌ الإمامة] 

مَسألةٌ: قال السيّدُ' (رَضِىَ اللَّهُ عنه): «الإمامةٌ واجبةٌ في كُلّ زمان؛ لقربٍ الناس 
من الصلاح' و بُعدِهم مِن المَسادٍ عند وجود الرؤّساءٍ المَهِيبِينَ». ' 

شرح ذلكَ: الرئاسةٌ واجبةٌ عقلاً لا يَحسُنُ التكليفٌ من دونها إذا كان المُكلّمونَ 
غير معصومين ويَجِورُ منهم الخَطأُ و المَسادُ و الظلم. 

والذي يَدُلّ علئ ذلكَ» أنانَعلَمْ ضصّرورة أنّ المُكلِّينَ متئ كان لهُم رئيس مُطاغٌ 
مَهِيبٌ مُنبّسط اليدِء يؤدّبُ الجُناة و يَنتَصِفٌ من الظالم للمَظلوم؛ ويَردَعْ المُعانِدَ 
كانوا إلى الصلاح أقرَبّ و من الفسادٍ أَبِعَدٌ. ومتئ خَلُوا من رئيس هذه صِفئه 
قتي ارم كاري لعن ارون تجا تكو ركه له اراد 
ارك و ليله بجاة ةزاط رووط باللفرطة التناي ك رهام ال ترق بالاركات و 
الأزمان و الأحوالء بل الأحوال مُستَمِرّةٌ فيما ذَكّرناه. 

قار نالك وسسووة ]ل وسناء لطتفوو إذا يلت كونهنا أطفاً وَجَبَت كسائر 
الألطافٍ من المَعارفٍ و غيرهاء ولم يَحسَنِ التكليف من دونها. 

وهذه جُملة كافية في هذا المَوضِع؛ لأنَّ سَّرحَها طويلٌ» وقد استوقيناه في 
.١‏ في «د و المطبوع: + «المرتضئ». 
.١‏ في لب): («الفلاح». | 
". قارن: الشافي. ج١ء‏ ص87؛ الذخيرةه ص4 ٠‏ 5؛ تلخيص الشافي, ج١.‏ ص14؛ تمهيد الأصول. 

ص48 *. 


ين شرع حمل ! 
الكتاب الشافى فى الإمامة» وفى «الذخيرة»). 


[وجوبٌ عِصمة الإمام] 

مَسألةٌ: قال السيّدٌ' (رَضيَّ اللَّهُ عنه): «و واجبٌ في الإمام عِصمئُه؛ لأنه لولم 
يَكُْن كذلك, لكانّت عِلَّةُ الحاجة إليه فيه أيضاًء و هذا يؤَّدَي إلى وجوب ما لا يتناهى 
مِن الرؤّساىء أو الانتهاءٍ إلى رئيس معصوم». ' 

رخ ذلك والذى يدل عن أن هذا الرنيض لا بد أن كترن معمدرنا ماتيالا 
يَخْلو مِن أن يكونَ معصوماً أو غيرٌ معصوم. 

فاك كان معفيوها تاها ادناه 

و إن لم يَكُن معصوماً احتاج إلى رئيس آخَرَ كما أنَ رَعيّنّهِ لمَا لم يكونوا 
معصومينّ احتاجوا إلى رئيس. و الكلامٌُ في رئيسه كالكلام فيه في أنه لا يَخلو من 
أن يَكونَ معصوماً أو غيرٌ معصوم. فإن كان غيرٌ معصوم احتاج إلئ رئيس آخي ق 
ذلك نوكي رن إقيات اناي لندمن الر وماك ولك تتيعال. أو الاضهاء ال رفي 
مقطوع علئ عصمتهء وذلك هو المطلوبُ. 

ولا يَرَمْ علئ ما ذَكرناه عصمةٌ الأمراءِ و الحَكّام؛ لأنهم متئ لم يكونوا معصومينَ 
أحوّجناهم إل رئيس هو رئيس الكل يَكونْ من ورائهم. و الإمامُ الذي هو رئيس الكل لا 
رئيس له ولا يد قَوقَ يدِهء فِيَحِبُ له العصمة. وإِلّا انتَعَضَّت عِلَّةَ الحاجة إل رئيس» و 
ذلك باطل بالاتّفاقي. فإِذّن يَحِتُ المَطمُ علئ أنّ الإمامَ يَحِبُ أن كول معصيوها. 
.١‏ في المطبوع: + «المرتضئل». 


2 كارن الشافيء؛ ج١ء‏ ص ٠‏ 31 الذخيرةق. ص6 575؛ تلخيص الشافيء ج١,‏ ص١‏ 5١؛‏ تمهيد 


ُ. باب الكلام فى الإمامة امم 


[وجوبٌُ أفضّليَةٍ الإمام من رَعيّته| 
مَسألةٌ: قال السيِدُ' (رَضيَ اللَّهُ عنه): «و واجبٌّ فيه أن يكونَ أفصَّلٌ مِن رَعيّته و 
أعلّمَ؛ لبح تقديم المفضولٍ علّى الفاضل فيما كانَ أفصّلٌ منه فيه في العقولٍ». ' 
شَرحُ ذلكَ: الإمامُ يَحِبُ أن يَكونَ أفضَلَ من رَعيّئِه وأعلّمَ فيما كان مُقدّماً 
واتذل قلق ذلك تنفد علض صيرور؟ انه لا بعت أن عد "فيو ا عم 
مَسائلَ قليلة في الفقه و يرس علئ مثل أبي حَنيفة و الشافعيٌّ» ولا أن يُقَدَّمَ من 
يُحسِنُ مِثِلَ كتابة الَقَالِينَ و الحَبَازِينَ فيُجِعَلَ رئيساً على مثل ابن مُقلة و ابن البَوَابٍ. 
و متئ فُعِلَ ذلك عُلِعَ قبِحْه ضَرورةً ونُسبٌ فاعلّه إِلَى السفّه. ولا وجة لقبح ذلك إِلّا 
أنه تقدِيمٌ للمفضولٍ على الفاضل. ش 
و إذا كان الإمام لقذباعزا اطع فى حميم الاسورة وَجَبَ أن يَكونَّ أفصَل 
منهم. و إلا كان تقديمُه قبيحاً. ْ 
ولا يَلرَمْ على ذلك قبح تقديم 0 بوجوب كونِهم أفصَّلَ؛ 
لكآنا نشول اقيكن كرو يكل القرل :فى الآماءة كته كلع اناسنوكر طن الاسراء أن 
يُوَلَى بعص القضاةٍ على من هو أعلَّمُ بالقضاءٍ و أعلَّمُ منه بسياسة الإمارة. 
ولا يَِرّمُ أيضاً أن لا يُقدَّمَ الفاضلٌ على من كان أفضّلَ منه فيما لم يُقَدَّمْ عليه فيه؛ 
.١‏ في «د» و المطبوع: + «المرتضئ». 
؟. قارن: الشافي. ج١ء‏ ص77؛ الذخير ص74 4؛ تلخيص الشافي؛ ج١.‏ ص7١‏ 7؛ تمهيد 
الأصول. ص4 0". 
. في هامش «أ»: «أن يقدّم». 
. في (د): (ايؤم»). 


فض شرح جمل ا 


لأنّ ذلكَ جانرٌ. ألا تر أنه يَجورُ و يَحِسْنُ أن يُوَلّى الإمارة و تدبيرٌ الحَربٍ مَن كان 
عالِماً بهما و قوم بسياستهما علئ من لا يُحسِنُ ذلكَ» و إن كان مّن لم يُحسِنْ ما 
قلناه أعلَّمَ منه بالقَصاءٍ و الأحكام؛ لأنّه لم يدم عليه فيه. 

وفك هذا امكل سالا االو سال اده نو دين اليو مل الله ملعو 
آلِهِ عَمرَّو بنَ العاص عل كثير مِن فَضَّلاءِ الصحابة في بعض العَرَّواتِ؛ لأنّه عليه 
السلامٌ نما قَدَّمّه في الحَرب و سياستهاء لا غَيرَء وهو أنه كانَأَعلّمَ من القوم بتدبير 
الحرب؛ لما كان فيه مِن المَكر و الخديعة. ْ 

وهذه الدلالةٌ نما تَدْلّ على أنّ الإمامَ يَجِبُ أن يَكونَ أفضَّلَ مِن رَعيّدِه في 
الظاهر. فأما كُونُهِ أكثرٌ ثواباً فإنّما تَعلَمُه بكونِه معصوماً بأن تُعدّلَ ما قُلناه بأن تَمَولَ: 
إنّما يَقبُحُ تقد يم المفضول على الفاضل في الظاهر لأنّه ‏ تقديمٌ له عليه لا غيرٌ؛ لآنّ 
ذلك ل أ وإن لم تَعلّمْ أمراًآخَرَ. 

و إذا تَبَتَ أنَّ العِلّةَ ما ذكرناه و تَبَتَ أيضاً أنَّ الإمامَ مُتقَدّمُ في جميع أصولٍ الدين 
بالإجماعء وَجَبَ أن يكونَ أَفضْلٌ منهم فيه» و إلا انتقَضّت العلّة. 

وإذاتَبَتَ قبح تقديم المفضول علّى الفاضل بما دكرناء فبما تَعلّمْ به ذلك وبيئله 
و بقريب منه تَعَلَّمُ قبح تقديمه عليه إذا كانَ مُساوياً له في الفُصْلٍء فالطريقة 


واحدة. 


[وجوبٌُ النصّ على الإمام] 
مَسألة: قال السيل" (رَصْىَّ الله عنه): «فإذا وَجَبَت عِصمئه وَجَبَّ النصٌ" عليه من 
.١‏ في «أء بء ج. د» وا لمطبوع: «نعلم». 


". في ٠د‏ و المطبوع: + «المرتضىئل». 
“'. فى اب»: «النقل». 


4. باب الكلام فى الإمامة 575 


و 
. 
ب 


اللَّهِ سُبحاته؛ و بَطلَ اختياٌ الأمَةٍ له؛ لأنّ اليصمة لا طَريقٌ للأمَةِ إِلَى العلم بِمَن هو 
عليها».' 

شَرِحٌ ذلكٌ: قد دَلّانا علئ أنّ الإمامٌ لا بُدَّ من أن يكونَ معصوماً. فإذا تت ذلكَ 
فلايُدٌ من أن يَنْصَّ اللَّهُ تعالق عليه علئ لِسان نبيّه صَلَّى اللَّهُ عليه وآله أو يُظهِرَ 
على يده عَلَّما مُعجزاً عند دعواه الإمامة: فيُعلمُ بذلكٌ أيضاً إمامته. ولا يُمكَنُ أن 
يُعلَم إمامة المعصوم إلا من هذين الوجهين. 

وإِنّما قلنا ذلكَ لأنّ العصمة معناها أن لا يَختار في المُستَبَلِ القبِيحح؛ لاباطناًو 
لا ظاهرا و إن كان قادراً". و هذا لا لقوق الله العام بالعٌواقب المُطلِع عَلَى 
السرائرء أو مَن يُعَلِمُه ذلك من رُسُّلِهِ و مَلائكته. ئ 

فبانَ بما ذَكّرناه وجوبُ النصٌّ عليه؛ و إذا تَبَتَّ النصٌ بَطَلَ الاختياز و الميراث. 

فإن قيلَ: و لِمَ لا يَجِورُ أن يكونَ الاختياز طريقاً إلى تمي ' المعصوم من غيره» إذا 
عَلِمَ اللَهُ تَعالئ أنَّ اختيازهم لا يَمَعُ إلا علّى المعصوم؟ 

قُلنا: لا يَجورُ ذلكَ؛ لأنّه إن كَلَمَهم اختيار معصوم من غير أن يمير لهُم و يَدُلُهم 
عليه: فد كَلَّمَهِم ما لا دليلَ عليه وذلكٌ قَبِيسٌ بالاتّماقي. ولوعطضاز ذلك لجاز أن 
يُكلَقنا اختيار الأنبياء و الرسل و الشرائع و الإخبارٌ بالغائبات» من غير نيدلا علق 
شيءٍ من ذلك إذاعك آة اخجازنا لايق الاعلى الصخيم وقد اتَمُقنا على بُطلانٍ 
ذلك. فاختيازٌ المعصوم يجري مجراهء بّل هو أقوئ منه. 
الاقاون لحان ع بنس 0ه لسري هن 011 اتوي الغاف ااانه توه الاصول: 

ص 194 ". 


؟. فى «د»: ‏ «و إن كان قادرا». 


“". فى (ابء ذ) و المطبوع: ( تمييز )). 


:0 شرح جمل ا 


و لِما ذكرناه مثالٌ في الشاهدٍ. ألا ترى أنه يبُح م من الواحدٍ منّا أن يُكلّفَ غيره 
الإخبارٌ بما وّراءً الحائط مِن غير أن يكونَ له عليه دليل» و إن عَلَبَ في ظَنَّه أنّ خبرّه 
يددج ار لاد سكت (الوجومم 

فإن قالوا: يحور أواقضت الل تعال أمارةً' على المعصوم. و يقولٌ لنا: إذا 
عَلَبَ في ظنّكم أو عَلِمتم صفة مِن صفاتِه فاعلّموا أنّه معصوم. 

قلنا: ا ا ا لأنّه لا فرق بَينَ أن يقولَ: «هذا 
إمامكم» أو كول: «مَن ' له صفة كذا وكذا_ وه يشير إل صفة لنا إليها طريقٌ_فاع لموا 
أنه الإمام»؛ فإنّه في الحالين 5 يكونْ قد نَصّ على الإمام, وفي ذلك * توت ما 00 
[إثباثٌ إمامةٍ علي عليه السلامٌ بَعدَ رسول اللَّهِ بلا فَصل] 

مَسألة: قال الست (رَصْيَ اللَّهُ عنه): «و إذا تقّرَ وجوبٌ العصمة. فالإمام تعد 
رسول اله صلَى اله عليه و آله بلا صل أم المؤمني علي ب أبي طالب عليه 


السلام؛ لإجماع لاماعق الفقلع عل اي هذه الل قي نر من ادّْعيَتَ عكنرك: لبة 
الإمامة" فى تلك الحال». * 


1 فى المطبوع: «إمارة»). 

؟. في «أء بء ج» والمطبوع: (امن). 

ين «د»: + «إن شاء الله». 

59 المطبوع: + «المرتضئل». 

5. في ((ج): ١‏ لاجتماع 0 

1. في جمل العلم والعمل: «لإجماع الأمّه على :: نفي القطع على هذه الصفة في غيره». 

. في (٠د))‏ والمطبوع : «ممّن اذعى الإمامة». 

8. قارن: الشافي, ج7, ص 150؛ الذخيرة. ص5777؛ تلخيص الشافي, ج”, ص 0؛ عي يون 
ص١/ا".‏ 


4. باب الكلام فى الإمامة عام 


شَرِحٌ ذلك: اختلّفٌ الناسٌُ في الإمام بَعدَ النبئ صَلَّى اللْهُ عليه و آله بلا قصل 
علئ ثلاثة أقوالٍ: 

فقائلٌ قال بإمامة أبي بكر ثُمَ اختَلّفوا. فمنهم مَن أثبَتَ إمامتّه بالنصٌ'. وهم 
الاذاد العليلوةه و لقعت أتوالج :و سد تو أفبث نايك بالقعا واو 
الحمهورٌ الأكثر. 

و قالَ قائلٌ بإمامة العبّاس. فمنهم من قال بإمامته ' وراثةَ و منهم مّن قال بإمامته 
بالتصل يوقي أبينا الشداة 

وقال قائلٌ بإمامة أمير المؤمنينَ علي عليه السلامُ وكُلّهم يَقولونَ: إنّ إمامتّه 
نت بالنصٌ عليه من رسولٍ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وآلِه. 

والذق دن على رك اناعد عاية السلامُ نا قد دَلّانا علئ أنَّ الإمامَ يجب أن 
يكونَ مقطوعاً على عصمته. ولا خلاف بَينَ من قال بإمامة أبي بكر و العبّاسٍ في 
أنهما لم يكونا مقطوعاً على عصمتهماء و إذا لم يكونا مقطوعاً على ععصمتهما فقد 
بَطلَّت إمامتهماء و إذا بَطلّت وَجَبَ تُبوثُ إمامة أمير المؤمنِينَ علىّ عليه السلامٌ؛ 
لأنه لَولّم يَيْثْ ذلك أَدَىْ إلى خروج الحَقٌّ عن أُمَةِ مُحمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِهء و 
ايم لمعا علرن ا ]" بطري بوؤلك للا نبور عنااناء بو إاعينة عو علي 
حال. اا 0 


+ع 


.١‏ في لاج ): «فقال قوم». 

3 وهم البكريّة. كما ذكر السيّد في: الشافي. ج؟. ص7 ١٠؛‏ الذخيرة. ص7372 5. 
ا في «ب): «بإمامة»). 

4. وهم الراوندية. كما ذكر الشيخ في: تلخيص الشافي. ص .١١5‏ 

5. في درأ بء ج. د» و المطبوع: «(أنّه». 


الخرضون سر جملا 


[النصوض الدالَةٌ علئ إمامةٍ على عليه السلامٌ] 

مَسألةَ: قال السيِلٌ' (رَصْيَ اللَّهُ عنه): ((و خبرٌ العَدِيرٍ و خبرٌ غَزوةٍ تَبولكَ يَدُلَانِ علئ 
ما ذكرناه مِن النصّ عليه (صَلَواتٌ لوعن "0 ” 

شَّرِحُ ذلكَ: هذانٍ الخبرانٍ ‏ أعني خبرٌ غزوة نَبوِكَ وخبرٌ العديرٍ_يَدُلَانِ على 
النصّ علئ أمير المؤمنين عليه السلامٌُ بالإمامة بصْربٍ من الاعتبارِء على ما ينه . 
وود الانتدلال من لغبر العذير هو أن رسو اللو سان الل علية واله لقن 


م 
١ ١‏ 


رَجَعَ عن حِبةٍ الوداع» و حَصّلَ في المَوضِع المعروف بعَديرٍ حم وجَمَعَ الناسء 
وخلت لله الخقك المعروفة. فقال تع دما العداً به انبر السوة علي عليه 
السلام: لبي وار بكم منكم بأنفسكم؟» فقال الناس جميعهم: لعا .يما رفسول 
للها فقالَ عَقِيبَ ذلكٌَ: «مَن كُنتُ مولاه فهذا علنٌ مَولاهء اللّهُمٌ وال مَن والاه و 


7 0 2 لق جز 0 2 2 ا و0 
عاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. إنك على كل شَىءٍ قديرٌ». 


.١‏ في ٠د‏ و المطبوع: + «المرتضئ». 

". في رأ بء جء د والمطبوع: + في مواضع كثيرة». وليست هذه الزيادة في «جمل العلمو 
العمل»؛ و ليس هذا موضعه. 

؟. قارن: الشافي؛ ج”. ص758, جلاء ص0؛ الذخيرة ص57 4: 407؛ تلخيص الشافي» ج17, 
ص67 .١‏ 60١5؛‏ تمهيد الاصول.ء ص797. 799. 

1 في «أء بء ج) والمطبوع: خبر). 

6. فى (د): (بينه). 

. في (اج): (ارجع». 

/. قد اهتمّ جمعٌ من علماء الشيعة بتحقيق هذا الحديث من حيث السند و الدلالة وعناية أهل 
الحديث به علئ مُصْىَ القرون و الأعصار. فمنهم المير حامد حسين في «عبقات الأنوار» (من 
المجلّد الأؤل حتّى المجلّد الخامس». و الشيخ عبد الحسين الأمينىّ في «الغدير» (الجزء 
الأؤل)» و السيّد هاشم البحرانيّ في «غاية المرام» (الباب السادس عشرء ج١,‏ ص777): فلا 
مجال للبحث عن هذا الخبر في هذا المختصر. 


5. باب الكلام فى الإمامة فض 


فأتئ عليه السلامُ بلفظة تَحِتَّمِلُ' ما تَقَدّمَ تقريرُهم عليه؛ وإن احتَمَلّت غيره. 
فَوَّجَبَ حَملُّه على ما تَقَدَّمَ و إلا كانت المُقدّمةُ لغواً. ولا يَجِورُ ذلك في كلام 
النبيع عليه السلام. 

و إذا تَبَتَ ذلك فكأنّه عليه السلامُ قالّ: مَن كُنثٌُ أولئ به فعَلييٌ أولئ به. 

فلمًا كانَ عليه السلامُ أولئ بنا مِن حَيثُْ كان مُفتَرَضّ الطاعة على العموم؛ و 
بت" هذه المَنزلة لأمير المؤمِنينَ (عليه مدرسدا” كيو 

مُفئَررَضٌ الطاعة. و فَرضٌ الطاعة على العموم لا يبت إلا للنبيّ و الإمام القائم 
مَقَامّهء و إذا لم يَكْن عليه السلامُ نيا وَجَبَ أن يَكونَ إماماً. 

فإن قيلَ: دُلُوا أؤلاً علئ أنَّ «المّولئ» يَحَتَّمِلُ الأولئ, ثُمَ دُلّوا على أنه يَجِبُ حَمِلَه 
على ما تَقَدَمَ. 

قلنا: أما الذ ى يدل على أنّ (العولة) تحتو معتن :«( الأول 4 ما هو سعرروف عدن 
أهلٍ اللغة؛ فإنْ 5 «مُولول» و«أولئ» و «وَليٌ» عبارات عن شيءٍِ واحبٍء ذْكَرَ 
ذلك المُبرّدُ وغيره. 

وقد زوي عن رَسولٍ الله صَلَّى الله عليه و آله أنّه قال: «أَيّما امرأة كحت بغير 
إن مَولاها فنكاخها باطل», يعني بغير إذنٍ من هو أولئ بها. 

.١‏ في «د»): «بلفظ يحتمل». في «أء بء جء د» و المطبوع: + «علئ». في هامش «أ.ء ب»: لفظة 
«على» ليست بموجودة في أصل الأصلء؛ بل كتبت في الحاشية؛ و الظاهر أنّ إلحاقها به من سهو 


الناظر. فتأمل. 


2 «د»: ««افأثبت». 
". في (اج») والمطبوع: «اعليه السلام». 


ا شرح جمل العلم 

قال الله تعبالة: ا( اولك التارهز ؤلك وني لقصو »ا يتك انرز 

>" 
0 

وانتشهد أبوعبييدة علولا ذكرناة بقول لييل: 

فعَدّتء كلا الفرجَّين تَحسّبٌ أنه مَولَى المَخافَة خَلفها و أمامُها" 

وقالَ: إِنّما أرادٌ أولئ بهاء و ذلك هو الأشهّرُ في الاستعمال. 

وقالَ الأخطلٌ في قصيدة يَمدَحُ بها عبد المَلِكِ بنّ مَروانَ: 

فأصبَحتٌ مولاها مِن الناس كُلّهِم و أولئ قُرَيشٍ أن يُهابَ ويُحمّدا' 

وإذا تبت أنّ لفظ «مَولي» يل «أول»: فالذي بدل عه أنه يَحِبُ حيله 
على «أولئ» كمه النبئُ عليه السلام من قوله: «ألبسث أو 6 فِيَحبٌ أن يَكون 
ما عَطفَ به عليه إذا احتَمَلّه أن يكونَ محمولاً عليه وإِلَا كان الكلامُ ييحأ مُخْلَّطا 
لا تعلق بعصّه ببعض. 

لخن ناح لعفن العام بال ا «أْلسكُم تعرفونَ 
عبدي سالماً؟» فإذا قالوا له: «يلئ». قال: «فاشهّدوا أن عبدي حدّ)ء فلا يحور 
لهم أن يحملوا قوله: (اعبدي حدّ) إلاعلئ سالم الذي قَرَّرَهم علئ مُعرفته؟ 
و التكاتك الققدية لغراء يون لكان لو انق اقول (عبدي جلاعن "المقدسة 


.١16 الحديد (/ا6):‎ .١ 
؟. في 1 بء ج» و المطبوع: - يعني أولق بكم».‎ 


ذيوان لبيكايق وبيعة العامرع: ضن 1١‏ 
4. ديوان الأخطل؛ء ص77. 


0. فى «(ج»): «من». 


4. باب الكلام فى الإمامة حيرض 


جارٌ أن يُرِيدَ به سالماً وغيرٌ سالم» لكن لمكان المُقدّمة لم يَحْرْ حَمله إلا عليه. 

فكدرك! انقرن فى الخرو بحت كد قن «مّن كنت مُولاه» علي أنّ المُرادَ به: 
مَن كُنثُ أولئ به فهذا علئٌ أولئ به؛ لمكان المُقدمة التي قَدَّمّها. وهي قوله: 
كاري كي سك بالشيك كوروهة واس برو الخيد لله 

وقد" استَوقَينا الكلامٌ في هذه الطريقة و معنئ هذا الخبر في مَواضِعٌَ كثيرة لا 
يَحتَمِلُّها هذا المَوضِعٌ. 

ولنا أن تَستَدِلَ بهذا الخبر علئ وجه آخَرَ و إن لم نَبِهِ علّى المُقدّمَةٍ المذكورة. 
وهو أن تقر قف قت أذ رسول المسطاى الل عليه الفقال: «مَن كُنتٌ مَولاه 
فعَلنٌ مُولاه»؛ و قد عَلِمنا أنَّ المَولئ يَنقَسِمْ إلى أقسام كثيرة في كلام العويه: تع 
اله 1 تكو أن ترمد شكا نيا الكمعف "اران فكت يا ل 

ما احتمالها معنو «أولئ» فقد بيّئاه واستّسشهدنا عليه. ديحيل أيضاً ابنَ العم 
و مَولَى العتق في المُعتّق و المُعتّق» و الجارّء و الحَلِيفء و الناصرٌ. 

ولا يَجورُ أن يُريدَ بذلكٌ ابنَ العَةٌ؛ لأنّهِ قد كان ذلكَ معلوماً لهم كُلّهِمء فلا 
يَجورُ أن يُعرّفهم ما هم عارفونَ به ضرورةً. 

ولا يَجورُ أن يُرِيدَ [المُعيق] '؛ لأنّه لم يَكُن أميرٌُ المؤمنينَ عليه السلامُ مُعتقاً 
لِمَن أعتَقَه النبيٌ عليه السلامُ فكانّ يكونٌ كَذِباً 

ومتى قيل: إِنّهِ أرادَ أنّ له وَلاءَ مَن أعبّقّه كما أنّ لي ولاءَه. 
.١‏ في «د»: «و كذلك». 


5 فى (د): لاقدك). 


". فى 1 بء ج. دا والمطبوع: «العتق». 


كن سرح جمل ا 


قلنا: هذا لا يَجِورُ؛ لأنّ ذلك أيضاً كانَ معلوماً لهم؛ يتقولونَ به في الجاهليّة و 
الإسلامء فلا فائدة في ذكره. 

و أمًا كَونُّهما مُعيَّقينَ فحاشامُماصَلَّى اللَّهُ عليهما ؛ فإنهما يَجِلَانِ معأعن 
هذه الحصلةٍ وعن هذا المعنى؛ ولا أحَدَ يَفُوهُ بمثل ذلك. 

و أما الحَلِيفٌ فأيضاً لا يَجِورُ أن يكون مُرادا؛ لأنه لم تكن المُحالّفة بَينَ أمير 
المؤمنينَ وبينَ كُلَّ مَن حالَقه النبب صَلَّى اللّهُ عليه وآلِه. و لأنّ ذلك لا يَقتّضي أن 
يَقَومَ النبيئُ عليه السلامُ ذلك المّقامَ له. و يُخبِرَ الناس أنَّ من كُنتُ حَليمُه فعَليٌّ 
ا إذ لا فائدة فيه. 

ولا يجورُ أن يُرِيدَ الناصرٌ؛ لأنّ ذلك معلومٌ للناس كُلّهم أنه يَجَبُ أن يَنضُرٌ 
[المؤمنونَ] ' بعضّهم بعضاً فلا اختصاصٌ لأمير المؤمنينَ عليه السلامُ في ذلك؛ 
لقوله تعالئ: (وَآلمُوْمِئُونَ متت بَحْضْهُع أَؤْلِيَآء بَعْض) '. 

ولأ نهر أن ريد لهاك لان هذا لمعن يكيرن لخيرا لقان فب روفية من 
ذكرناه في معنّى الحليفب. 

فإذا بَطَلّت الأقسامُ كُلّها إَِا «الأولن» تَبَتَ ما أرَدناه من اقتضاءٍ هذه اللفظة 
الأماية. لاع 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقولٌ: لو اقنَضْتٍ الإمامة لْوَجَبَ أن تَنْْتَ له في الحالٍء ولا أحَدَ 
اله يقولُ: إِنّه كانَ مع النبيّ عليه السلامُ إمامٌ في الحال. 

وذلك أنّ لناعن هذا جوابين 

أحَدُّهما: أنَا قد بيّنَا أنّه أفادَ الخبٌ فَرضٌ الطاعة» و فَرضصٌ الطاعة قد كانَ حاصلاً 


.١‏ في ((أء بء ج. دا والمطبوع: «المؤمنين». 
؟. التوبة (9): ./١‏ 


؛. باب الكلام فى الإمامة ١6م‏ 


له في حياة النبيّ عليه السلام. و إِنّما لم يْسَمٌ إماماً لأنّ الإمامة تفيدُ فَرضّ الطاعة 
علئ وجه لا يدّ فَوقَ يده» و لما كانّت يذ النبيّ عليه السلامُ فوق يدِه مُنِعَ من إطلاقٍ 
هذا اللفظ عليه. 


و الجوابٌ الآخَرُ أن تقول إنّ ظاهِرٌ اللفظٍ يَقتضي ثُبوتَ الإمامة في الحالٍ و فيما 


بَعدَه من الأحوال. فإذا مَنَعّ في ة حالٍ وحود النبئّ عليه السلام مانع؛ ع فيما عداه؛ 
لأنه لا مانْعَ من ذلك. 


وللكلام في استقصاءٍ هذه المسألة و استيفاءٍ جواباتٍ الأسئلة عليها مَوضِعٌ غير 
هذاء وقد ذكرناه في «الشافي» وفي [الناخيرة” 

أل لامكال يبر در قووان اقرك دالت ل ريرا اسورد لى اذه علي 
و آله قال له: «أنتَ مِنّي بمَنزلة هارونَ من موسئء إلا أنه لا نَبِىَّ بَعدي» '. : الكنيت للية 
جميعٌ مَنازلِ هارونَ من موسئء إلا ما استّثناه عليه اللاي انق مقا راقن 
العُرفُ من الأخوّة معنى. ونّحنُ تَعلَمْ أنّ من مَنازلِ هارونَ من موسئ أنه كانَ مُفتَرَضٌ 
الطاعة علئ قومه؛ و خَلِيفتَه في أهله, ومن شَّدَّ اللَهُ تَعالئ به أَزرَه و أنّه كانَ أفضَلَ 
أهل زمانه بَعدَ موسئ عليهما السلامُ. و أحَبَّ الْخَلقٍ إليه. وقد نَطقٌّ المرآنُ بهذه 
المَنازلٍ أو أكثرهاء و أ- جِمَّعَ المُسِلِمونَ علئ ذلك ' . فإذا تََتَ ذلكء وَجَبَ أن تكونّ 
هذه المَنازل حاصلة لأمير المؤمِنينَ عليه السلامُ عن النبئَ صَلَّى اللّهُ عليه وآلِه؛. 


.١‏ قد مر ذكر هذه المصادر في أل المسألة. 

؟. هذا الخبر أشهر من أن نقوم بتحقيقه. فناهيك في تحقيق سنده أن تراجع: عبقات الأنوار» ج ١١؛‏ 
غاية المرام؛ الباب العشرون؛ ج7١‏ ص77. 

". كذا في هامش «أاء وفي «أء بء جء د و المطبوع: «مافيها» بدل «ذلك». 

4. في (٠د»: ‏ (اععن النبن صلَى الله عليه و آله». 


حك 000 
فإن قيل: من أينَ لَكُم أنّه أرادَ به جميعَ المّنازل؟ وما أنكّرتم أن يَكونّ أرادّ مُنزلة 
واحدةً؛ لأنّهِ قال: «بمّنزلة هارونٌ»؛ وما قال: «بمنازل هارون». 
قلنا: إنّ لنا عنه جَوابَين: 
أحدهما: أنّ قوله «بمنزلة» لفط جنس يَسْتَمِل على المنازل» فلم يَحبَّحْ أن 
تقول «بمنازل»؛ لأنْه كان يَكون لغوا وذلكٌ لا يَجورُ على النبِئَ صَلَى الله عليه 
آله. 


+ع 


و الثاني: أنّه عليه السلامٌ لو أرادَ مَزْلة' وانغدة لجا كان لأسعانه تهنا اليذه 
معنيّ؛ لأنّ الاستثناء لا يَدَخْلُ على اللفظة الواحدة فسَقَط بذلكَ هذا السؤال. 

فإن قيلَ: «لَو أرادَ الإمامة لَتَبَنَت' له في الحالٍ»؛ فالجوابُ عنه مِثْل ما قلناه في 
ين العدير سُواء: 

فإن قِيلَ: كيف تَستَدِلُونَ ' بهذا الخبر على ثُبوتٍ الإمامة بَعدّه بلا فَصل؟ و تحن 
َعلَّمُ أنّ هارونَ مات في حياةٍ موسئ عليهما السلامُ» و أن هذه المَنزِلة لم تَقِتْ له 


3-4 4 


فكَيفٌ تَنْثُ لأمير المؤمنينَ عليه السلامُ؟ و لو أرادَ ما قلتم لقال أنتّ مني بِمَنزِلةٍ 
يوسّعَ بن نون؛ لأنّه وَصيّه الذي خَلَمَه موسئ بَعدَّه عليهما السلام. 

قلنا: هارونٌ عليه السلامُ وإن لم تَبْثْ له هذه المَنزِلة من موسئ من حَيِثْ مات 
في حياته» فكانَ ممّن لو عاش لُتَبنَت له هذه المَنزِلة بَعدّه بلا فصل. و لمّا عاش أميرٌ 
لويد عليه ايلا أ جد برل لوا ارلالهرو لاعن كيك نه 


.١‏ في 1 بء ج») والمطبوع: «بمنزلة». 
؟. في المطبوع: «لثبت». 

5 فول (اتك)): (استتدلون»: 

0 في المطبوع: ‏ «علليه السلام». 


5. باب الكلام فى الإمامة ؟6م 


كما كانت تبنت لهارونَ لّوعاشء و الاستحقاقٌ حاصل لهارونَ بَعدَ وفاة موسا عليه 
اضف رون المع ره 

ويّجري ذلك مَجرى أن يَقولَ قائل لوكيله: إذا جاءكَ ريد عَداً' فأعطه دِرمّماً 
و إذا جاءَكَ عَمرُو فأجره مَجراه و أنزِله مَنزِلته. نُمَ لما كان في العَدٍ لم يَحصرٌ زَيدٌ 
وحَضَّرَ عَمرّق لم يَكُن له أن لا يُعطيّه من حَيِثُ لم يَحصّرْ رَيدٌ؛ لأنه كانَ ممّن لو 
حَصّرٌ لَوَجَبَ له ما قد قَدَّرّهِ له فلمًا حَصّرّ عَمِرّووَجَبَ له مِثلُ ذلكٌ في الحال. 
فكذلك ' المَنزلة تَبسَتَ لأمير المؤطنين ' عليه السلامُ كما كانت تت لهارونَ لو 
عاش إلئ بَعدٍ موسئ عليه السلام. 

فأما قولهم: كان يحب أن يقول: «أنتّ مني بمنزلة يوسْعَ)» فالجوابٌ عنه من وحوه: 

أحدها: أن مَنِلةَ هارونَ مِن موسئ' قد نَطَقّ بها القرآنُ؛ وأجِمَّعَ المُسلِمونَ 
عليها. ولِيسَ كذلكٌ خلافة يوسَّعَ؛ لأنّ الرجوعً فيها إلئ أخبارٍ آحادٍء و تَمَلُ اليهود 
الذي لا حَجَة فيه لا يُقنِعُ في خلافة يوشعَ لموسئ عليه السلام. 

و الثاني: أنّ يوشّعٌ قيلٌ: إِنّه كانَ نبياً مبعوثاًء و إِنّما قامَ مَقَامَ موسئ لأجلٍ الترف ا 
باستخلافٍ موسئ له. 

والغالث: أو الخ صل الله علدو آله آراة أن'ثقيت له ححمية تنارل هارون سن 
موس إلا ما استّثئناه» و لَم يكن ليوسْعَ م إلا مَنزْلة الخلافة حَسبُء فكانَ التشبيهُ الذي 
سَبَهَه به أولئ ممّا قالوه. 
.١‏ في ٠د):‏ - اغداً). 
.١‏ في «أء بء ج. د و المطبوع: + «ثبوت». 


". فى ((د): + (اعليّ». 
4. في (اج» والمطبوع: + «عليه السلام». 


"> شرح جمل !ا 


و الكلام في هذا الخبر و استقصاءً #فاقيه يَطول» :و قل ذكرثاءة في الموضع الذي 
اوقانا لخدم 


اسك عدور عل عريه العلام عن الفطالية بِحَقَه] 

مَسألة: قالّ السيّدُ المُرئَضئ (رَضيَّ اللَّهُ عنه): «و إئّما ا 
المُطالَبةِ و المُنارّعةٍ و أظهّرَ التسليمَ والانقيادٌ للحَوفٍ [علّى النفس]' و التقيَّةو 
الإشفاقٍ مِن فَسادٍ في الدين لا يُمكِنٌ تلافيه 

و هذا بعينه سببُ دخوله في الشورئ. و تحكيم الحكَّمَينٍء و إقرارٍ كير من 
الأحكام التى كانّ يَذْمَبُ عليه السلامُ إلى خلافها». ' 

شْرِحُ ذلكٌ: إذا تبنت إمامة أمير المؤمنينَ عليه السلامُ بما دَلَنا عليه من الأِلْةٍ 
فلا يَجِورُ أن يُتَسَْكَّكَ فيها بأمور فيها شبهةٌ يُمكِنٌ أن يكونَ لها وجه يُطابق ما ثَبَتَ 
000 
[في] ' إيلام الأطفالٍ و البهائم؛ و الآياتٍ المُتَسْابِهِةِ و تكليفي من عَلِمَ اللَّهُ أنه 
يكف وغير ذلكٌ. ' 

مما يُسألُ في هذا الباب أن يُقالَ: هَلّا طالب أميرُ المؤمِنينَ عليه السلامُ بِحَقَه؟ 
لأنّه لّو طالَبّه لَسارَعَ إليه و أجابّه كَثيرٌ من الصحابة. فلمًا لم يََعَلُ ذلك و لم يُظهر 
.١‏ ما بين المعقوفين من «جمل العلم و العمل». 
3 قارن: الشافيء ج 3" ص7777؛ الذخيرة. ص5 /517؛ تلخيص الشافي» ج”, ص55١؛‏ تمهيد 

الأصولء ص7/7. 
". في «أء بء جء د» و المطبوع: ‏ «في». 


؛. فى هامش «أء ب»): هذه العبارة [أي: «كما يفعل ذلك»] إلى قوله «و غير ذلك» ليست في متن 
الأصلء نَل كقيث فى الحاشية العف به فتأمّل. 


4. باب الكلام فى الإمامة ا 
الخلافٌ فيما فَعَلوه من اختيارٍ الإمام؛ دَلَّ ذلكَ على أنه لَّم يَكْن إماما وأنّه كانَ 
2-5 

فالجوابُ عن ذلك أنّه كانَ عليه السلامُ إِنّما' عَدَلَ عن المُطَالّبة و الدعاءٍ إلى 
نفسه حَوفاً علئ نفسه و أهل , بيتّه و على الدين. وذلك أنه رأى مِن إقدام الوم على 
طلب الأمر و تَحاذْلِهِم له: وَأنّ الأنضَارَ كاتنت تدعو إلى نفسها و المهاجرينَ 
يَدفَعونَّهم عنه؛ و يجري ينهم من الجرص و المُدافعة و المُنارّعة والمُمائَعة ماهو 
معروفٌ لا يَخفئء و قد رَواه أهلُ السَّيّرِ والنقلء ومع ذلك ليس فيهم أحَدٌ يَذكْرْ 
النم و للامتصوضا غليه :ولا خط 3لك اله أبأسةا ذلك :سح المطالة والاعاء 
إلى نفسه. ' 

هذا إذا قلنا: إِنّهِ عَمِلَ على ما ظَهّرَ مِن الأماراتٍ ' اللائحة في الحالء كانَ ذلك 
قو وإن قُلنا-علئ ما يَذْهَبُ إليه أكثَرٌ أصحابنا -: إِنّ النبيَ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه 
نعي اجون اائرع تمر من الايد وا جيه قعاره إلى عي وأنه مت 
فَعَل ذلك أدَئ إلى قتِلِه و قتلٍ أصحابه و ارتداد أكثر أهلٍ الإسلام أسقط عنا هذا 
السؤال. * 

وقد صَّرَّحَ أميرٌ المؤمنينَ عليه السلامُ بذلك في كثير من خطبه و كلامه.” 
.١‏ في المطبوع: «أنّما». 
؟. راجع: تاريخ الرسل و الملوك, ج”. ص7١‏ 7؛ الإمامة و السياسة. ج١,‏ ص18. 
". في المطبوع: «الإمارات». 
4. راجع: بحار الأنوار ج78؟.: ص77 (باب إخبار الله تعالئ نبيّه و إخبار النبى أمَته بما يجري علئ 


أهل بيته من الظلم و العدوان). 
5. فى المطبوع: «كلماته». 


كنا شرح جمل ا 


مثل قوله عليه السلاءٌُ: «لّو لا قَربُ عهدٍ الناس بالكُفر لَجَاهَدتُهم» . 

و قال أيضاً في فَقَدٍ أنصاره في الأول لما وَجَدَ الأنصارٌ في قِتالٍ من قائَلَ م من أهل 
البصرة و صِفينَ: «لو لا خضورٌ الحاضرء و قيامُ الحجّة بوجود الناصرء وماأخَذ 
اللَْهُ علئ أولياته أن لا' يقاروا علئ كط ظالم و لاسَعَبٍ مظلوم. لَأْلقَيتُ حَبلّها 
على غاريهاء و لَسَقَيِتُ آخِرَها بكأس أوَلِها. و لألقيتم دُنياكم هذه عندي أهوَّنَ من 
عفطة عَنزٍِ) '» و ذلك في كلام له طويل. 

فييّنَ أنه عليه السلامُ إنْما قائَلَ بحْصْورٍ الناصر و زوم الحُْجَةٍ له. وعَدَلَ عن 
الأؤلينَ لِفْقَدٍ الأنصارٍ. و من نَظَرَ في شرح الحالٍ وما جَرئ هُناكَ لم يَف عليه أنَّ 
الأمرّ علو ما قلناه. 

و إذا قفتت هزه الحملة: َبَتَ ما قلناه من وجه العُذرٍ في ترك المُطالَبَة وهو 
بعَينِه عُذْرُهِ في دخولِه -. الشووى. 

وقد قيلَ أيضاً: إِنّهِ عليه البعلام لما" دحل في/الشورى لتجويره أن بل بتر 
إليه من تلكٌ الجهة. و من اسبَحَقَّ عق أمراً عق الأمور له أن حول إلبهمن كل عنهة سن 
الجهات. 

وقد قيلَ أيضاً: نه إنَما دَخَلَ في الشورئ ليُورِدَ مِن فَضائلِه و مَناقبه ما أَورَدَه يوم 
.١‏ الفصول المختارة ص١0‏ 7. 


؟. فى المطبوع: «إلّا» بدل «أن لا». 
3 نهج البلاغة. ص "١"‏ 0 


:. كذافى هامش «أ ج» وفى «أء بء جء د» و المطبوع: «بين». 
5. فى المطبوع: «أنّما». 


4. باب الكلام فى الإمامة / 


الدار. و هي مشهورةٌ لم يُمكِنْه إيراذها إلا في هذا المَوضِع. وقَصَّدَ بذلك إقامة 
الحُجَةِ علّى الحاضرينَ بها.' 

و أمّا إقرازه لأحكام القومء و تَركُ إظهاره لمُخْالَفتهم فيما يَذْمَبُ إليه من الفناوى 
ماهمل ذلك أيضاً لمئل ما قلناه. وقدقال عليه السلا ذلك ف يكتاب القضاء 
حينَ سَألوه: بما تقضي يا أميرٌ المؤمِنينَ؟ فقالٌ: اليج عع عر 
يُكون الناس جماعة: أو أموتَ كما مات أصحابي» يعني الذينَ تَقدّموه من أصحابه 
عليه السلامُ. فبيّنَ عليه السلامُ أنه إنّما أيهم على تلك الأحكام خَوفاً من الخلافٍ و 
اتتشارٍ الخَيل.' 

وأمَا تحكيمه ' الحكّمّين فلم يُحَكُمْ عليه السلامُ مُختارا و نّم أجابٌ إليه لمَا 
ألرّمَه جُلٌ أصحابه و جُمهورٌ عَسكرهء فقالواله: إن لّم تُجبْ إلئ ذلك قَتَانَاكَ و 
ألحَقناكَ بابن عَفَانَ. فخافٌ عليه السلامُ فأجابّهم إلى ما التَمَسوه. ' 

علئ أنه عليه السلامُ لم يُحكّمْهما إلا علئ أن يَحكُما بكتاب اللَّهِ تعالئ” و سُنَة 
َبيِّ عليه السلامُ'» و لو فَعَلا ذلك لَأقَرَا إمامتّه و خالّفا" من نارّعَه فيهاء لكنّه انَمَقَ من 
الاتّفاق السبّئ في ذلكَ ما هو مشهورٌ. فلّم يَخْلْصٌ له عليه السلامُ الأمرُ في حالٍ مِن 
الأحوالٍ علئ إيثاره و اختياره» فيَعمَلَ بما هو عليه مِن الحَقٌ. 


.77 7١ راجع: الأمالي للطوسي. ص‎ .١ 
الفصول المختارةه ص8/.‎ ." 

. في المطبوع: (اتحكيم). 

. راجع: وقعة صفين. ص 588. 

0. في المطبوع: ‏ «تعالى». 

1 راجع: وقعة صفين» ص .6١‏ 

/ا. في هامش «1»: « خلعا». 


6 م جملا 


و هذه الجُملةٌ التي ذَكّرناها لها سَّرِحٌ طويلٌ لا يَحتَمِلّه هذا المَوضِعُ» وقد 
بَسَطناه في الْمَوادٌ ضع التي تَقدّمَ ذكرُها. 
[استمرازٌ الإمامة في ولد علي عليه السلامٌ] 

مَسألةَ: قال السيّدُ' (رَضيَّ اللَّهُ عنه): «و الإمامة مُنساقة في أبنائه (عليه و علسيهم 
السلامُ) مِن الحَسَن ابنِه إلى مُحمَّدٍ بن الحَسَنٍ المُنتَظر عليه السلام. 

و الوجهُ الواضحٌ فى ذلك اعتبارٌ العصمة, التي لَم تََيْتْ ' فيمّن ادُّعيّت له الإمامة 
طول هذه الأزمانٍ" إلا فيمَن ذَكّرناهم. و من اتَمَقَ ادَعاءٌ العصمة له ممّن تُنفئ إمامّه 
بَينَ معلوم الموتٍ و قد ادُعيّت حياتّه. و بَينَ من انقَرَضّ القولُ بإماميّه و انعَمَدَ 
الإجماغٌ علئ خلافِها» ' 

شَّرِحُ ذلكٌ: الطريقة التي ذَكّرناها من اعتبارٍ القطع علئ ععصمة الإمام, يُمَكِنُ 
اعتبازها في إمامة إمام إمام إلئ صاحب الزمانٍ عليه السلا وترتيبها أن نَجِيء إلئ 
أهل كل عَصرء فَعبر أقوالّهم؛ فَجدّها بَينَ نافٍ للإمامةء وبَينَ موجب لها ونافٍ 
للعصمة وبّينَ قائلٍ بها و مُدّعَ لإمامة مَن قد عُلِمَ موه فإذا بَطلّت هذه الأقاويل تَبَنَت 
إقامة عن تَذهث” او إناحدااة رح الالخارس ركاف لابو اير لعريير علي 
السلامُ. الأقوال الثلاثة و أبطلنا قولّين منها؛ نَّ تَبَتَ لنا الثالث» و هو القول بإمامته؟ 


.١‏ في المطبوع: + «المرتضئ». 

؟. في «د»: (الا تثبت». 

”. في «أء ب. ج») و المطبوع: «هذا الزمان». 

:. قارن: الذخيرةه ص” ٠‏ 5؛ تلخيص الشافي. ج4؛: ص177. 
5. فى «بء ج): «تذهب»؛ في «د): (اذهب». 


.١‏ في (ج»): «عليه السلام». 


4. باب الكلام فى الإمامة 4 


ووَحَّدنا امه بَعدَ أمير المؤمِنينَ عليه السلامُ بَينَ أقوال: 

منهم من يَنفي الإمامة وقد وَلَّلنا علئ وجوبها'. 

و منهم مَن يوجِبُها لِمَن دانَ بدينها من الخوارجء و منهم مَن يقل بإمامة معاوية. 

و منهم من يَقول بإمامة الحَسَنِ بن عليٌ عليهما السلام. 

و القولانٍ الاولانٍ يَبطلان بتفي القطع علئ عصمة مَن اذَّعَوا إمامته» فلم يَبقَ بَعدَ 
ذلك إِلّا القول امه غآنه الللاة. ْ 

وكذلكَ القول بإمامة الحُسَينِ بن عليٌ وعليٌ بن الحُسَينِ عليهم السلامُ؛ لأنَّ 
مَنْ خالفٌ في إمامتهما ذَمَبَ إل تفي وجوب الإمامةء أو إلئ إثباتٍ إمام لين 
بمعصوم؛ بول رايع :تووم ين الاقر :تانق بئان تل امنا وقد عللتا 
قولّهم بوجوب العصمة للإمام, فَتَبَتَ حيئَئذٍ القول بإمامتهما. ' 

و كذلك القول ' في إمامة مُحمَّدٍ بن علي عليهما السلام؛ لأنَّ المُخَالِفِينَ له هُم 
هؤلاءٍ الفرّقٌ بأعيانهم و قد أبطلنا أقوالهم؛ أو القائلونَ بإمامة رَيدٍ بن على وهم 
أيضأ يُوافِقونَ على تفي القطع على عصمته. 

وقد اركب قومٌ من المُتأخَرينَ القول بعصمة رَيدٍ. و قولهم يَبِطلُ ولا بأنّه خارِقٌ 
للإجماع؛ لأنّ من سَبَقَ من الأمَةِ أجمّعوا علئ أنه لم يَكُن مقطوعاً عل عِصمته. و 
تائم ند ارك معيو لكك ا كر مسري عفد انا قد فك : 
.١‏ في (د): + في كل حال». 
”. و الككيسائيّة من فرق الشيعة خالفت سانئر فرق الشيعة في الإمامة بعد الحسين بن على. و قالت 

بإمامة أخيه محمّد بن الحنفيّة. راجع في إبطال قولهم: تلخيص الشافي؛ ج4: .14١‏ 


'". فى «د): ‏ «القول». 
5. نهاية مخطوطة «أ. بء ج0). 


ل ا سر جملا 


العصمة لا تُعلّمْ إلا بالنصٌء ولا أَحَدَ يَدّعي النصّ علئ زَّيدٍ عليه السلام. ' 

والقولُ في إمامة أبي عبدٍ اللَّهِ جعفر بن مُحمَدٍ عليهما السلامُ مِثل القولٍ في 
إمامة مَن تَقَدّمَ من آبائه من اعتبارٍ الأقاويل الفاسدة و إبطالها ب تمي الققطع علئ 
عصمة مَن اذّعيّت إمامئه. 

و القول في إمامة أبي الْحَسَنِ موسّى بن جعفر عليهما السلامٌ مثل ذلك. 

فأمًا مَنْ حَدَتْ في هذا الوقت يمن الناْوسكة الناية تمواوقاة أن .ضب د الل وخر 
بن محمَّدٍ عليهما السلامُ» وذَهَبوا إلى أنّه هو المّهدي القائمُ بالأمرِ فإِنَ قولهم 
طايه كلكتاة ص روز من توك إلى عبن ]ذا هيدا ملام :بو الحا عوك نا للم 
بِمَوتِ مَن تَقدَّمَ من آبائه» فلّو جارٌ الخلافُ في هذا لجارٌ الخلافٌ فِيمَن تَمَدَمَ. و 
ذللنة ل قاذ في لكا كان تعلوما ضور انها 

و يَبِطلُ أيضاً قولّهم بأنّ هذه الفرقة قد انقَرَضّتء و لم يَبِقَ قائل بمَذهبها. فلّوكانَ 
الحَقٌ معها لما جار انقراضها بالاتّفاق. ' 

وأمًا القائلونٌ بإمامة عبد اللو بن جعفر_- وهم الَذَين يُسَعُونَ القطحيّة - 
فإنَ قولّهم يطل بتفي الققطع علئ عصمته و كونه منصوصاً عليه. و لأنّه كانَ 
يَذْهَبُ إلى القولٍ بالإرجاءٍ المذموم؛ وقد رُويّ عن أبيه أنّه-كانَ يَنفِيهِ في كُثير من 
الأحكام. ' 

و الإسماعيليةٌ القائلونَ بإمامة إسماعيلَ بن جعفرء فقَولُهم يطل بأنَ إسماعيلٌ 


و اس 


مات فى حياة أبيه» فكَيف تَْبْتُ إمامةٌ ميّت يَكونُ مَونّهِ قبل مَوتِ أبيه الإمام؟ و إذا لم 


3 راجع: تلخيص الشافي» ج؟. ص ٠‏ لمرو 


4. باب الكلام فى الإمامة اهم 


تتيْثْ إمامئّه لم تََْتْ إمامة أحَدٍ من أولاده؛ لأنّها فَرِعٌ علئ ثُبوتٍ إمامته. 

علئ أنّ اعتبار العصمة التي ذَكّرناها يُبطِلُ أقاويلَ هؤلاءٍ الفرّقٍ على اختلافهم. و 
مَن ادع منهم العصمة و النّصَّ مِن المُتأخَرِينَ لهذا النسل فهو ضَّربٌ مِن المباهتة 
والتكابرة و ار كان متتحيعا لكان الع مر الوعيوق (مطلى ]للا علية وان نكن 
عليهم؛ و أحَدٌ لا يدعي ذلك. ' 

وإذا بَطلّت هذه الأقاويل؛ تَبَنَت إمامة موسّى بن جعفر عليهما السلام. 

0 مشت إمامة ابنِه علي بن موسئى؛ أن المُخَالِفِينَ في إمامتِه هم هؤلاءٍ 
الفْرَقُ اده تلن قوله. 

و أما من حَدَتْ في هذا الوقتِ مِن الواقفة 3 القائلين بنفي مّوتِ موسّى بن جعفر, 
أنه هو القائمُ المُنتَظَرُ المّهديء فَقَولّهم يَبطلُ بما أبطلنا به قولٌ الناؤوسيّة من أن 
مَونَه معلومٌ كما أنَّ مّوتَ من تَقَدَمَ من آبائه عليهم السلامُ معلومٌ و لو جار تَفيْ هذا 
لجارً َفَيْ ذلكَ. علئ أنّ هذه الفرقة العا فد ترسف وله لكي ” 

و بهذه السياقة التي سُقناها تبنت إمامة الباقينَ» وهم محمد بِنُ على وعلئٌ بن 
قبعو لحكل بن عزن لق حصميع انالا :): لأنّه لم يَحدّتُ قول زائدٌ على 
الأقوالٍ التي أبطلناها. 

وكذلك القول في إمامة مَولانا صاحب الزمان المُنتَظَرِ عليه السلامٌ؛ لأنَّ 
الخلافٌ في هذا الزمانٍ محصورٌ في هذه الأقاويل التي اعتَبّرناها و أبطلناها. 

.7١ ١ص راجع: تلخيص الشافي. ج4؛.‎ .١ 
في المطبوع: «انتقضت».‎ .” 


4. في المطبوع: (هذه). 


ا شرح جمل العلم 

فأمًا القول في سبب غَيبتِه عليه السلامُ فسيّجِيءٌ فيما بَعدُ_إن شا اللَّهُ 
عا -. 
[سببٌ غيبَةٍ الإمام الثاني عَشْرَ] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرِتَضئْ (رَضيَّ اللَّهُ عنه): او غَيبةَ ابن الحَسَنِ عليهما السلامُ 
سببها الحَوفُ على النفسء المُبِيحُ للقَيبةِ و الاستتار. و ما ضاعً مِن حَدٌ و تأخَرَمِن 
خكم. يَبِوءُ بإثمه مَن هو سبّبَ العَيبةَ و أحوّجّ إليها». ' 

درك ذلك للابيث للقيو تعر لالذك اهار لزنه عليه الس علي 
نفسه. فأما حَوفُه على ماله وعلّى الأذئ في نفسه فإنّهِ يَحِبُ أن يَتحمّلَ ذلك كُلَّه؛ 
تزاح عِلَةُ المُكلَِّينَ في تكليفهم. كما يول مَن خالمَنا في النبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه و 
آله في أنه يَحِبُ عليه أن يَتحمَّلَ كُلَّ أذىّ في نفسه دونَ القَتلِ حَتَى يَصِحّ منه الأداء 
إِلَى الخَلقٍ ما هو لُطفٌ لهُم. 

فإن قيلَ: فهَلَا أوجّبتم الظهور و إن أدَىْ إلئ قََلِهه كما أظهَرَ اللَّهُ تَعال كثيراً من 
الأنبياءٍ و الأوصياءء و إن قَتَلوهُم؟ 

لقا إثما حاة ذلك فى الأمياء والأوضياء لقاككان من معلنوم الله تعنالئ أن 
هُناكَ من يَقومُ مَقَامَ المقتولٍ في تَحمُِّلٍ أعباء النبوّةه أو يَعلَمُ تَغيّرَ المصالح التي كان 
وَدّيها. فأما إذا عَلِمَ تَعال أَنْهِ لس هُناك مَن يَقومُ مَقامّه ولا تَتغيِّرُ المَصلّحة فلا 
يَجورٌ ظهورٌه إذا أدَى إلى قتله. 

و هذه حالة الإمام المُنْتَظرِ عليه السلامُ؛ فإنّه تعال قد عَلِمَ أنه ليس بَعدَّه من 


.718 +71١ص قارن: المقنع في الغيبةة ص07: 208 ١5؛ تلخيص الشافي؛ ج4؛:‎ .١ 


5 باب الكلام فى الإمامة مم 


تقومُ مَقَامّه في باب الإمامة و الشريعة على ما كائّت عليه؛ و اللطف بمَكانه لم 
يَتغيّر ولا يَصِحٌ تَغيُرُهه فلا يَجورُ ظهوره إذا أدَئ إل قتله. و إذا كانَ كذلك فقّد صَمَّ 
اميت الذى ذكرناه 

فإن قالوا: هَلَا مَنَعَ اللَّهُ تَعالى من قَتلِه و ظَهَرَ فلا يُتَمكّنْ من قَتلِهِ؟ 

قلنا: كُلَّ منع لا يودي إلئ زوالٍ التكليفب و الإلجاءء فإنّ الله تَعالئ قد فَعَلَ به 
بو الازيك عدن مدب لصرته مانتال مرو نهد اناما ان بسن لكا بق 
من الحيلولة بَينّهِ و بَينهم و ما يجري مّجراه ‏ فإنَ ذلك يَمنَعُ التكليف منهم. 

فإن قالوا: مَلّا ظَهّرَ عليه السلامٌ لأوليائه» إن كانت العِلّةٌ في استتاره خَوفَه على 
نفسه؟ فإنًا تَعلَمُ أنه لا يَخافٌ مِن أوليائه» كما يَخافٌ مِن أعدائه. 

قلنا: عن ذلكَ أجوبة من أصحابنا: 

ففيهم' من قالّ: إن إذا تبنت إمامثّه وعِصمتُهء ثُمَ عَلِمنا غَيبتَه و استتاره» عَلِمنا أنه 
لم يَسبَيِرْ إلا لوجه لا يُنافي عِصمتّه غَيبتُه [و هو وجة]' استتار يوجَدٌ في الوَليّ و 
العَدقٌ و إن لم تَعلّمْه على سَبِيلٍ التفصيل» كالنبيّ عليه السلامُ استَتّرَ في الغارٍ من 
اللي و العَدوٌ". كما أنَا إذا عَلِمنا جكمة القديم تَعالئء عَلِمنا أنَ ما أمَرَ به من 
الشرائع و ما يَفعَلّه مِن آلام الأطفالٍ و خَلقٍ المؤذياتٍ له وجه لا يُنافي جكمتّه 
تعالئ» و إن 9 تَعلّمْه على سَبِيلٍ [التفصيل]'. وهذا القدرُ كافٍ في الجواب عن 
عِلَة استتارٍ الإمام. 
.١‏ في المطبوع: «فمنهم». 
". في «د) و المطبوع: ‏ «و هو وجه». 


“". فى المطبوع: «كالنبئ ... العدوٌ». 
4. فى «د): «التفضيل». 


ان شرح جملا 

و منهم مَن قالَّ: إنّ عِلّة استتاره عن أوليائه عِلَةَ استتاره عن أعدائه. فعلّة استتاره 
عن أعدائه خَوفُه منهم؛ وعِلَهَ استتاره عن أوليانه هو أَنّه إذا ظَهّرَ لا يُمكنُ 
مَعرفتُه بعَينِهِ إلا بالمُعجزِء و يَجِورُ على من شاهَدَ ذلك المُعجرٌ أن تَدخْلَ عليه 
شبهة» فيَعتَقدَ فيه أنه مُدّع لِما لّيسَ له و يَعتَقَدَ أنّه مُطِلُء و يُسْيعَ خبره. فيؤدّيَ إلى 
5 | 

على أن لا تَقطعٌ علئ أن جميع ا ناته ا وو عل كر اسان عل 
نفسه؛ غيرَ أنَا إذا جَوَّرنا استتارّه عن بعضِهم أمكَنَ أن تكونّ العِلّةَ ما ذكرناه: 

فأمًا ما يَضْيمُ ' من الحُدودٍ و الأحكام في حال غيبة الإمام فإنّه باق في جَنب 
مُستَحِقيه و الذنبُ في ذلكٌ على من أوجَبَ غَيبة الإمام» وكانَ سبباً فيها. 

و يجري ذلك مجرئ ما يَقول أصحابُ الاختيار: إِنّهِ إذا مُنِعَ أهلُ الحَلٌ و العَقَدٍ 
مِن اختيارٍ من يَصلْحُ [للإمامة] '. فإنَ الحُدودَ التي تفوت في ذلك الوقتٍ تكونٌ 
اماف عن كو باو كرون لانت عن تيال اليم ران الاعتبد رون 
لا يَلِرَّمُهم أن تكونَ الحدودٌ قد سَقَطت. فيوَدَيَّ ذلك إلئ سخ الشريعة. فكذلك 
قولنا في حال غَببة إمامنا سَواء. 1 


والكلام في هذا الفصل يناه مستوفيّ فى كتاب «المقنع فى الغيبة» 00-5 


.١‏ في المطبوع: «أنْما». 

". في المطبوع: (تضيع ). 

"”. في (د): «للإمام». 

4. المقنع في الغيبة ص 0١‏ -07 وص 08 -57؛ تنزيه الأنبياءء ص 18٠١‏ - 1850؛ الشافيء ج ”, 
ض4107-158؛ الذخيرة ض 447١‏ رسائل الويف المرتضدى ح لضن 7177 
(جوابات المسائل الطرابلسيّات الثانية)» وج 7 ص 798-797 (رسالة في غيبة الحجّة). 


4. باب الكلام فى الإمامة وم 


إعَدَمُْ ضياع الشرع مع الغيبةٍ] 

كيال قال السيّد المُرتَضْل ل (رَصْيَ الله عنه): «والشرِعُ محفوظ افي زمن]' 
العَيبة؛ لأنّه لو جَرئ فيه ما لا يُمكِنٌ العِلمُ به لِمَقَدٍ أوِليِه وانسدادٍ الطريت إليه ‏ 
لَوَجَبَ ظهورٌ الإمام لبَيانِه و استدراكه». ' 

شَرِحٌ ذلكٌ: إن ' قيلَ: إذا كانَ الإمامُ غائباً لا يوصّلٌ إليهء وعندكم أنَّ أحَدَ ما 
بُحتاحُ إليه فيه أن يَحمَظ الشريعة فما الذي يؤْمِئُكم أن يَكونَ سَيءٌ من الشريعة لم 
يَصِلْ إليكم و لم يُقَلْ؟ و هذا يودي إِلَى الشكٌ في فَوتِ كثيرٍ مِن الشرائع. 

قلنا: نَحنُ [لا نُجِوّرُ]' أنَّ شَّيئاً من الشريعة لم يَصِلْ إلينا و [لا]” تَتمَكّنْ نَحنُ من 
الوضيزل اليه لان إذا لمن أن شريعة لني صلَى الله عليه و آله لازمة نا إلئ يسوم 
القيامةٍ وعَلِمنا أنّ التكليف لم يَسقط عنّا في حالٍ مِن الأحوال, عَلِمنا أنّ ما فَرَضوه 
مِن ضياع ؛ بعض الشريعة و ترك تَقلِه دق إن كان فمكنا لم يق ؛ لأنّه لو اتّمَىَ ذلكٌ 
َكانَ إمَا أن سقط مِن التكليفف عنّا ما ذلك الشي؛ طفٌ فيه وقد عَِمنا أنَ شَيناً من 
التكليفف لَم يُسقط؛ أوكانَ يِب أن يَظهّرٌ الإمامُ ويؤيّده اللَهُ تَعالئ بالمَلائكة. 
يودي إلينا ما ضاعٌ نا و لّم يَصِلْ إلينا. فلمّا لم يَسقطٍ التكليفٌ عنّا و [لّم يَظهَرْ]' 
هو عَلِمنا أنّ ذلك لم يَتَّمِق. 


.١‏ في (اد)) و المطبوع: ) مع )؛ وما أثبتناه من «جمل العلم و العمل». 
". قارن: المقنع في الغيبةءه ص١3‏ . 

'. في (ادا) و المطبوع: «وإن». 

4. في (اد)) و المطبوع: «لا يحوز». 

5. فى ادا والمطبوع: «ل»). 

1. في «د): «يظهر». 


حك شرح جمل | 

علئ أنّ الذي جَوَّزناه أخيراًء إن جُوّزنا أن يكونَ بعص الشريعة لم يَصِلْ إلينا و 
يكونَ عندّه عليه السلامُ فلا يَحِبُ إسقاط التكليف عنّاء من حَيتُ أتينا مِن قِبَل 
افويكا» لقفلنا ما اوتقت انارو عنتة: وحوئ ذلك متحوق ها نفو تنا قن جد فهو 
تأديبه و الانتفاع بمكانه» في أنّ ذلكَ لا يوجبُ إسقاط التكليفف عنّاء من حَيتْ كُنَا 
الست قن اسحاره وغيقه وعلق هذا النوال لاجرات علبناقى ذلك 


[طول غَيبِته عليه السلامٌ و زيادةٌ عُمرِه] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضئ (رَضِيَّ اللَّهُ عنه): «و طول العَيبة اكقِصّرها]' ؛ لأتها 
مُتَعلقةٌ برَوالٍ الكَوفٍ الذي رُبّما تقدَّمَ أو تأر 

و زيادةٌ عُمُر الغائب على المُعتادٍ لا قد به؛ لأنّ العادةً قد تَنَخَرِقَ للأتمّة بَل 
للصالحينَ». ' 

شَرِحٌ ذلك: إذا كانَ السببٌ في استتاره و غيبتِه ما بيّنّاه من خوفه علئ نفسه؛ جار 
أن يَطولَ زمانٌ غَيبتِه؛ لاستمرار أسبابها التي أُوجبتها؛ لأنها مُتعلّقة بها. فلا يَجِورُ 
ظهوره مع ثُبوتِ السبب الموجب للغيبة؛ لأنّه يودي ذلك إلئ تغريرو بتفسه. و لا 
يَنبَغي أن يُسِتَِعَدَ استمرازٌ أسباب الغْيبةِ؛ لأنَ ذلك مُمكنْ غيرٌ مُمَنع. 

فأمًا طول الغيبة و خروحُه عن العادة فلا اعتراضٌ به أيضاً؛ لآمرّين: 

أحدهما: أتالا نْسَلَمُ أنَ ذلك خارِقٌ للعادة؛ لأزامين كرا الاحينا رو نظي 
في أحوال من تَقدّمَ ووَقَفَ على ما سُطِرَ في الكُنّبٍ مِن ذكر المُعمّرِينَ عَلِمَ 
أنّ ذلك قد حَرَ فك العاة ؛ لوقل وقد للق السد ان معطي نات قال اللمة بالك 


.١‏ في ٠د‏ والمطبوع: «كقصيرها»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من «جمل العلم و العمل». 


ُ. باب الكلام فى الإمامة بذهم 


إخباراً عن نوح النبىّ عليه السلام: (قَلبِتْفيهم أَلفْسَّئَةإلا حمسي عامًا)'. 
فأخبَرَ بمُقامِه بِينَ أظهّرهم هذه المّدَه وهو أضعاف ماوَجَّدنا من غمر صاحب 
الزمان عليه السلامُ. وما ذكِرٌَ مِن أخبار المُعمَّرِينَ مِن العَرَبِ و العَجَم قد صُنَّفَت 
فيه الكت أ وقل أوردنا طرّفاًمنه فى كتاب والح زوق الدد وي لا يتحمّلهذا 
المَوضِع إيراده. 

والوخة الأأعية: آنا لو سلما أن ذلك خارق لتعادات كلهاء عادتنا وغيرهاء كان 
المعقرلة و الزيدية و اواج . وإن سن بعطهم ذلك كراما. ال ولا 
اعتبار بالاسقاء بل المُرادُ خَرقٌ العادات. وقل لكا على هذا المَذْهب ب في كثير من 
المَواضع» ذكرناه في «الشافي» و«الذخيرة»” 2 و ليس هذا مَوضِعٌ م ذكره. 

و[هذه]' جُملة مُقنعة فى هذا الباب إن شاءً أل تعالى -. 


إحُكمُ مُحاربي علي عليه السلامٌ] 
مَسألة: قال السيّدُ" (رَضِىَ اللَّهُ عنه): «و البُغاةٌ عل مولانا أمير المؤمنينَ عليه 


.١15 :)759( العنكبوت‎ .١ 

؟. تم تصنيف كتب باسم «المعمّرين» من جانب عدّة من المؤرّخين؛ منهم: أبو حاتم السّجستانيَ 
و أبو مختّف الأزدي وأبومُنذِر هشام بن محمّد الكلبيّ. 

*. راجع: أمالي المرتضى؛ ج١ء‏ ص77737. 

5. في (اد)) و المطبوع: «ما». 

0. راجع: الشافي؛ ج١ء‏ ص 590١؛‏ الذخيرة. ص777. 

1. في (اد)) والمطبوع: «هذا». 

. في المطبوع: + «المرتضئ». 
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السلامُ و مُحارِبوه يَجرونَ فى عِظَم الذنب مجر مُحارٍبي النببيّ صَلَى اللَّهُ عليه و 
آله؛ لقَولِه عليه السلامُ له: «خريك -يا عَلِينُ - خربي, و سِلمُكَ سِلمى». 
فالس يَمتَِعُ أن تَختَلِفَ أحكامُهم في القنائم و السبي. و إن اتَقَهَوا في عِظَم 
المعصية. كاختلافٍ كم المُرتَدٌ و الحربىّ مع المُعامَدٍ و الذمَىّ: وإن تساووافى 
الكفر». ' 
كار مل مقي ور 5 ل 7 0 8 
شرح ذلك: من حارّبٌ أميرٌ المؤمنينَ عليه السلام وضرب وجههو وجه 
أصحابه بالسيفء يجري مجر مَن حارّبَ رسولٌ الله صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه في 
كَويْه كافراً. والدليل على عليل ذلك إجماع الفرقة 3 المُحقَة الناحية؛ فإنهم لا يَختَلفون في 
تكفير من ذكّرناه. 
وَيُمكنٌ أن يُسِتَدَلَ علخ ذلك يما روي عق :وسول الله صلى الله غليه:و آله أنه 
قال: «يا عليث! حَربُك حربى: وملك لين . 
السلام) أراد أن نفس حَربك حَربيء وذلك لا يَحورُ؛ لأنّه كَذِبٌ. أو يكونّ أرادَ عليه 
السلامُ أن حكمَ حَربك كم حَربي. وإذاكانَ حكمُ حَرب النبيّ الكفرٌ بلا 
خلافٍ, وَجَبَ أن يكونَ حُكمْ حَرب أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ مثله و إلا لم يُِذ. 
.١‏ فى المطبوع: ايا عليّ». 
؟. قارن: اللُخيرق. ص 60 5؛ تلخيص الشافي» ج 3 ص7 ١٠؛‏ الانتصارء ص1١‏ 147. 
". فى المطبوع: «و). 
4. تفسير فرات الكوفنء ص77 7؛ كفاية الأثر» ص١5١؛‏ شرح الأخبارء ج١.‏ ص6!١؟؛‏ الأمالي 
للصدوق. ص١‏ 5. 
0. فى «د»: «الكافر»؛ فى المطبوع: (احكم الكافر». 


4. باب الكلام فى الإمامة م 


[و]' الخبر و إن كان مَرويَاً من طريق الآحادٍ ‏ فالأمَةُ بأجمَعها قد تَلقّته بالقَبولِ. 
و لَيسَ فيها من تَردَدَ ولا من قَطِعْ علئ كَذِبٍ رُواتِهه وإن اختّلفوا في تأويله. وهذا 
أقارة كونةه ييه . 

فإن قيلَ: لو كانَ مَن ذَكّرتم كافراًوَجَبَ أن يجري عليه أحكامُ الكفرء مِن أخذٍ 
أموالهم. و سبي ذراريّهم و أهاليهم: والإجهاز على جَريجهم ' وأن لا يُتوارثواء و 
لا يُدقّبوافي مَقَابرٍ المُسلِمِينَ. فلمًا أجمّعنا علئ خلافه و أنّ أميرَ المؤمنينَ لم يَفَعَلٌ 
شَيئاً من ذلك دَلَّ عل أنّهم ليسا بكُفَار. 

قلنا لهُم: لا يَمتَنِعُ أن تَخْتَلِفْ أحكامُهم و إن كانوا كُفَاراً؛ لأنّ هذه الأحكامٌ تابعة 
للشريعة. فيَتبَغي أن تُقرّرَها بِحَِتْ قَرّرَتها الشريعة؛ و لا نوجبّها قياساً. 

ألا ترئ أنَ أحكامً الكُقَارٍ مُخْتَلِفة؟ فحُكمُ الحَربيٌ و المُرنَدٌ أن يُقتلوا و لا 
يُناكّحواء و لا يَجِورُ ذلك في أهل الذمَة. ومن عَبَدَ الأوثانَ و الأصنامً لا تقبَل منهم 
الجزية ولا يُنَكَحُ لِهُم؛ ويُقبَل الجزية مِن الكتابِيِينَ و يكح إليهم عند أكثر الفقهاء. 
و إن اختّلفت أحكامُهم ‏ كما تَرئ-, و إن كانَ قد شَمِلَّهِم اسم الكفر. فكذلك 
القول في مُحارٍبي أمير المؤمِنِينَ عليه السلامُ» و إن كانوا كُفاراً لا يَمنَنِمُ أن يُخَصّوا 
بأحكام لا يُشْارِكُهم فيها غيرهم من الكُفَارٍ. 


.١‏ فى (اد): ‏ «و). 


ل ار | اللا ا 


[5.] بِابُ الآجال و الأرزاق و الأسعار 


وو وس سس تمت 


:عمجت لاوس ممصمل . 


[حقيقة الأجَلِ] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرنَضئ (رَضيَّ اللَّهُ عنه): «الأَجَلُ هو الوقتٌ. فأَجَلُ المَوتِ 
أو المَتلِ هو الوقتُ الذي يقعُ كُلٌ واحدٍ منهما فيه. 

و ما يجو رُأن يَعيسَ إليه المقتول مِن الأوقاتِ لو لَمِ يُقَلْلايْسَمَئ أجَلا؛ ا 


- 


يَحدثُ فيه قتل. و بالتقدير لا يكونُ أجَلاء كما أنّ بالتقدير لا يكونُ الشيءٌ م ملكا و لا رزقاً». ' 

شَرِحْ ذلك: الاح عبار عن الوق الدئ تحذت فيه الكل او الكو ولا قي 
تالا عدت دوافي مهما أخلذ بالقدو. 

وذَهَبَ قوم من أهل العَدلٍ ‏ وهم البغداديُونَ دان المقدر جهن الحاو 
تَأوّلوا في ذلك قولّه تعالئ: (تُرَفَضِي أَجَلهُ ولج مُسَمَّى عند" ات 
تعالئ هاهُنا أجلّين و لا يَصِحٌ ذلك إلا على ما تَذْهَبٌُ إليه بالتقدير. 

وإِنّما قلنا: «إنّ المُقدّرَ لا يُسَمَىْ ١‏ أجَلاً» لآنه لجاز ذلك فينه لجاز أن يمن 
التقدز ملكا و قناسا: وتذلك لأيق لماخ 1لا دري أنه لذ قال امال الخيو هلتك 
لي؛ بتقدير أنه َو انتَقلَ إِلَيّ بالهبة أو التمليكِ لكان ملكا لي؟ ولا يقال أيضاً في 
روجة الغير: إنَه يَجورُ لي وَطيّهاء بتقدير أنه لو طَلَمَها رَوجُها أو ماتَ عنها رَّوجُهاو 
عَقَدتٌ عليها فإنَ لي ذلك. 


.7 7١ص قارن: الذخيرة.‎ .١ 
3 :)5( الأنعام‎ 3 


554 شرح جمل ١‏ 


فكذلكٌ القول في الأَجَلِء لا يُسَمَئْ ما يَعلّمْ لَه تَعالئ أنه لَولَم يُتَلُ لحاس ل 
1 ار او لم توقهر اله الوا بحن هبون خولإناقه انين رقت او 
ذلك أجل. 

فأمًا قوله تَعالى: ( 0ق اند وات قا نو »الوه قدوعيا:: 

أحَدُهما ‏ و هو المُعتَمَدُ عليه -: أن الأَجَلَين المَذكورّين في الآية لم يُصرَّحُْ فيها 
بأنهما لشَّيءٍ واحدٍء و إذا لم يكن ذلك في ظاهرها جار [أن يُحَمَلَ]' أحَدُهما على 
أجل الحياة» و الآخرٌ علئ أجل المَّوتِ. 

والوعة الكذ: إن ذلك متقال؟ لآن ذلك لو كان حقيقةً لَاطَرَّدٌ في الملكِ و 
الرزق وغير ذلك» و قد بِيّنَا بُطلاتّه. 


إجَوارُ عيش المقتول لو لم يُقتَل] 
مَسألة: قال السيّدُ المُرنَضئ (رَضِيَ اللّهُ عنه): «و لولم يُقتَلٍِ المقدول, لَجارَأن 
يَعيشٌ إلا وقت آخْر؛ لذن الله تعالى قادر على تبقيته و بالقتل لا تتغيّرٌ يد القدرةٌ». " 
رخ ذلك :«ذقت الشجر ؟ الندري لزن ان التمققول لو لم لفك لماك وا متعاله. 
وذَهَبَ كَثيرٌ من أهل العَدلٍ إلى أنه َو لَم يُقتَلُ لَعاش لا مَحالة. 
ولاتسراس يس يا الاسم سم 
لع يقال تل لكان يَجِورُ أن يَبقى ويّجورُ أن يَموتَء ولا دليلَ علئ أحَدٍ الأمرين و 
فَرصّنا الشكٌ. 


.١‏ الأنعام (5): ؟. 
7. في «د»: «أن يحتمل». 


قارف لد حر عر 1 


©. باب الآجال و الأرزاق و الأسعار ملم 
والدليل علئ ذلك أنّ القطعّ على أحَدٍ الأمرّين يَحِتَاجٌ إلئ ذلالة عقليّة أو 
سَمعيّة ولا دّلالة على أحَدِهما. 

و أيضاً فإنَّ القديمَ تَعالئ بلا خلافٍ يَقَدِرُ علي تَبْقيَهِ قَِلَ لحدوث القعلء و 
حُدوث القتل لا يُخْرِجُه عن صِفيِه التي كانَ عليهاء فيَجِبُ أن تكونّ تَقِينُه مُجوَّةٌ؛ 
لِكَونهِ قادراً عليها. 

فأمَا مَن قَطْعَ علئ بقانه لو لَم يقل من حَيثْ إِنّهِ لَولّم يَحِبْ ذلك لما اسَحَقّ 
القاتلُ الذمً؛ لأنّه كانَ يكونُ قد فَعَلَ ما لا بُدّ من حصوله ‏ فباطلٌ قوله؛ لأنّه إِنّما 
اسبَحَقٌّ الذمّ مِن حَيِتُ فَعَلَ ما هو ظلمٌ» لا لأجل أنه لّولَم يَقمُلْه لَوَجَبَ بَقاؤه. 


[عدمٌ وجوب عيش المقتول لو لم يُقتَل] 

مَسألة: قال السيّدُ المُرِتَضئ (رَضيّ الله عنه): « [و]' ليس مِن الواجب القَطعٌ 
علئ أنّ من فَيَِ كانَ يَحِبُ أن يعيش لا مّحالة لو لا المَتلْ؛ لأنّه لاوَج يََتَضْي ذلكٌ. و 
لأنّ اللَّهَ تَعالى قادرٌ على إماتئه علئ ما هو قادرٌ عليه مِن إحيائه. فلا وَجهَ للقّطع علئ 
مَوتِ و لا حَياةٍ لو لا القتل». ' 

شرح ذلك: هذه المسألةٌ مثلُ الأولى؛ فإنه لا دليل علئ وجوب تَبقيتِهِ لو لم يُقتل. 
و إِنّما قُلنا ذلك لأنّ الله تَعالئ قادرٌ علئ إماتيه؛ و بالقّتل لّم تتَغيرٌ صِفئّه. 

علئ أنّ الإماتة و التبقية تابعانٍ للمَصلّحَةِ فيَجِورُ أن تَعرض المَصلّحةٌ في إماتته 


.١‏ في دا والمطبوع: «و»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من « جمل العلم والعمل». 


لض سرح جمل! 


- لولم يُقَتَلُ -فيّحِبَ إماتئهه و يَجورُ أن تَعرِضٌ المصلّحة في تَبقيته. و الأمرانٍ معأ 
مُغيَّانِ عنّاء فيَجِبُ أن تحَورهماء و لا تَقطع عل أَحَدِ الأمرّين. 
[حقيقة الرزق] 

مَسألة: قال السيّد المُرتَضا ل (رَصْيَ اللَّهُ عنه): «فأمًا الرزقٌ فهو ما صَحّ أن ينتفع 
به المُنتَفِعُ. و لم يكن لأَحَدٍ مَنْعْه منه. 

و رُبّما كانَ يلكاء و رُبّما كانَ مما لا يجوز أن يُملّكَ؛ لأنًا تقولٌ: «إِنّهُ قد وَرَقَه اللَّهُ 
داراً أو ضَّيعةَ)», كما نََولُ: (رَرَقه اللَّهُ ولداًو صححة»). ولأنّ البتهائمَ مرزوقة. وإن لم 
تكن مالكة. 

و لهذا لم يَجْزِ الرزقُ على اللَّهِ تَعالى؛ لاستحالة الانتفاع فيه». ' 

ح اللشترك اررق هويا ارين اوليك لاس يالك ب عار رس 
ليس لأْحَدٍ مَنعُه منه. فدات َبَتَ ذلكَ فلا يَصِحٌ أن يُطلَق الرزقٌ علَى الله تَعالئ؛ لأنه 
لا يَصِحٌ عليه الانتفاع به. 

و يُطْلَقُ للبهائم أنّها مَُرزوقة؛ لأنها صّمّ لها أن تَنتَفَعَ بالمُباحاتٍ م من الحشيش و 
المياده و ليس لأحَدٍ مَنعْها من ذلك. 

اروف ولنا كان ملكابرو ركم لالظان ع1 الملاك عليه ]اشرق اقول 
ره الله تعالئ ولداً وصِحّة و وجهاً حَسَناً وما يجري ذلك المّجرئء ولا يَجَورُ 
أن تقول: ملك اله تعال ذلك؟ 

وقد يَكونْ الشيء مِلكاًء و إن لم يُطلَقْ عليه اسم الرزقء إذا لم يَتَبَعْه صِحة 
الانتفاع به. و لأجل هذا تقول في الله تعالئ: إِنّه مالك» و إن لم يَصِحَّ أن يُقالَ: إِنّه 


1 ١7ص قارن: الذخيرة.‎ .١ 


مرزوق؛ لِما قَدّمنا ذكرّه من استحالة الانتفاع عليه'. 


[عدمُ إطلاق الرزق على الحرام] 

مَسألةٌ: قال السيّدُ المُرئَضئ (رَضْيَ اللَّهُ عنه): «و علئ هذا الذي ذكرناه لايكونٌ 
الحرامٌُ رزقاً لأنّ الله سُبحاته قد [مَنَعَه] ' منه و حَظَرَ عليه الانتفاعَ [به]". ويس بِمُنكّر 
أن يأكُلٌ رزقَ غيره. كما يِأكُلُ مِلكَ غيره». ' 

شرح ذلكَ: إذا تَبَتَ أن حَدَّ الرزقي ما ذَكرناهء جار مِن الواحد منّا أن يأكُلَ رزقَ 
غيره» بمعنئ أنّه يَصِح منه. كما يَصِح أن يأكُلَ ملك غيره. و لا يَلرَمُ أن يكونَ الحَرامُ 
رزقاً لنا؛ لأنّ الحَرامَ ممنوعٌ منه؛ لأنّ الله سُبحاتّه' .. 


.١‏ في (د): + فأمًا في الواحد منّا فإنَ كل ملكاً على ما بيَنّاه من عطاء الولد والبهيمة وهوإنما 
مرزوقة غير مالكة وما يجري هذا المجرئ. [كذا فى المخطوطة!] 

". في (اد)ا والمطبوع: «منع»؛ و مأ كناد يدن لمعت رين ايا العلم و العمل». 

”. في ((دا) والمطبوع: ‏ «به»؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من « حمل العلم و العمل». 

4. قارن: الذخيرة ص9 7. 

0. نهاية مخطوطة «د». 
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فهرس الأديان و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 


فهرس الأيّام و الوقايع 

فهرس الحيوانات و النباتات و المشروبات و الأشياء 
فهرس الكتب الواردة في المتن 

فهرس الكلمات المترجمة في المتن 

فهرس المفاهيم و الاصطلاحات 

فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 


010 
فهرس الآيات 


البقرة (؟) 


روه 00 وه 
فَأنوا بسورة من مثله 
ٍ , 


. 
,هم 


النساء (5) 
إل اناهن اتن لست متنا ماكر نب 
نكرض شن الك وريولة وفك لكذوةة. اتاتارات 
الله لا يعفر أن يُشْرَّكَ بهء وَيَغْفْرَ ما دُونَ ذالك لمن يَشَاءْ 
المائدة (ه) 
وَاذَا حَللُمَ فَآَصَطَادُوأ 


الأنعام (5) 


“قد أن نماث الل ا ور ب فا و 2 7 
ْم قَضيٌ أَجَلاً وأجَل مُسَمّى عنده, 


رقم الآية 


١٠ 


١: 


١١ 


١ 


1011" 
لف 
4" 


52 / 


51 
>” 


كلا 5919 


514 


ركضة تكن 


فض جمل العلم و العمل و سرح جمل ! 


الأنفال (/) 


كل لْنّذِينَ كَفَرا إن يَنمَهُوامُقْفرٌ لَهُمِحًا قد سَلَفَْ 9 6 


التوبة (9) 


ل جح تير مدي 
35 


وَالمُوْمُونَ والمُؤمتنت يُحضهم أؤلياء خض 7١‏ 8 


-_ 
_-ه 


)١١(دوه‎ 


فأنوا بعشيّ :سو مغل مُفتريدَت ١‏ علض 


)١7( الرعد‎ 


واو رك لذلا مغفرة للتافى عل لمهت 5 5لا ١48591‏ 


الإسراء )١1/(‏ 
وَآسْتَفُرْرْ من آسَمَطِعْتَ منْهُم بِصّوْتكَ 1 1" 
قل لبق احسسك ارالك قل أن بترا متايه 3 ال 


)7١( الأنبياء‎ 


2< 
ا ل 


تاداضم تو تط وق زنب كاذ تقار وخ لسر ١‏ 00 


ص 


الفهارس العامّة / )١(‏ فهرس الآيات 


الفرقان (5؟) 


العنكبوت (79) 


ص (7”8) 


إِنّ هذا إل احَتادق 


- - - - 
وي هي م 7 صايسن ع وسعهببر ه© سس ع بير م < سم 


قل يلعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من ... 


د اس « لوم 7 3 


َشتيًا طوْعنًا أ كرما 


14 


١: 


1/ 


أذن 


اذك 


,8 


1١١ 


فض 


5044 


ا 


رضن 


5056 1/ 


آ/ا 


7 


حل 


الزخرف (17 ) 


الجمعة (57) 


5200 - - م 1 و د”م د او اه ستيه 
فَاذا قَضيتَالصَلوةٌ فَانْتَسْروا فى الأرْض 


الإنفطار (5/) 
َانّ آلفُجَارَ لفى جَحِيم 
يَصَلوْنَها يوم الدين 
وَمَاهمَ عنها يِعَابِبِينَ 

الزلزلة (99) 


لم ا ا ل لد 
ومن يعمل مثقال ذرّة سُرًا يرهء 


و 


١6 


١: 


١6 


جمل العلم و العمل و شرح جملا 


احلا 


رضنا 


حل 


5301/ 
56 1/ 


5 


للحن 


هة 


فهرس أسماء السور و الآيات 
إذاعاة نف اللس؟ ١‏ سورة النجمء ٠١8‏ 
اقرأ باسم رَبَكْء ٠١8‏ السورتان (الحمد و التوحيد). ١7١‏ 
الحَمد / الفاتحة. ١١ 178 0175 3١8‏ الكيس حتاف ١10‏ 
سجدةٌ ألم ٠١8‏ طِوالٍ السّوَّر ٠٠١‏ 
سجدةٌ حم: ٠١8‏ العاديات؛, ١75‏ 
سورة الإخلاض: ١١‏ هَل أتاكَ حَديتٌ الغاشية: 4؟١‏ 
سورة الجمّعة, 5 ١7‏ آيات الوعيد, 5لا, /91 ١‏ 
سورة الزَّلرَّلةَ ١7‏ عزائم السجودء ٠١8‏ 


سورة المنافقين؛ ١>»‏ 


0 
فهرس الأحاديث 


النبى يل 

أنت مني بِمَنزِلةٍ هارونَ من موسئء إلا أنّه لا بي بَعدي 
يما امرأةِ كحت بغير إذن مُولاها فنكاحها باطل 
حربك ديا عل د حرى: و سِلمُكَ سلمي 

مَن كُنتُ مُولاه فعَلىٌ مَولاه 

مَن كُنثُ مُولاه فهذا علئٌ مُولاه. الهم وال مَن والاه . 


امير المؤمنين اف: 

لو لا حضورٌ الحاضرء و قيامُ الحجةٍ بوجودٍ الناصر ... 
لو لا قُربُ عهد الناس بالكُفر لَجَاهَدتُهم 

إقضوا بما كُنثّم تقضونَ» حتّى يَكونَ الناسش جماعة ... 


من 
خرضن 
8 ”7 
قضا 
كرض 


دكن 
00 
/ا 7 


00 


فعَدَتء كلا الفَرجَينِ تَحسَبُ أنه مَولَى المَخافَة خَلفها و أمامُها 


أنصاف الأبيات 

فأصبّحتَ مولاها مِن الناس كُلّهِم 
فعَدَّتء كلا الفرجَين تَحسَبُ أَنهُ 
مَولَى المّخافَة خَلفها و أمامُها 


وأولئ قرَيش أن يهابٌ و يحمّدا 


الأمثال 
نه ليس منه فى قَبيل و لا بير 


رضن 
لضن 


رضن 
لضن 
لضن 
رذن 


710 


(( 


الف: المعصومون و الأنبياء 

محمّد - رسول اللّه - الرسول - النبيّ - نينا - 
سيّد البشرتينة, 9ه, دلاء ولاء الى 30٠١‏ 
مد نس لض مض لض لض نفس 
رفي اي سي اروك ارك إن ان ارك ليان 
هلا اروم 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب يية, ,8١‏ 5 77" 
سس انبر ب اي وات سا 
04 04م 

الإمام الحسن المجتبى ند, 8١‏ 75/8 

موسى بن جعفر لللة. 501١‏ 

علي بن موسى ته. "0١‏ 

محمد بن على ظه:. 00 

عل بن محمد :د 70١‏ 

الحسن بن على العسكري ب الاق 

محمّد بن الحسن المنتظرء المهديٌّ القائم 
بالأمر. صاحب الزمان له 58:4١‏ ٠6م‏ 


٠١١ «8 إبراهيم‎ 

فوم ل 6 ااال ع وم 
نوح نهء /70 

هارون نيف "5١‏ 17م 


1 الأعلام 

إبراهيم النَظامء 4١‏ 7 /0” 

ابن الإخشاذ. /707 

ابن البَؤابء ١م‏ 

ابن عَفَان (الخليفة الثالث), 851 
ابن مُقلة ١لا‏ 

أبو القاسم البلخئى؛ 371/1 3717/7 5945 
أبو حنيفة 7 7ه 681 

أبو عبيدة» / 77 

أبو على الجبّاني» 576 

أبو هاشم الجبّانت» الاء 3177, “71/7 
الأخطل؛ 77/8 

الأستاذ (الشيخ المفيد). 059 


الفهارس العامّة / (0) فهرس الأعلام 07 


إسماعيل بن جعفر الصادق. 76٠‏ 

أسود الغنسئ؛ 7١9‏ 

فت و 0 

السيّد المرتضى - سيّدنا المرتضى - المرتضى 
علم الهدى - السيّد - المرتضىء ,١194‏ 
06 عت 5٠١‏ -5١كل‏ لالت لال 
ا 755 55 لل ل لل 
ا ا ا 
ا ان ا ل الا 0 
1848 الاك الال كلا لا ىت امرل 
0ت 49-34 591 75975_/مو 0 
ل ان ات ل لل ضرت اضر لذن 
لسري ارا للريية ر ارة و3 نان 
لا 7317 ام 

الشافعىّ؛ رضن 


ضرار بن عَمرو الضْبَى. 577 
طلّيحة الأسديٌ. احلدن 

عبد المللك بن عرزو انم 
عمرو بن العاصء 777 
لبيك 8 م 

لوقا “8177 

رن 

موقن م 

مُسَيلّمة الكذّاب» 819 
معمّر بن عبّاد السلّمى؛ 70" 
يوحناء 777 


١177 البحر؛‎ 


٠/0 3/١ 156 3155 البيت الحرام,‎ 


بيوت مكّة, ١59‏ 

١57 الححفة,‎ 

الحئة؛ /7717 

الركن اليماني؛» ١19‏ 

رُقاق العطارين؛ ١59‏ 

١/١ 03159 3156 155 الصفاء‎ 
١54 العراق.‎ 

١7١ عرفات.‎ 

١7١ عرفة.‎ 

عقبة المدنيّين: ١39‏ 

عقبة ذي طوى. ١19‏ 

١7/١ العقبة,‎ 

غدير حي 7" 

قر المنازل ١5‏ 

٠١ 5 الكعبة.‎ 

١589 المدينة.‎ 

١/١159 156 1515 المروةء‎ 


فهرس الأماكن 


١7٠١ المُرْدَلِفَةَ‎ 

مسحد البصرة. ١69‏ 

المسجد الحرام, 169 155 0159 ١7١‏ 

مسحد الشحرة. ١55‏ 

١609 ١77 مسحد الكوفة.‎ 

مسحد المدينة. ١69‏ 

مسجد النبئ» ١7‏ 

مشاهد الأئمّةء ١7‏ 

مقابر المسلمين: 7٠‏ 

مقام إبراهيم؛ ل 

مك 0*7 5905ل الال الال 
7 

١/1 317/75 - ١17/١ 159 منىء‎ 

ميقات أهل الشامء ١557‏ 

ميقات أهل الطائف. ١57‏ 

ميقات أهل العراق» ١75‏ 

ميقات أهل المدينة» ١55‏ 

ميقات أهل اليمن؛ ١77‏ 

١56 ,.155 الميقات.‎ 


يللم 175 


00( 
فهرس الأديان و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 


الإسماعيليّة. ٠6م‏ أنصار عل 9 57 ” 

أصحاب أبي القاسم البلخئ» 597 الأنصارء 560 ٠١57‏ 

أصحاب أبي على الجبّائي» 756 أهل الأمصارء ١97‏ 

أصحاب أبي هاشم الجبّائي: 7177 أهل الإيمان و الاعتقاد الصحيح: ١1٠‏ 
أصحاب الاختيار» 6065م أهل البصرة وصفين: 57" 

أصحاب الكبائرء ١9٠‏ أهل الحل و العقد. 04" 

أصحاب على إ9ذء 0/2745" أهل الذمّة. 56" 

أصحابنا (الإماميّة). ه56١‏ أهل الصلاة, ٠٠١٠0‏ 

الأطفال ٠لا 15١‏ 7717 45" أهل العدلء. 6”اى ادش لاقلا لال 
آل إبراهيم: ٠١١‏ ان 

آل محمّد, ٠١١‏ أهل العلم. 75" 

ةوسن 05 أهل اللغةء 751١ 7١9‏ 515 715 7718 


الأمق “ل و زرخ مدن لود لع“ مم 


ست نان أهل النارء 556 
الأمراء. 1م الأوصياء. 07" 
الأنبياء المُتقدّمينء 4/ا, 8:77 الأنقة ا كم 


الأنبياء. هلا 7#" ع الى اس “لاس 7و" البالغون. ٠/اء‏ 771 


1 

التراهمة, 717 

79١17 البصريون.‎ 

البُغاة علي أمير المؤمنين 2. 87, لاه" 
البغداديون» 377 1م 

بنو هاشم ١4١‏ 

التائبون؛ "٠٠‏ 01م 

الشويّة 5ت لإا نام 
الفشوئة الفافليق بامامة يتى أمن:81 
الخوارج؛ "0١‏ 859 01" 

دين المسلمين؛ 707 

ذووا الصيانة و النزاهة, ١9٠‏ 
الرحال؛ 3٠١6 ٠١7‏ /ا١٠‏ 

لوف م 

الرؤساء المهيبون. 28٠‏ 5759 
الرؤساء. 7٠١‏ 

الزيديّة 01" مءث, لاوم 

شرع موسئنتة. 4لا 4 ١7‏ 

شريعة النبى يَيء 706 

شريعة نبيّنائئة, 4/ا, 5 7م 
الصالحون. 2857 705 

الصحابة, 5885 

العباد. متك "الا 35 17" 1/1 


العجم 2/4 71 


جَيِل العلهو العمل .و شرح حملا 


العربء 8لا 1719 14 219 ولام 

العقلاء. 38 لاء 754 هغل "هال 
م ل 0 
م/م" 

فْسّاق أهل الصلاة. 55٠‏ 

١9٠ الفسّاقء‎ 

فضلاء الصحابةء 7م 

”6٠ الفطحيّة,‎ 

١4١ الفقراء.‎ 

الفقهاء المأمونون؛ ١95‏ 

الفقهاء. 709 

القائلون بإمامة زيد بن علي» 49 

لكلو انامة عي | دده تعفد 6 

النفات انعم 

قوم من أصحابنا (الإماميّة), /151, ١515‏ 

١09 الكتابيّون»‎ 

الكفار. 59 556 305 59٠١‏ 41 
4 ١د‏ ووم 

المتقدّمون من أهل العدل. //7 

المتكلّمون: 71/7 77" 

المُجبرة القَدَريّة 76" 

501 ,50٠ المجبرة»‎ 


المجوس. 57 /ا71, 77/8 


الفهارس العامّة / (1) فهرس الأديان و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل ون 


محاربو النبى تنلةء 0/087" المكلّفون, 56 31/94 859" لوم 
محاربو أمير المؤمنين :2« 094 الملانكة. 06 

المحصّلون. 771 المهاخروة: 16+ 

محققو المُرجئة 5 المؤمنون. 78٠‏ 

المحققون من المُرجئة: 7/4 الناووسيّة. ٠ه",‏ 01م 

المحققون من أهل العدل. 14" النائبون عن الإمام. ١95‏ 

المرتدذون, ٠٠١5‏ النساى 3٠١1/ ل١6 3١#"‏ 751ل الا( 


المرحنة, 23584 5975-59٠١‏ 5946 301 2 النصارئ. 77/:89-557 788 ام 
المرسلون. 777 الواقفة, 70١‏ 
المسافرونء /ا١٠. ١75‏ اليهود, 24 اث ع ا“ مم 
مستحقو العقاي» 51 
المسلمون. 555037575 لاه3, 5987595 
ال ول معن ع 
المعتزلة البصريون, 597 
المعتزلة البغداديُون» 797 
المعتزلة 394٠‏ 79 ادل مد حدس 
م 
المعمّرون من العرب و العجمء 7601 
المعمّرون, 705 


00 


فهرس الأيّام و الوقائع 
أشهر الحجّء ١١7”‏ عصر موساء 77 
الأضحاء ١79‏ غيبة ابن الحسن؛: 07.87" 
يام البييضء 5 ١5‏ غيبة الإمام, 5 0" 
يام التشريق» ١70‏ القيامةء 7١6‏ /771, 7 /ال 
أيَامِ الحيضء: 45 ليالي التشريق: ١7١‏ 
تحكيم الحكمين: ,48١‏ 0755 7517 ليلة الفطرء ١79‏ 
الجمّعة. 5 ؟١‏ وفاة موسولء 57" 
حجة الوّداع» 775 يوم التروية» 21565 03159 ٠7٠١‏ 
دخول علىّ في الشورى, ١‏ 20373537555 اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة وهو 
ذو الححّة. ١7‏ يوم دحو الأرضء ١05‏ 
ذو القعدة, ١7‏ يوم الدارء /51 7 


رحبء. ١172:1605‏ 
رمضان. 2.3١70‏ 2158015503156 159 هل 
“ول ١1٠١‏ 

زمن محمّد, 7765 

زمن موسىء 710 

١6020155 شعبان.‎ 

١517 165 شوال»‎ 

طفر البحرء 17" 

ظهور الإمام. 85, ١00‏ 


اليوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النب» ١554‏ 

اليوم السابع و:العشرون من رجب يوم 
المبعث؛ ١65‏ 

يوم الغديرء ١65‏ 

يوم الفطرء 179: ١937‏ 

يوم القيامة. ١00‏ 

يوم المباهلة. ١65‏ 

يوم النحرء ٠7٠١‏ 


يوم عرفة؛ + مكل ١لم/ا١ا‏ 


4 


فهرس الحيوانات و النباتات و المشروبات و الأشياء 


184 187 31/١ الإبلء‎ 


١47 الأرز‎ 

١76 الأرنب»‎ 

أستار الكعبة. ١59‏ 

الأصنامء 0 

٠١١7 الأفيلةء‎ 

١97 الأقط.‎ 

الأنعام» 185 

الأوثان. 09م 

الباب المقابل للحجر الأسود. ١19‏ 
البدنة» “11/7 ١78‏ 

البقر / البقرق ١85187 3/6 31/5 3/١‏ 
بقرة الوحشء. ١76‏ 

بنت اللبون. 185. ١86‏ 

البهانمى ٠لا :4٠‏ 3737 44 53م 
البوقات. 775 


بيض التعام. ١1760‏ 

التبيع / التبيعة. ١85‏ 
التمن 319/5 487 ١9‏ 
الثعلب. ١76‏ 

١/١ الثلج,‎ 

الثوب المغصوب, ١١5 ٠١‏ 
ثوب فيه نجاسة» ٠١7‏ 
الحبال» 117717 
الجدي. ١76‏ 

١860 الحَذّْعة.‎ 

الحراد / الحرادة. 84, ١7/5‏ 
الجَلّال من البهائم» 4٠‏ 
الحمادء 7١‏ 777 

”50٠ 275735 2575 الجواهرء‎ 


الحجر الأسود. 88 
الحجر: 717١‏ 

١95 الحرثء.‎ 

الحشيش. 35 


لين 


الحمامة. 6/ا١‏ 
الحنطة. 3187 ١91‏ 
الحنوط: ١184‏ 

١١7 الحَيّةء‎ 

يران القع آل الفيدال» 4317| 
الخرّ الخالصء ٠١”‏ 
خلوق المسحد. ١117‏ 
الخنزير: 4٠‏ 

الديادب؛ 575 
الدّجِاجٍ الحَبَسْىَ؛ 177 
الدراهم. 14 
الدرهمء ١07‏ 
الدنانير» 18721857 
الدّوالي» ١88‏ 

الذباب. 84 

الذهب. 187 

الزييب» 0387 ١947‏ 
الزرنيخ؛ 40 
الو 

الوفكة م 

الشاق الال "الال 4لالى هلال كلاق 145ل 


١// 


الشحرء ,> 
الشّراكء 47 


جمل العلم و العمل و شرح جمل | 


الشّعرء /ا/ا١‏ 

١97 3187 الشعير»‎ 

الشمسء 3٠19/0397 3١١‏ 11482018 لال 
كلض 

١41/0185 الشياه.‎ 

صغار الإبل؛ ١76‏ 

صغار التّعام. ٠178‏ 

١7/١ الضأن:‎ 

١/8 الصَّتّء‎ 

طيور الحرمء ١77‏ 

الظبي؛ ه/ا١‏ 

١17/7 الظفرء‎ 

١١7 العقرب.‎ 

٠" 57 العنزء‎ 

الغدبء 18/8 

181 0187 231/١ الغنمء‎ 

فُحولة الإبلء ١70‏ 

١817“ الفضّةء‎ 

٠١ القرطاسء‎ 

١7/6 القطاة.‎ 

١34 3194 ,47 القطن,‎ 

١94 القميص,‎ 

١/5 القنفذء‎ 

١١4 الكتّان»‎ 


الفهارس العامّة / (9) فهرس الحيوانات و النباتات و المشروبات و الأشياء قن 
المها رين القامة /10 ١‏ اوري الو ا و ا 1013 ا ب ا ا لت 


الكفن؛ ١79‏ 
الكلب. 5٠‏ 
اللبن؛ ١97"‏ 
اللفافة. ١79‏ 
المسئّة. ١85‏ 
المعادن. 460 
المّعزء ١/١‏ 


المّواشي؛ ١55‏ 
المترن 179 
النصابء ١8١‏ 
التَعامةَء ١7/5‏ 
الهدي. 155 ١16‏ 
اليَربوع ١76‏ 


0000 


المُرآن - كتاب الله 8لاء 4لاء 27543014٠‏ الصّرفة. 9/ا. 18 91م 
بحسل اسل راس ولس لك 5م 2.851 الغْرّر والدّرَر لاه" 


و2 0د امعو المسائل المَوصليّة 5١١‏ وير 
الإنجيل؛ 777 مسائل أهل المَوصلء 79١‏ 
جمل العلم و العملء ١4‏ المصباح؛ ل 


النخيرةء 196 717 75ل 77٠‏ 1" /اه”7 المقنع فى الغيبة» 5 76 


0 


الشافى, #5١ #٠‏ /اول ل ور د 


)0010 
فهرس الكلمات المترجمة في المتن 
الأفيلة. ١ ٠١+‏ 
التحمّت؛ ١49‏ 
التقريع» 5١14‏ 
الذبادب؛: ١+‏ 
الدّيموم» ١99‏ 
الغيوم» ١989‏ 
فرص البراغيث؛ 7١1‏ 


)1١؟(‎ 


الأبرصء. ٠٠١‏ أحكام الكفرء 04 
الآحال» ٠٠١‏ أخبات الكفان 4ع مم 


اجتماع الثواب الدائم و العقاب الدائم» 3٠5‏ 
م.م 

٠٠١ الأجدّم.‎ 

الأجسام مُحدّثة. ٠١7‏ 

الأجسام “اث ]كت 0# 00خ لل 
6 04” 

الأجَل؛ 45 757 5م 

إجماع الأَمَمه 41 18ل حوى مم 

إجماع الفرقة المُحِقَة الناجية» /0" 

الإجماع: 945717 1# مطل للا 

الأحين /17 7 

احتكار الظلّمة للقوت: >8 

الأحداث الناقضة للطهارة. 97 

١15 الإحرام»‎ 

أحكام السهوء ١١7‏ 

أحكام الكفارء ١04‏ 


الأخيان الناناك 6م 

الاختراع» 774 

اختيار الأمَة اعم 

الإخلال بالواحب» ٠لاء‏ 5لاء هلاء 5١‏ ”7 
1 7# مرت حورت ام" 

إذراك المعدونات: +م؟ 

الإدراك. 27375 م/0” 

٠١5 3٠م الأذان»‎ 

إرادة القبيح. 44 ؟ 

الإرادة القديمة. 55 ” 

الإرادة المُحدئةء 560 ”7 

5٠١-151١855 الإرادقء‎ 

ارتداد أكثر أهل الإسلام, 55 7 

الإرجاء المذمومء ١6٠‏ 

٠٠١ الأرزاق.‎ 

الأركان في الحجّء ١15‏ 


الفهارس العامّة / (؟١)‏ فهرس المفاهيم و الاصطلاحات لضن 
الاستحاضة؛ 947, 45 الأعراض. 277 777 775 
استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم. 7١5‏ الأعواضء 27737 579, 1/٠‏ 51/17 5947 


استحقاق الثواب و العقاب» ه/ا”. 7175 الاغتسال. 89 4١‏ 

استحقاق الثواب و المدح بالطاعة. 5960 الإغراء بالقبيح» 5/5 

استحقاق الثواب. 7/15 الأغسال الواجبة, 947 

استحقاق الذمّ والعقاب بالمعصية, هلا, 20196 الأغلّف. ٠٠١‏ 

استحقاق الذمّ و المدح. 557 الإفراد (في الحجّ). 1714. ١10‏ 
استحقاق الذمّ 4لاء 577, ه/ا١,‏ 2780 3787 الأفعال المتولّدة. 34 47" 

استحقاق العقاب الدائمء 1/7 الإقامة. ٠١5 3٠١6‏ 

استحقاق العقاب. 2785 78/8- 794٠0‏ الإقران (في الحجّ)؛. 175, ١16‏ 
استحقاق المدح و الثواب بالطاعة. ٠0‏ الألم / الآلامى لا الاء الا ره اا ام 
استهلال الشهر. ١6١‏ 78 ملالا اام 

٠١ الألوان»‎ ٠٠١ ,86 الأسعار.‎ 

إسقاط التكليف. 05" الإمام العادل, ١١‏ 

إسقاط العقاب. دلا. ١947‏ 7945 الإمام الموثوق بهء ١7١‏ 

إسقاط عقاب المعاصي؛ كلا 1" الإمام بعد النبى ينث » ترون 

الأصلح. 571١ 7١‏ 5717 الإمامى ١‏ 1945 ولاس لال ووس 
الأصمّ. 717/8 إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر زه 
أصول الدين. 09, 3149 7٠٠١‏ ”مام 2-0 

وك النْعَم. 5/65 إمامة أبي بكرء 710 

إعادة الصلاة, ١١5 ,1١7‏ نان روعي لان عع ين ا 
الاعتقاد. /1 77 0 

الاعتقادات,. 760 إمامة الحسن بن عل زدء 44 ١‏ 


الاعتكاف. ١69‏ إمامة الحسين بن على ::. 958 


حكن جمل العلم و العمل و سرح جمل العلم 


إمامة العبّاس؛ ه“ام 

إمامة أمير المؤمنين كن ها" 755 71/8 

إمامة على بن الحسين 9 49 ١‏ 

إمامة محمّد بن على اقه. 33> 

إمامة معاوية, 59" 

إمامة مولانا صاحب الزمان المنتظرة؛ 01١‏ 

الإمامة ١م‏ الى ٠947ب‏ ]لل كلل 
”* 

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء ٠1‏ 

الأمر بالمعروف» لالا. 7٠:5‏ 0317م 

الإنصاف. 59" 

انقطاع التكليف. 59 /1ا0” 

الأوقات المكروهة للصلاة. ٠١7‏ 

ول الواجبات؛, 7/ا, 717/7 

إيجاب السبب للمُسبّب» 5057 

إتحات العلة للمعلول» 757 

الأيمان» كلاء 9ن امكل كدكل الث مدال 
الكل 

البداءء 5 7" 7060م 

بطلان التحابط, 906” 

بعثة الأنبياء» "17" 

بعثة الرسل» 7/7 

بعئة الرسول» 717 

البُعد المُفْرَط, 770 


57١٠١ 751١5 75٠١ 585 البُنيق‎ 

١١5 التأليف.‎ 

التائب». ٠٠؟‏ 

تحديد التلبية» ١560‏ 

التحابط 5ل "٠#‏ .م 

التحدي. 714 

تحمّل الألم لِعِوَض مُنْقَطِعء 1١‏ 519 

يريط العسواضة وم 06, /اه ا 
51 

تعلّق الفعل بالفاعل؛» 7١1‏ 

التفضل 34 احج ال 

التقليدء /ا/1١‏ 

845 01418١ التقبّقه‎ 

تكبيرة الإحرامء ٠١8‏ 

١7/11١5 1١7“ تكبيرة الافتتاحء‎ 

تكبيرة الركوع؛ ١78‏ 

تكليف العاحزء 2.54 507 707 

تكوت سن علخ انلكا أنه وي 
06 01" 

كرك عمان الميوي 1 

تكليفٌ مَن ليس بقادرء 34, 701, 701 

التكليف. 75655 565ل لالهلل 5609 ١19ل‏ 
755455 507 700 

١7١ 059 156 التلبيةه‎ 


الفهارس العامّة / )١7(‏ فهرس المفاهيم و الاصطلاحات وم 


تَمائْل الأجسام و الجواهرء 577 

التمليك؛ *87 

التَّرّه عن الكبائرء ١97”‏ 

التنقل في الجهات, 701١4‏ 

التوبقه 795 01-7599" 04م 

التوجه إلى القبلة» ٠١4‏ 

٠٠٠ التوحيدء‎ 

التوضؤء 4/ 

التوليدء 09” 

405 :.45 947 .4١ التيممء‎ 

الثواب الدائ ٠"‏ ", 5٠م‏ 

الغثواب» ” "الاء :لا هلا كلا 775, ع وقل 
ل ل ل ا 
ل ا ان 
ان 

١51 الجدال؛‎ 

الجزية. 5069 

جسم الميّتء 77, 715 

الجسم 7035-7 ا 710/1 

7١5 الجسميّة.‎ 

الجماع؛ 0159 1717 

الجمع بين الصدَّينِء 15١‏ 

١5١.94٠ الحتب.‎ 

7017١865 7١ الجهة / الجهات.‎ 


جواز النسخ. 75١0‏ 

جواز بعئة الرسول؛ 61 

الجوهر؛ 777 

١148 الحاخ.‎ 

الحاحة؛ 71 

١6١ الحامل.‎ 

١6١ ,.118 /ا9,‎ ,.4٠ الحائضء‎ 

١770177 الحجٌّء‎ 

حد التكليفء ١5١‏ 

حد السفرء ١”‏ 

حدٌ المرضء ١594‏ 

حذ اليّسارء ١١‏ 

حدوث الأجسام» 777 

حدوث الأفعال 58. ١6٠‏ 

الحدوث “ال “ل مدا لو ارول 
لا" 50٠١‏ 

الحدود. 7685 

١97 الحدء‎ 

الحرام؛ 7517 

١ 5/8 الحركة.‎ 

الحرمء 0177 /ا/ا١‏ 

حسن تَحمُّل الآلام. 5164 

١05 الحسنء.‎ 


كن 


الخلك الله 17 

الخليت غم 

الحىء 79 579.777 701 177 
الحياةء 759 815 

الحيضء "97, 01 

الخارق للعادة. 775١‏ 

الخاطرء 717/8 

خبر الغذين الى ع غم 
الخير البقوات 7 

خبر غزوة تبوك: الم 8 اعم 
خرق العادة / خرق العادات. 75١‏ /1ا0” 
الخطابة» 817١‏ 

خلافة يوشع لموسئء 7" 

خلق التمان ١11‏ 

خلق الجنين: "١١‏ 

خلق الحيوانات: 7١١‏ 

خلق السماوات و الأرضء 5١١‏ 
ذار التكليق ١55-951‏ 

دخول الكعبة. ١77‏ 

دم الاستحاضة. 15 

دم الحيضء. 45 

دوام الثواب و العقاب. 55٠‏ 
دوام الثواب. 59٠‏ 

دوام العقاب. 59٠‏ 


حمل العلم والغتل و شرع جملا 
الذمْ “الا 5 لاء هلاء 2.746 559 6ولل 
اكلل شككل تأككل لكت عىكت ارتل 
6 4 44 مجم 
الُخصء 86.: 85 
رد الوديعة؛ 4 5 ” 
الرزق» 286 7”55, /ا75 
الرطوبة» 7١5‏ 
الَفْتْء ١717/‏ 
الرؤية بالأبصارء 770 
الرياح العواصفء. ١7١‏ 
رئيس الكلء ٠م‏ 
الزكاة / الزكوات. 2.34١‏ 3185 3931199 
١0‏ 
زكاة الفطرة. ١97‏ 
الزلازل. ١7١١‏ 
زوال التكليف, 7017 
السّباب؛: ١517‏ 
سبب تولّد العلى #/ا 7/4 
السببء. 507 
سجدة السهو/ سجدتا السهوء. 1١١6‏ 
/ا١1“. ١١١‏ 
السعي بين الصفا و المروة» 154 ١56‏ 
السفسطة. 75١5‏ 
السكون؛. 5/8 ” 


الفهارس العامّة / )١7(‏ فهرس المفاهيم و الاصطلاحات هوم 


السلطان المُحقّء ١٠١١‏ 

سنن الكفان: 4 

سؤر الكلب و الخنزير» 1٠‏ 
سياق الهدي, ١16‏ 

شبهة طنران 7791 

شرائط التكليف. 775 
شرائط حسن التكليف. 771١‏ 
الشرعيّات. 9ه 

الشريعة. 7060 

اشع 8717 

شفاعة النبئ ل . كلا ا 71 
الشفاعة. كلا _78١‏ 7" 
شكر المنعمء "6٠‏ 

الشكرء *الاء 4 لاء. 755 ١85-787 738٠‏ 
شهادة النساء. ١55‏ 

الشهوة. 77١‏ 777 777 
صانع العالم؛ 51 

١55 الصائم.‎ 

الصدق. 837 ” 

١94١1١94٠ الصدقات.‎ 

صدقة الفطرة. ١95‏ 

١9١ صدقة.‎ 

الصفات القديمة. 55. ٠١٠١‏ 
صفات المعنولء 77/7 


صفات النفس. 57١-718‏ 

صفات النقص. 55 7. 150 ” 

صلاة الانفراد. ٠١١١‏ 

صلاة الحماعة. ١١١‏ 

صلاة الجمّعة: ١77‏ 

صلاة العيدين؛ 178. ١719‏ 

صلاة الفريضة, ٠١/8‏ 

صلاة أمير المؤمنينَ :ة. ١71/170‏ 
صلاة جعفر بن أبي طالبء: ١77‏ 
العملةة خلف الفكاق: ا 

صلاة سيّدة النساء فاطمة نئة. ٠١77/1755‏ 
صلاة كسوف الشمس أو القمرء ١٠١‏ 
صوم الدهرء ١66‏ 

صوم العبد بغير إذن مولاه. ١66‏ 
صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن زوجهاء ١50‏ 
الصوم المّنهِىُ عنه. ١50‏ 

الصوم الواجب مع السفرء ١59‏ 
صوم الوصال. ه6١‏ 

صوم أيَام البيض» ١94‏ 

صوم أيّام التشريق, ١50‏ 

صوم سُعبان» ١660‏ 

صوم يوم العيدين؛ ه6١‏ 

١65 الصوم.‎ 

صيام التطوّع. ١57‏ 


لض 


الصيام الواجب. ١55‏ 

صيام رجبء ١605‏ 

صيام سْهرَينِ متنابعين» ١٠6‏ 

١6: الصيام؛‎ 

الضررء 757 

ضروب الحح؛ ١15‏ 

الضروريات» 7775 

٠١6,596 الطاعة,»‎ 

طريق معرفة الله 4لا /الام 

الطهارة. 9/ 

طواف الزيارة. ١7١1715‏ 

طواف النساءء ١515‏ 

١7١ 179 الطواف.‎ 

الظغلم.ء ار ا ف اللي ال 
الك 

"١/8 37301/ 7055 الظنء‎ 

٠٠١ العاصي.‎ 

العاقل؛ /ا/71, 7174 

العالِم؛ 54 

العالم» 57 ” 

العبادة. 5لا 787 - 5/60 

العَثْء 755 7594 7487 785 

العبدء 2195 755/8 07" 

”581١/5٠٠ العدل»‎ 


جمل العلم و العمل و سرح جملا 


١75 العريان»‎ 

١9/ الغصاة.‎ 

نيه لمرو الحكام. 6٠‏ 

عصمة زيد. 89 ” 

العصمق ١‏ فى الى “9# 58 ٠وثل‏ 
الك 

العفى هلاء 5لاء 79١‏ 7397 7985 7957 
ال رد ان 

العقاب الدائمء ٠١0‏ 

عقاب الفسقء. 597 

عقاب الكفار. هلا, 794 ١949‏ 

عقاب الكفر» 97؟ 

عقاب فسّاق أهل الصلاة. هلا 597 

العقاب. 5لاء هلاء, 7574 738٠١‏ 7/87 

م1 1ت امات“ 0598-159١‏ دول 

للح الجن 

العقل. 8لاء 7717 716 ١170‏ 

علّة الحاجة إلئ رئيس؛ 87٠‏ 

علّة الحاجة» ٠١8‏ 

علم أصول الدين» ١95‏ 

العلم الاستدلالى؛ عر 

العلم الضْروريٌء 77" 

علم النجوم؛ 5/٠‏ 

العلم؛ ا ا ال 3 احان 


الفهارس العامّة / )١7(‏ فهرس المفا هيم و الاصطلاحات ارو 


١١9 العليل؛‎ 
١55 315717 العمرة.‎ 


العوّضء الا الا لاء هلا 777 7376 379 


الا 47-78٠‏ ماما 
الغرسء؛ ١945‏ 
الغرض؛. ١515‏ 
غسل الجنابةء ١74‏ 
غسل الميّتء ١8‏ 
الغسل الواجبء. 47 
الغسلء "47, ١71‏ 
غفران الشرك, 5909 
غفران ما دون الشرك, 599 
الغلاء. هم, 45 
الغلام؛ ١6١‏ 
فاعل الأجسام. 5 77 
الفاعل؛ 5 ٠١‏ 
الفرائضء, 40 
فرض السفرء ١١7‏ 
الفيق #0 
الفسوق؛ ١717‏ 
الفطرةء ١97‏ 
فعل القبيح. هلا "551١‏ ىت ىم؟ 
الفعل المحكم. ٠٠١١‏ 


فعل مالا نهاية له. 7517 


١97* الفقرء‎ 
١97" 1947 319١ الفقير»‎ 


الفكن *الا. 717/5 

القادر» 55 7159 5ظلل, ادال اام 

١56 القارن»‎ 

القبائح:» 5 5 5 5/7 

قبح تقديم المفضول على الفاضل» حون 

قبح تقديم المفضول على الفاضلء ,.8١‏ 
ضفرة تدرو 

قبح تكليف العاجز. 507 

١5٠١311١5 3١ 3٠١ 5 القبلةء‎ 

قبول التوبة. هلا 5915 

القبيح العقلىّ؛ 0 

القببح. لاك 5لا "4١‏ - 540 50ل 75/177 

0 ليرد ريون 

القدرق 731١7‏ 77594 ٠ه‏ 767 اول 
ا 1م 

قِدّم الأجسامء 777 

"75 571١5٠١6 ,57 القدم,‎ 

القديم الثاني؛ 55 

7/57 7511 .5١8 556 القديم.‎ 

القران (في الحج). 54 

القرب اقفر :16 

القضاء عن شهر رمضان. ١67‏ 


لاحن 


١6 6١1594 158 141/ القضاء.‎ 

القلب. 09” 

القول بتناهي مقدور الله “77 

الكافن 1١48‏ ١6ل‏ 707 05م 

الكزب» /اكك 7437 755 594 آل 07817 185 

الكرامات. /001” 

57١ 75١8 55 الكراهة.‎ 

”0٠ 50/8 الكسبء‎ 

١١ الكسوفء‎ 

كفازة شهر رَمْضان ١6+‏ 

الكقارق /351 3158 ١هل‏ #أامل “الال لال/ا١‏ 

الكفن #ال لالاى "٠5‏ 08م 

الكلام, 5 5555١‏ 179؟ 

871١ الكهانة,‎ 

الكافر الحربيت؛ 287 70/8 094" 

الكافر الدممّى. "87, /6” 

الكافر الكتابيّء ١47‏ 

اللافي محلء 554 5٠١‏ 710777703775 
ضرف 

النداك ا 

١/11١ 756 755 ل5١7٠‎ ءال٠ اللطفء‎ 


الماء القليل؛ 14 
الماء الكثير» 4/ 
الماء الكدّء 84 
الام 20 م 


جمل العدم و العمل و شرح جملا 

المباح 0 

7١17 المبصرات».‎ 

المتكلّم. 38. 51771405 

١6١ المحنون.‎ 

١8118 ل‎ 117/3 ١5 3* المُحدّث»‎ 
585- 

المُحدِدث» 57 75 771 

١١٠١ المحدود.‎ 

المُحرمء /15137, 017/8 11/3 /ا/ا١‏ 

١7/5 :1571/ لمحل‎ 

7717 771/715 7٠١ المَحَلُء‎ 

١6١ المحيضء‎ 

المّخيط من الثياب؛, ١517‏ 

المدى "الا هلاء 59 5 504 7555 ١٠ل‏ 
مت 4خ تيت ام" 

المُدرِك 75؟ 

777 ,”١17/-75١5 575 المُدرَكات.‎ 

المدعي للنبوّة» 7١16‏ 

المرأة الحدّةء ٠١‏ 

المرتدٌ الملَىّء ١9”‏ 

المُرتد 47, 119 8ه" 09م 

مرتكب الكبيرة / مرتكب الكبائر, ٠69‏ 
حكن 

١66 المرضع؛‎ 

١59 2.1705 المريضء.‎ 


الفهارس العامّة / )١7(‏ فهرس المفاهيم و الاصطلاحات ا 


المرئي / المرنيّات. 70" المعروف. /الاء. /717 
مساحد الميّت؛ ١9‏ المعصوم 777 84م 
المسافر. ١6١ 1١585‏ المعصيق 79406 9دث"ل م.” 
المشتب:: ١57‏ المعلول. 5057 
المستأجرء 771 المعنى المُحَدَتُ. ٠١5‏ 
المستحارء ١19‏ المغمئ عليهء ١0١1١9‏ 
المستحاضة +و مَفتَرََضْ الطاعة؛ /ا "ا 
مستحقٌ الزكاة, ١97“‏ المفرد (في التجج): ١10‏ 
مستحقٌ الفطرة, ١97‏ ا ان 0 
العبيم على التكرن 5 مقام المأموم. ١7١‏ 
اليد عات 00 المقدور / المقدورات؛ 0٠ 7١7‏ 
المصلّىء ١180115117 ٠١7‏ اا 
المكلف. 09 594 الا, 660 /1ه70 2,709 
نا ل 1# وى ملا وى دبل 
المطيع؛ 75 7/17 5 
المعاني المُحدثة, ٠١5‏ المَلك: 0017م 
المعاني. 5١6 5١7‏ المَلّك /اء 
المعاهد. 387, 09" المنارة. ١19‏ 
المعتّق, 779 منافع الثواب, 06” 
المعتّق» 779 المنافع. 5557. /73861, 577 2.385 581 
المعتكف. ١694‏ -5884 
الممعجز / المُعجزات, 98 9/9 17 2.16 المنزلة بين المنزلتين» "٠55٠06‏ 
جضن ايض د نان المنكر لالا. 8017 
المعدومات, 7794 ١70‏ الموجب. 70" 


معرفة الله. هلالا, 710 الموجودات, 2774 777 


0> 


المولىء 14 , لإلال وعم 
المؤمن؛ "٠‏ 085٠م‏ 

المياه. 75" 

١5١ المتتء‎ 

517/١ 7817 النان.‎ 

زنينولن الله محمد ين 114 
نبوّة نبيناء 7371 

النبقق ٠١‏ 1#" 11 17م 
النجوم؛ ١19‏ 

النذب» 5ل لاللى هك ىت 5خ ا" 
سخ الشريعة / نّسخ الشرائع» 4/اء 5 7", 05" 
النسخ» 531-37754 

النصّ من اللى 4٠١‏ مم 
النض ما ولاس وس لوس 
النظى “الا 71/5 7/4 78٠١‏ 
الثفار القديمء 577 

الثفار المحزّت ؟ 

7١ التثفار»‎ 

النٌفاس؛ “07 

النمقساءء /41 

النفع. /5. 505 5/1579 
نفي الصفات. ” 

النهي عن المُنكّر, لالا 7٠17‏ 
نوافل السفرء ١77‏ 

النوافل المّسئونة, ٠١17‏ 

7/7 172378 1١5 ,46 النوافل»‎ 


جمل العلم و العمل و شرح جملا 

نيّة التعيين» ١55‏ 

نيّة الصلاة,. ٠١8‏ 

نيّة القربة» ١50‏ 

الهبة, 711 

١79 الهروّلة.‎ 

5/٠١ الهندسة,‎ 

الواجب السمعئي؛ 7175 

الواجب العقليى؛ "الا 71/4 

الواحب. 5لاء لالاء 7308 785 هرا 
1 ا 

الواحانة الحقاتة و الس بم 

الواجبات العقليّة والشرعيّة. 7/6 

الواجبات العقليّة. 5/ا”. 7/4 

وجه حسن التكليف» 58 707 7015 

وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكرء ١١/8‏ 

وجوب العصمة:ء 75,4١‏ 

وجوب المعرفة, الا 71/5 

0 4١ الوضوء.‎ 

7٠١1١ 759/8 الوعيد.ء‎ 

الوقوف بالمَشْعَر الحرام» ١515‏ 

الوقوف بعرفات. ١15‏ 

الوقوف بعرفة» ١1/7“‏ 

ولد الزناء ١١١‏ 

7١5 البُبوسة؛‎ 


فنة 
فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 


إرادةً القبيح قبييحة؛ 50 7 

0 أن يَكونَ أفضل من رَعيته 01" لام 
الإمامَ يحب أن يكونَ معصوماً ٠‏ ام 

الإمامة واحبةٌ 8٠١‏ 8894 

الانتقال لا يَجورٌ إلا علّى الأجسام. ٠٠6‏ 

التائبّ لا يَحسَنٌ عقابه. ١٠م‏ 

التكليف لا يَرولُ إلَا بالمَوتِء 101 

الثوابٌ لا يتعمَيُه العقاتُء 47 ؟ 

الجسم يَتَعذّرُ عليه فِعلٌ الجسم 57. "5177 

الحَسَنَ قد يُمعَلَ لِحُْسنه. لا للحاجة إليه 57 ؟ 
صفاتُ النفس لا يَجورُ خروجُ الموصوفٍ عنهاء 0700 77١‏ 
العصمة لا تعلَمُ إلا بالنصٌّء /5" 

عِقَابُ الكُفَارٍ مقطوع عليه بالإجماع. 0/, 5157 
عِقَابُ فْسَاقٍ أهل الصلاةٍ غيرُ مقطوع عليه. 5لا. ١941‏ 
النقان شي النقف بإسقاطه. 3-507 

عِلَةَ الحاجة هي الحُدوثُ, ٠١4‏ 

العلمُ لا يَقَعُ إلا ممّن هو عالٌِ 0 


له جمل العلم و العمل و شرح جمل ا 
العوض منقطع / الأعواضٌ مُنقطِعة, ١لا. 717٠.579‏ 
العوّض بحسن الابتداءٌ بمثله / به. هلاء /7/1 

الفسَاقَ مُعاقَبونَ لا مَحالقَ /791: 794 

قبْحُ تقديمُ المفضولٍ على الفاضل؛ نضسسن 

القَدرةَ لا تَتَعلّقُ بالمقدور إلا على وجه الحُدوث» ”6٠‏ 
الغدرة متعلقة بالضدي 1ه 

كُلّْ ما طَريقُ حُسيه أو قُبِجه المَنافمٌ أو المَضْارٌِ قامَ الظيُ فيه مَقَامَ العلم» 34: ١57‏ 
كُلَّ مُحدَثْ يَحتاجُ إلى مُحَدِثْء 1١‏ 

لا تحاط بَّينَ الثواب و العقاب, هلا 591 

لا تحابط بِينَ الطاعة و المّعصية. 0/ا, 5917 

لا تنافي بِينَ الطاعة و المّعصية, 797 

لا يَجورُ تَركُ المعلوم للمُجِوَّزِ ٠١4‏ 

لا يَقَعُ العلمُ إلا ممّن هو عالِدٌ 577 

ما لا يَتِمُ الواجيٌُ إلا به واجبٌء /, 717/4 

ما لا يُعقَلُ لا يَجِبُ إثبائه ٠١4‏ 

ما لم يَسبِقٍ المُحدَّتْ يجب أن يَكونٌ مُحدّثاًء 707 
المُئابٌ لا يُنقلَ من حال الثواب إل حال العقاب؛ ٠١٠5‏ 
المُحكّمْ لا يَمَعُ إلا من عالم. 37. 7٠١‏ 

التعدوع يعي تعلق العلى يده بالا 

نسح الشرائع جائنٌ 4لا 5 7م 


2050 
فهرس الأذكار 

حولي الله وقوه قوم وفع ٠١ ٠4‏ 
بسم الله و باللّي | مُمَصَلَ علئ مُحمَّدٍ وآلٍ مُحمَدِء 1١7‏ 
بسم اللَّهء وباللَّهء و الحَمدُ لله و الأسماءً الحُسنئ كُلّها لله ١‏ 
الفتات د الصلواتٌ الطيّباتٌ الطاهراتٌ الزاكياتٌ, ١١١‏ 
لبان للعو لقي فور قاذ ناذا 
كان لدو اعد ادرو لزنه ذا لمعي الل ا اا 
سُْبحانَ رَبيَ الأعلئ و بحَمدهء ٠١9‏ 
سُبحان رَبِيَ الععظيم و بحمده. ٠١9‏ 
السلامٌ عليكَ أيّها النبييُ ورّحمةٌ اللَّهِ و بَركائه ١١١‏ 
يي الله للع قيدي 4 فل 
لا إلة إلّا اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُء لا إلة إلا اللَهُ العَلَيُ العَظيبُء ٠٠١‏ 
ليك التي كف قت إن عمدو التغية لك والملك:ا 
الهم اغفِز لي وارحَمْني. الل 
الَّهُمَ إن البيتَ بَنْكَه و الَبدَ عدكَ وهذا مَكانُ العائذٍ بكَ من النارء 114 
اللَّهُمَ ني أريدُ احج قارناء فسَلُمْ لي هَدبيء و أعِني على مَناسكي. 4 
الَهُمَ ني أَريدُ الح مُفرداً في لي ؛ أحرّمَ لك جَسَديء ١74‏ 
الهم اتي أريدٌ ما مربي ي به من التدمة َع بالعغمرةٍ إلى الحَجّ؛ ٠‏ علئ كتابك و سن نَِيّكء ١184‏ 
الهم فك ْول 14١‏ 
وَجَهِتٌ وَجِهِيَ لِلّذي فَطَرَ السماواتٍ و الأرص عَلئ مِلَّةَ إبراهيم» ٠١8‏ 


)1١6( 
فهرس مصادر التحقيق‎ 
القرآن الكريم.‎ * 
ه.‎ ١79٠ الاستبصار, محمّد بن الحسن الطوسي. دار الكتب الإسلاميّة» تهران»‎ .١ 
م.‎ ٠٠١7 الأعلام» خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت»‎ .” 
ه.‎ ١5٠5 الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد. محمّد بن حسن الطوسئء دار الأضواءء بيروت»‎ .* 
أمالي المرتضى؛ على بن الحسين الموسويٌء دار الفكر العربي» القاهرة» 1144 م.‎ .5 
ش.‎ ١17177 الأمالى الصدوقء محمّد بن علىّ بن بابويه» منشورات كتابجىء طهران»‎ . 
ه.‎ ١515 الأمالي» محمّد بن الحسن الطوسي,ء دار الثقافة» قمء‎ .* 
.ه١5٠١ الإمامة و السياسة» ابن قتيبة الدينوريٌ» دار الأضواءء بيروت»‎ . 
ه.‎ ١5١16 الانتصارء على بن الحسين الموسويٌء مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قمء‎ .# 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار أثتمّة الأطهار, محمّد باقر بن محمّد تقىّ المجلسيّ؛ دار‎ .4 
ه.‎ ١5٠07 إحياء التراث العربي؛ بيروت»‎ 
تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام؛ محمّد بن أحمد الذهبيّء دار الغرب‎ .٠ 
م. ش‎ 73٠١7 الإسلاميّ بيروت»‎ 
تاريخ الرسل و الملوك. محمّد بن جرير الطبريٌء دار التراث؛: بيروت» 17817 ه.‎ .١ 
م.‎ ٠٠١7 تاريخ بغداد. أحمد بن على البغداديٌء دار الغرب الإسلاميّ» بيروت»‎ .١7 
تاريخ دمشقء ابن عساكرء دار الفكرء بيروت: 1196 م.‎ .7 
التبيان في تفسير القرآن.ء محمّد بن حسن الطوسي, دار إحياء التراث العربيّ» بيروت.‎ . 5 
.ه١5٠١ تفسير فرات الكوفىّ؛ فرات بن إبراهيم الكوفىّ وزارة الإرشاد الإسلامي طهران.‎ .6 
ه.‎ ١7/٠ تفسير العياشي, محمّد بن مسعود العيّاشي, المطبعة العلميّة تهران»‎ .7 
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.١‏ تفسير مقاتل» مقاتل بن سليمانء دار إحياء التراث العربى» بيروت. ١577‏ ه. 

. «تفصيلى بريك اجمال؛ بررسى دو كتاب جمل العلم و العمل سيد مرتضى و تمهيد الأصول 
شيخ طوسى». هادى طباطبايىء كتاب ماه دين: شماره 185. بهمن ١7١9١‏ شس. 

4. تلخيص الشافي؛ محمّد بن حسن الطوسى, منشورات محبّين» قم 1787 ه. 

٠".تمهيد‏ الأصول فى علم الكلام؛ محمّد بن حسن الطوسيىء منشورات جامعة طهران» 
طهران» ١77‏ ش. 

.١‏ تنزيه الأنبياء و الأنمّةئزند. أبو القاسم على بن الحسين الموسويّ السيّد المرتضى 
(م 477 ه). قم: دار الشريف الرضيء ٠5١١اه.‏ 

7" تهذيب الأحكام؛ محمّد بن الحسن الطوسيء دار الكتب الإسلاميّة» تهران. ١5٠1/‏ ه. 

17. تهذيب اللغة» محمّد بن أحمد الازهريٌء دار إحياء التراث العربئ؛ بيروت: ١57١‏ ه. 

؟. جامع البيان فى تفسير القرآن. محمّد بن جرير الطبري» دار المعرفة» بيروت. ١5١7‏ ه. 

5. جمل العلم و العمل» الشريف المرتضى على بن الحسين الموسويٌ العلويء مصحح: 
السيّد أحمد الحسينيّ الاشكوريّء مطبعة الآداب» النجف الاشرف. 1785 ه. 

7 . جمهرة اللغة» أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي (21"" ه). تحقيق: رمزي 
نعو يكن ازيروةا :اذاو لتك للمقاين: الطيعة الأول 7ه اام 

دانشنامهدى جهان اسلام» ج 2٠١‏ زير نظر غلامعلي حداد عادلء بنياد دائرة المعارف 
اسلامي؛ طهران. ١١/6‏ شس. 

8 الدرٌ الثمين في أسماء المصئّفينء تاج الدين ابن الساعيء دار الغرب الإسلاميّء تونس. 
ه. 

4 '. ديوان الأخطلء غيّاث بن غوث الأخطلء. دار الكتب العلميّة. بيروت. 5١5١ه.‏ 

''”.ديوان لبيد بن ربيعة العامريّ؛ لبيد بن ربيعة بن مالى العامريء دار المعرفة» بيروت. 
606١ه.‏ 

."١‏ الذخيرة في علم الكلام؛ على بن الحسين الموسويٌ مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قم 151١‏ ه. 

7" رجال النجاشي. أحمد بن على النجاشىء مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 1176 ش. 
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"”. رسائل الشريف المرتضىء أبو القاسم علىَّ بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى 


م66 ه. 
قم ١٠5١م.‏ 


سُلَم الوصول إلى طبقات الفحول. مصطفى بن عبد اللّه القسطنطيني العثماني؛ مكتبة 
إرسيكاء إسطنبول؛ 73١٠١‏ م. 

1".سئن الترمذي (الجامع الصحيح)»» أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي (م 7١/4‏ ه). 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف, أحمد محمّد شاكرء بيروت: دار الفكرء دار إحياء 
التراث؛: /701١اه.‏ 

/ا"ا.سير أعلام النبلاءء محمّد بن أحمد الذهبئء دار الحديثء القاهرة» ١5717‏ ه. 

8" الشافى فى الإمامة علىّ بن الحسين الموسويّ» مؤسّسة الصادقء تهران» ١5٠١‏ ه. 

4". شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهارء نعمان بن محمّد بن حيّونء مؤسّسة النشر 
الإسلامى قم.9٠5١اه.‏ 

٠‏ .شرح جمل العلم و العمل» الشريف المرتضى علم الهدىء دار الاسوة للطباعة و النشرء 
التابعة لمنظمة الأوقاف و الشؤون الخيريّة. طهران» ١5١19‏ ه. 

.١‏ شرح جمل العلم و العمل؛ الشيخ الأجل الأقدم القاضى ابن البرّاجء مطبعة جامعة 
مشهد. 07 ١١اس.‏ 

287- 805 «شرح جمل العلم و العمل»؛ علىّ الفرهوديّء مجلّة فقه أهل البيتء العدد‎ ١ 
ه.‎ ١578 السنة‎ 

5 . الصحاح (تاج اللغة وص حاح العربيّة)» إسماعيل بن حمّاد الجوهريء دار العلم 
للملايين» بيروتء. 1١71/5‏ ه. 

؛.عبقات الأنوار فى إمامة الأئمّة الأطهارء المير حامد حسين الموسويٌء مكتبة أمير 
المؤمنين: أصبهان» ١757‏ ش. 


ل ا 1 اا اا عد 

5 .غاية المرام و حجّة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاصٌ و العام. السيّد هاشم 
البحراني» مؤسّسة التاريخ العربي» بيروت» ١5177‏ ه. 

7.الغدير في الكتاب و السسّة و الأدب. عبد الحسين الأميني. مركز الغدير. قم. 
37 ق. 

5. الفصول المختارة من العيون و المحاسن. محمّد بن محمّد المفيد. المؤتمر العالميّ 
لألفية الشيخ المفيد, قمء ١4١7‏ ه. 

فقه الرضالي:؛ مؤسسة آل البيت'يّة. مشهد, 5٠5١ه.‏ 

4 «فهرست ترجمه هاى فارسى آثار سيد مرتضى»؛ مهدي صفرزاده, مجلّة ميراث شهاب, 
الرقم 857: الشتاء ١796‏ ش. 

٠٠‏ .فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصتّفين و أصحاب الأصولء محمّد بن الحسن 
الطوسئّ؛ مكتبة المحقق الطباطباني؛ قم ١57١اه.‏ 

.١١ج فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه آستان قدس رضوىء‎ .١ 

؟6. فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى؛ ج0. 

07. فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مدرسه فيضيه قم؛ ج7. 

5 . فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مركزى دانشكاه تهران» ج0١.‏ 

0. فهرست نسخدهاى خطى كتابخانة آيت الله مرعشى نجفى؛ ج0. 

1. فهرست نسخدهاى خطى كتابخانة آيت الله مرعشى نجفىء ج .٠١‏ 

/0. فهرست نسخدهاى خطى كتابخانة آيت الله مرعشى نجفى» ج37 7. 

/. فهرست نسخدهاى خطى مدرسه بروجردى نجفء ج١.‏ 

4. فهرست نسخدهاى خطى مدرسه صدر بازار اصفهان؛ ج ؟. 

.فهرست نسخدهاى خطى مؤسسة آيت الله بروجردى؛ ج١.‏ 

.)اآه4١ا/-_‎ /7١9( القاموس المحيط. مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزبادي‎ .١ 
.ه١5١16 بيروت: دار الكتب العلميّة.‎ 

7 . قرب الإسناد. عبد اللّه بن جعفر الحميريء مؤسسة آل البيت..:: قم ١51‏ ه. 


04 جمل العلم و العمل و شرح جمل ا 

7”. الكافي؛ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّء دار الحديث؛ قمء 4179١ه.‏ 
ودار الكتب الإسلاميّة. تهران» ١501/‏ ه. 

5 كتاب العين» خليل بن أحمد الفراهيديٌ؛ منشورات هجرة: قم ١5٠09‏ ه. 

5 كتاب من لا يحضره الفقيهه محمّد بن على ابن بابويه. مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم, 
17ه. 

7 كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشرء على بن محمّد الخرّاز القَمَىَء منشورات 
بيدار» قم ١٠1١ه.‏ 

17 . لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروتء ١5١5‏ ه. 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني؛ مؤسسة الأعلمىّ للمطبوعات؛ بيروت: 1794٠‏ ه. 

4. مجلة كتاب شيعة» تصدر عن مؤمسة تراث الشيعة ‏ قم المقدسة. العدد المزدوج 4-٠‏ 
(عدد خاص بألفية الشريف المرتضى): سنة 797اش. 

٠‏ /. مجمع البيان في تفسير القرآن»ء فضل بن حسن الطبرسيّ» ناصر خسروء طهران» ١1377‏ ش. 

./١‏ مسائل الناصريات؛ على بن الحسين الموسويّء رابطة الثقافة و العلاقات الإسلاميّة 
طهران؛ ١5١١/‏ ه. 

”. المستدرك على الصحيحين: أبوعبد الله محمّد بن عبد اللّه المعروف بالحاكم النيسابوري 
(م 65 ه .).ء. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاءء بيروت: الفطيعة ال وليه ١ه.‏ 

“'. مسند أحمدء أبو عبد اللّه أحمد بن محمّد الشيبانى الذهلي؛ المعروف بابن حنبل -١754(‏ 
1 اهن )اتبحة د دعن الله تمدقو النزووق و سروت ذا الفكر 11 اله 

ل. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ أحمد بن محمّد الفيوميّ» مؤسّسة دار 
الهجرة, قم. ١5١15‏ ه. 

0/. معالم العلماءء محمّد بن على بن شه رآشوبء المطبعة الحيدريّة. النجف. 178٠١‏ ه. 

7/. معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» ياقوت بن عبد اللّه الروميَّ الحمويّء 
دار الغرب الإسلامىّ» بيروت» ١515‏ ه. 

//. المعجم الكبير؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (م 7١‏ ه)ء تحقيق: 


الفهارس العامّة / )١65(‏ فهرس مصادر التحقيق 0 
حمدي عبد المجيد السلفيء بيروت: دار إحياءالتراث العربي. الطبعة الثانيّة. ١404‏ ه. 
8 المقنع. محمّد بن علي ابن بابويه. مؤسسة الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه. قم. 


6ه 
4 المقنع فى الغيبة» على بن الحسين الموسويء مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. بيروت. 
868١م‏ 


٠‏ المقنعة,» محمّد بن محمّد المفيدء المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد, قم ١5١7‏ ه. 
ش. 

.الملل و النحل, محمد بن عبد الكريم الشهرستانئ» تحقيق: محمد بدران» منشورات 
الإسلاميّة, مشّهد. ١1ه.‏ 

5. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمّد بن أحمد الذهبئء دار المعرفة, بيروت» 1/7 ه. 

5. نقد و تصحيح المتون. نجيب مايل هروي» مجمع البحوث الإسلاميّة مسشهد» 8 س. 

1 نهج البلاغة» الشريف الرضىء منشورات هجرة: قمء ١5١5‏ ه. 

لا وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان, أحمد بن محمد بن خلكاة: دار صادرء بيروت.». ٠‏ م 


4. وقعة صفّينء نصر بن مزاحمء مكتبة آية الله المرعشى النجفئء قمء ١5٠5‏ ه. 


فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق 0111 
الشريف المرتضئ في سطور بببب 00100-7‏ اا 000 
نظرة سريعة حول «جمل العلم والعمل» 0000 
وعته تشمية الكتاث لاما وات الم ماو ب ا را ع ا 
فخة فبية الكتابب: و شرح للمؤلفك ل ل 
مصادر الشريف المرتضئ في هذين الكتاين 0000 
حهودٌ حول الكتاب الم لاي وو را لا تسو ووو اج ال 11 
أولاً: الترجمة 0 
ثانياً: الشروح ل 1 
نظرة حول شروح «جمل العلم و العمل» الج ل الكو اللا لعا ا والح الور م ١16‏ 
أ. شرح القاضي ابن البرّاج ال م را 1 
ب. شرح الشيخ الطوسي 1 
ج. شرح الشريف المرتضئ ا 

ت الكتابين ا ا او رامع لج 10لاو روا ل فم تابن الس بجا و طلم الو 11 
المخطوطات المتبقية من «جمل العلم و العمل» ا ا 
المخطوطات المعتمدة في التصحيح ا 000000 
حواشى المخطوطات ل 
أنلوت التصيعيه 111 1[ز 1 [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 00 
أ. تصحيح القسم الكلامئّ من «جمل العلم و العمل» كوو ا ا الج 16 
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11 بابٌ بيانٍ ما يِب اعتقاده في أبواب التوحيدٍ ا‎ ]١[ 
000 بابُ بيانٍ ما يَحِبُ اعتقاده في أبواب العَدلٍ كُلَّها و ما يَتّصِلُ بها‎ ]١[ 
000 فصل فيما يَحِبُ اعتقادُه في النبوة‎ ]''[ 
1 بابُ ما يَحِبُ اعتقادُه في الإمامة وما يَتَصِلٌ بها‎ ]4[ 
00 بابُ ما يحب اعتقادُه في الآجالٍ و الأسعار و الأرزاقٍ ااا‎ 5[ 


.١[‏ جمل العمل] 11[ |[ 1[ ا 


].١[‏ كتاب الطهارة وففءم فوم فوم ووو ةو م ووم ومو م ووه و لله /ام/ 


فصل في أحكام المياهٍ ع ا اا ار ار 
فصل في الاستنجاءٍ و كيفيّةٍ الوضوءٍ و الغسلٍ ل ا 
فصل في نَواقِضٍ الطهارة ام 3 
فصل في التيمّم و أحكامه ولع ا ا ا د واو ع 1 
فصل في الحَيض و الاستحاضة و التّفاس م ا لاخو واوا و1 
[".] كتاب الصلاة و أفعالها 0 
فصل في مواقيت الصلاة و الأوقات المكروهة فِعلّها 000 
فصل في مُقَدَّماتِ الصلاةٍ من لباس و غيره 0 0 0 


فصل في حُكم الأذان و الإقامة ا 


فصل فى أعدادٍ الصلّواتِ اا 
فصل فى كَيفيّة أعمالٍ الصلاة تت اونا ماطس ا ل 111 


١‏ جمل العلم و العمل و سرح جمل العلم 


فُصلّ في أحكام قَصَاءٍ الصَّلُواتِ 0 
فصل فى أحكام صَّلاةٍ الجماعة 111 00000 


[5.] كتاب الصوم لليا0111 0 
فَصلُ في حقيقة الصوم وعلامة دخولٍ شَّهرِ رمضانَ و نيّة الصوم و ما يَتَّصِلٌ بها ١‏ 
فَصلّ فيما يُفَسِدٌ الصوم و يَنْقَصُه 1[1415151515151[ز[ز[ز1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ز 0 00 
فصلٌ في حُكم المُسافر و المريض و مَن يَتَعذَرُ عليه الصومٌ و يَسُّقُ 1 


- 
- 
0 


فصل في كم مَن أسلمَ أو بَلَعَ الحلمَ أو جُنَّ أو أغمي عليه في شهر رمضانَ 10 
فصل في صّوم التطوع و ما يُكرَّهُ من الصيام ا 0 01000 


[6.] كتاب الاعتكاف ا ا ا اا ااا 


فصل في مواقِيتِ الإحرام ما ا 1011 
فصل فيما يَجِتَنِبُهِ المُحرِم ووه مون واد اف بو ل ا مم ‏ ال /0 1 
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فصل فى سيرة الحاجٌ و ترتيب أفعاله ا 


فصل فيما يَلرّمُ المُحِرِمَ عن جنايته» من كَفارةٍ و فدية وغير ذلك 


فصل في تعجيل الزكاة 01101 


0 بابٌ بيانٍ ما يَحِبٌ اعتقادٌه فى أبواب التوحيدٍ‎ ].١[ 
[إشباتٌ حدوث الأجسام] 0 1[ 1 15151 1 1 ااا‎ 
[إشاتٌ المُحَدِثِ للأجسام] اا ز1 1 1 1 ا‎ 
"١ [إثباتٌ كَونِه تعالئ قادراً] وول موطاوةة 13و ول انو داكو ان جمدم جا مجعو مس ا‎ 
0 111 [إثباتٌ كَونِهِ تَعال عالماً]‎ 
0101 [إثباثٌ كَونه تَعالون موحوداً]‎ 
[إثباتٌ كَونِه تعال قديماً] 0000001 ا‎ 
[إثباتٌ كُونه تَعال حَيّاً] 111[ ذ[1[1[ [ز[ [ ا ااا‎ 
101 [إثباتٌ كُونِهِ تَعالى مُدركاً] مي‎ 


15 


[إكات كوف كان محيها طيزا] 0 
[إثباتٌ كَونِه تَعالى مُريداً وكارهاً] ا 
[إثباتٌ أنّ إرادنّه تَعالئ حادثةٌ لا في ] 000 
[نْفيُ المائيّة عنه تعال] ااا اااا 0 
[إثباتٌ كُونِه تَعال قادراً فيما لم يَرَلْ] 1ك 
[إثباتٌ كُونِهِ تَعال عالِماً فيما لم يَرَلْ] 0 
[إثبات كون صفاته تَعال نَفسيّةً] 0 
[استحالة خروجه تَعالئ عن هذه الصفات] 1171 
[إفناث كويد تعالة غنا] ا 
[انتتجالة كوي تعالة حسهما] 57711 
[استحالة رؤيتِه تعالئ بالأبصارٍ] 11 11111111 


[نَفيْ الشريكِ عنه تَعالئ] 11-8 1 2001111111 


ههه هوه وهو ووووووووووووووو؟. 


66 هوه ووه ووو ووو وو ووووووو.٠.‏ 


و مه وهو مووووووءووة و وووووووو ٠ه‏ 


[".] بابُ ما يَحِبُ اعتقادٌه في أبواب العَدلٍ و ما يَنَصِلُ بذلكَ 
[إثباتُ كُونِه تَعالئ قادراً على القبيح] #0500000« 
[تََزْهُهِ تَعالى عن فعل القبيح] ا ارا الود الام ال 


- 


[عدمٌ إرادته تعالئ للقبيح] ل 
(إقياث كوية تغال متكلها] 11100[ 32111 


[إثباتٌ استنادٍ الأفعالٍ إلى العباد] ون لمرو 
[تَعلَقُ القدرة بحُدوث الأفعال] 0 
تعلق القدرة بالضدية] ا ا 000 


© 6ه ههه وهو ووو ووم لهو واو وو تو وه ووو مونو و ووو و و٠‏ ووو ووو 


[حسن تكليفف الكافر] ا الات فاح لجاع ما جا هع اه ل رطاف ا 6 ل 218 211 4 ا 1 رقا ف عطاع ندل 26 16 01د 
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[حقيقةٌ اللطنفٍ و وجوبه] 07000 
[عدمُ وجوب الأصلّح عليه تَعالى فيما يَعودُ إلى الدنيا] 5272770 
[وحة خسن إيلامه سالك في الدنيا] 0101111 
[وجه خسن إيلامه تعالئ في الآخِرة] ل 
[قبِحُ الإيلام لمُجِرَّدِ العِوَض] ل 
[عدم اعتبارٍ التراضي في العِوّضٍ] ال و 
[عدمٌ جَوازٍ الألّم لدّفع الصْرّرِ] امي ال ار ا له 
[حقيقة الْعِوَضٍ ودر لفطلاك | 8 ش(1إ 
[وجوبٌُ العِوّض عليه تعالئ في الآلام المُتربة علئ أمره أو إباحيّه] .... 
[عدمٌ وجوب العِوَضٍ عليه تعالى عند تَغايُرٍ فاعل الألم و المُعرّضٍ له] 
كَيفيَةُ انتصاف العِوّضٍ ممّن فَعَلَ الألَم ظلماً] 2 
[وجوبُ النظر في طريقٍ مُعرفةٍ اللّهِ تَعال] 51711 
[حقيقةٌ النظر وسببُ وجوبه على العاقل] 2121011111111 
[وجوبٌ الكلام في الخاطر للتخويفب من ترك النظر] 00000 
[النظرٌ مُوَلَدّ للعلم] ز ز ز ز 00 0 زؤز ز 001 


[أقسامُ ما يُستَحَقٌ بالأفعالِ] 0 


[استحقاقٌ الثواب و المّدح بالطاعة] 0 
[استحقاقٌ العقاب و الذمّ بفعل القبيح و الإخلالٍ بالواجب] ا 
[عدمٌ دلالة العقل علئ دَوام الثواب و العقاب] 111711111 


[جَوارٌ العفو مِن الله تَعالئ] ور ا ا ا 
[نفئ التحابط بينَ الطاعة و المّعصية] قو م وق 


موووةهووووووءوثووووووه 


7 جمل العلم و العمل و شرح جملا 


[إسقاظ العقاب تَفضّلاً عند قبولٍ التوبة] ااا 00 
[جَوارٌُ اجتماع استحقاقٍ الثواب و العقاب] و ا ا 0 
إخرز العفو عن الفشاق] 101 | ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 ك0 
[مُلاحَظاتٌ حول آيات الوعيدٍ] 0 
[شفاعة النيرك] ا ااا 1[1[ز[ز ز ز ز 0 1 1 1 ا 0 
[وجوبٌ موافاة المؤمن بإيمانه] 0 


[حكمٌ الجامع بينَ الإيمانٍ و الفسق] ا 1 
[وجوبُ الأمر بالمعروفٍ و النهي عن المُنكر] 0 


[شَرائط الأمر بالمعروفٍ و النهى عن المُنكّر] و ا ا اا ا 
[؟.| باب الكلام فى النبوةٍ ا و و ا 1 


[وجوبٌُ بعثة الأنبياءِ و السبيل إلى تصديقهم] ااا 
[شتروط المُعجر] 1111111111110 0 اا 
[وجهُ إعجاز المرآن] 0 
[طريقٌ مُعرفة الأنبياءِ المُتَقدّمينَ] ا 1 0 
[جَوارٌ سخ الشرائع السابقة] اق 
[4.] باب الكلام في الإمامة ل 0 
[وحوب الإمامة] 000000100000101 
[وجوبُ عصمة الإمام] ا 
[وجوبٌ أفضليّة الإمام من رَعيّته] ا 1 1 
[وَحوت النصّ على الإمام] ز 1 ا ااا 
[إثباثٌ إمامة علي عليه السلامُ بَعلَ رسولٍ اللَّهِ بلا فَصل] 1 00000 
[النصوصٌ الدالَّةَ علئ إمامة علىّ عليه السلامٌ] 0 00 
[سببُ عدولٍ علىّ عليه السلامُ عن المُطالَبَة بِحَقَه] 0000 
[استمرارٌ الإمامة في وَلدٍ علي عليه السلام] 0101 ااا 
[سببُ غَيِبة الإمام الثاني عَشْرَ] ااا اااي اا 


[عَدَمُ ضياع الشرع مع الغيبة] ااا 
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[ طول غَيبتَه عليه السلامُ و زيادةٌ عُمره] [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز 1[ ا 0١‏ 
[خكمُ مُحارٍبي علئٌ عليه السلام] ة 2 1 2 1 1212121212 1[ 1 ا ا 

[5.] باب الآجالٍ و الأرزاقٍ و الأسعار ز ز ز ا 
[حقيقة الأجّل] ا ااال 
[جَوارُ عيش المقتولٍ لو لم يُقتَلُ] ا اس ا لج و 
[عدمُ وجوب عيش المقتولٍ لو لم يُقتّلَ] 0 د 
[حقيقة الرزق] 11 ز ز ز 1 

[عدمُ إطلاقٍ الرزقٍ على الحرام] يذ[ 1 1 1 ا ا 
الفهارس العامّة 100 1 اا 
)١(‏ فهرس الآيات بط 7 
(1) فهرس أسماء السور و الآيات م ا 1 
(") فهرس الأحاديث ا 1 1[ [ز [ ا 
(4) فهرس الأشعار و الأمثال [1[ذ[ذ1[1ذ1[ذ1[ذ[ذ1 [ذ[ ز ز ز 1 ز 1 1[ 0 
(5) فهرس الأعلام ا ا 
(7) فهرس الأماكن ا ا 0 
(0) فهرس الأديان و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 0 
(4) فهرس الآ يام و الوقائع 00001 ا 
(4) فهرس الحيوانات و النباتات و المشروبات و الأشياء ل ا 
)9١(‏ فهرس الكتب الواردة فى المتن ل وا 
13 نوين الكلهاث المسعمن لد ل ا 
(19) فهرس المفاهيم و الاصطلاحات 00000000 0 اا 
(1) فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة اا 100 
)١5(‏ فهرس الأذكار ا ا 
(15) فهرس مصادر التحقيق 000101 0 0 ا 


(0) فهرس الموضوعات ام او ام اا لبوك لان لتو وما م 1 


